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المجلداشادس 


الطبعة الأولى 


اه - ۸۲۰ 


الموضوع: الفقه الحنفى 

العنوان: "جد الممتار على رد المحتار" 

التأليف: الإمام أحمد رضا خان الحنفى القادري رح 2 تعلى 
شارك في التحقیق والتعليق والتخريج والترتيب: 
المدني» السيّد عقيل أحمد العطاري المدني. 

عدد الصفحات: ۰۱۸ صفحة 

عدد النسخ : 


جمیع الحقوق محفوظة للناشر یمنع طبع هذا الکتاب أو جزء منه بکل 
ق الطبع والتصویر والنقل والترجمة» والنسخ والتسجیل الميكانيكي أو 

الالکترو ني أو الحاسوبي الا باذان حطي من: 

الإشراف الطباعي: مکتبة المدينة كراتشي 

هاتف: ۸۹ ۲۳۱۰۵-۹۲7۱۳ فاکس: ۲۲۰۱۷٩‏ 

التنفيذ: المدينة العلمية (الدعوة الإسلامية) 


يطلب من: مكتبة المدينة. أفنان مكتبة المدينة للطباعة والشر والتوزيع. 
۲ 1 مسحجد کهازادر .-مائف: ۰۲۱-۳۶۲۵۱۱۹۸ 
لاهور : دربار ماركيث» گنج بخش رود.هاتف: ۰۰۲-۳۷۳۱۱۲۷۹ 
سردار آباد (فیصل آباد): أمين يور بازار. هاتف: ٤۱-۲٦۳۲٦۲۰‏ ۰. 
کشمیر: چوک شهیداد. مير پور. هاتف: ۰۵۸۲۷-۳۷۲۱۲. 
حيدر آباد: فیضان مدینه آفندي تاژن. هاتف: ۰۲۲-۲۲۲۰۱۲۲. 


ملتان:نزد پیپل و الی مسجدء اندرون بوپژ گیت. هاتف: ۵۱۱۱۹۲ -۰۰۱. 
وکاژه : کالج روڈ بالمقابل غوثیه مسجدء نزد تحصیل کونسل هال. هاتف: ٤٤-۲٥٥۰۷٦۷‏ ۰ 


راولینای: فضل داد يلازه» کمیتی چوک اقبال روڈ. هاتف:5۱-۵۰۰۳۷۲۵.. 


حان پور : دراني چوک نهر كنارف هاتف: ۰۰۱۸-۵6۷۱۲۸۲ 


نوابشاه: چکرا بازان نزد 21013 . هاتف: ٤٥‏ ۰۲-۳۷۲۱ 


سکهر: فیضان مدینه بیراج روڈ . هاتف: ۰۷۱-۰٦۱۹۱۹۰‏ 


گجرانواله: فیضان مدینه شیخوپوره موز . هاتف: ۰۵0-۲۲۷۵۳ 
پشاو کی که نی زیر ر 


تحمده ونصلي على رسوله الکریم 


[-۳۸۲۰] قوله: 2 وقد یقال: الأولى یراد الشركة... ال2): 
آقول: الشركة مذكورة في کلام "لفت" فإن عبارته هکذا: (لا يخفى 
شروعه في المعاملات من زمان فان ما تقدّم من اللقطة واللقیط والمفقود 


وتان هم ان ما تكد ضع لحتو ب العاذايه بل عو تقرف تفال 
وهي ثلاثة: عبادات وعُقوبات وكقارات» فالمعاملات في مقابلة حقوقه تعالی؛ 
وأورد في "الفتح": آله لا یخفی شروعه في المعاملات من زمان» فان ما تقدّم من 
اللقطة واللقیط والمفقود من المعاملات: قال في "النهر": وکان التکام آولی 
بالذ کر من اللقیط ونحوه اه. قلت: وفیه نظر ظاهرء فإن النكاح وان كان من 
المعامّلات لكنّه من العبادات آیضاء بل المقصود الأصلي منه العبادة» وهي 
تحصین اللفس عن المحرمات وتکثیر المسلمین» بل قالوا: إن لتخلي له أفضل من 
التحلي للنوافل, وقد یقال: الأول اراد الشركة لأن كلا من اللقطة واللقیط -أي: 
التقاطهما- مندوب إليه من حيث هو وقد يجب؛ فلذا ذكر في حقوقه تعالی؛ 
وكذا رد لابق وأما المفقود فإنّه ذكر فيها لمناسبة اقتضته» وكذا اللقظة 
ونحوها» والشرکق کما ذکروا في المعامّلات بعض العبادات کالضحية 
لمناسبتها للذبائح» والقرض لمناسیته للبيع. 

(۲) "رد المستار کتاب البیوع» ۰۰/۱4 تحت قول "الدر": لحا فرغ... الخ. 

(۳) "الفتح" کتاب البيو ع» 454/0 -ه55. 


وس تج س "الت الجميسع" اهو لادی سره 
www.dawateislami.net‏ 


و الشر کكة من المعاملات) اه. ۱۲ 


۳۷ قوله: ‏ وهو الحق": 

شا تیه زان الموقوف منه فاسد کبیع المکره فاسد موقوف)؛ 
فالحقّ أن الموقوف أعمّ من وجه من کل من الصحیح والفاسد» فالصحیح 
أن یقال: إن البیم إِمّا نافذ أو موقوف» وكل منهما إِمّا صحیح أو فاسد 
فصارت الأنواع أربعة ولیس الباطل بیعا أصلاً. ۱۲ 

[۳۸۲۸] قال: آي: "الدر": کل من البیع و والشمن آنواعا اد 
نافذ» موقوف» فاسد باطل: 

آقول: تقسیم البیع الشرعي إلى هذه الأربعة مسامحة كما سنذکره في 
شرو ع البیع الفاسد ص٤ 1١‏ . ۱۲ 


(۱) في الشرح: جمع لکونه باعتبار کل من البيع والمبیع والنمن اراشا ربعة: ناف 
موقوف فاسدٌ باطل. 

وفي "رد المحتار": (قوله: أنواعاً آربعة) حبر الکون, وقوله: (نافذ... إلخ) بيان للأنواع 
الأربعة في كل واحد من الثلائة على طریق اللفّ والئشر المرتب» وقد علمت 
بيانها. ثم تقسیم الأوّل إلى ما ذکر هو ما مشی عليه في "الحاوي"» وظاهره 
أن الموقوف من سم الصحيح» وهو آحد طریقین للمشایخ وهو الحق. 

(۲) "رد المحتار كتاب البيوع» 4 كحت قوق د : أنواعا أريعة, 


(۳) انظر "رد المحتار"؛ كتاب البيوع» ٤‏ تحت قول "الدر": مرغوب فيه. 


(4) "لدر کتاب الیو ع 4 ۸-۷/۱. 


(ه) انظر المقولة [۳۸۹۸] قوله: المنهی. 


وس بلس لالج يس هاپس( او 


[۳۸۲۰] قوله: ۲۳ لکن بطلانه بعید... الخ(؟: 

وقد نص في "الهندية ۲۳ عن "البحر": (أه فاسد) لا باطل. ۱۲ 
آمطلب: شرط انعقاد البيع] 

[۳۸۳۰] قوله: ‏ وهذا العبد فاذا هو جاریة: للعدم. ۱۲ 


(۱) في المتن والشرح: (مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله) حرج غير المرغوب فيه 
کتثراب وميتة ودم (علی وحه) مفيد (مخصوص) أي: بایجاب أو تعاط. 

في "رد المحتار": (قوله: على وجه مفید) هذا التقييد غير مفید؛ إذ غايته أنه أخرج ما 
لا يفيد كبيع درهم بدرهم أحدا وَزناً وصفة؛ وهو فاس وقد علمت شمول 
التعريف لجميع أنواع الفاسد فلا فائدة في إحراج نو منه كما قلناه في بيع 
المکره, نعم لو كان بيع الدّرهم بالدرهم باطلاً فهو تقييدٌ مفيدٌ لكنّ بطلانه بعيد؛ 
لوجود المبادّلة بالمال فتأمل. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب البيوع» ۰۱7/۱6 تحت قول "الدر": على وجه مفيد. 

(۳) "الهندية"؛ كتاب البیوع» الباب الأول في تعريف البيع وركنه وشرطه وحكمه 
وأنواعف ۳/۳. 

)٤(‏ في "رد المحتار": وشرط المعقود عليه سنّة: کونه کی( مالا رما فلز کا 
في نفسه» و کون الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه» وكونه مقدور التسليم» فلم ينعقد 
بيع المعدوم وما له حطرٌ العدّم کالحمل واللبن في الضرع» والثمّر قبل ظهوره؛ 
وهذا العبد فإذا هو جارية. 

(5) "رد المحتار": كتاب البیوع» [مطلب: شرط انعقاد البيع]» ۰۲۱/۱۶ تحت قول 
"الدر": وشرطه: أهلية المتعاقدين. 


هس تج س "لوت الجميسع" ااي لب + )و 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


[۳۸۳۱] قوله: ‏ والدم۳: لعدّم المالية. ۱۲ 

[۳۸۳۲] قوله: آدئی القيمة التي تُشترّط لجواز البيع قل : 
لعدم التقويم. ۱۲ 

[+ممم] قوله: والحشيش قبل الإحراز©): 

لعدم الملك في نفسه. ١١‏ 


[۲۸۳۵] قوله: ولا بیع ما ليس ا له1؟: لعدم الخامس. ۱۲ 


[۳۸۳۰] قوله: ولا بيع معجوز التسلیم(۲: لعدم السادس. ۱۲ 


(۱) في "رد المحتار": ولا بیع الحرّ والمدیر وأمٌ الولد والمکائب ومعتق البعض؛ 
والميتة والدم» ولا بيع الحمر والخنزير في حق مسلمء وكسرة عیر؛ لأن أذلى 
القيمة التي تُشترّط لجواز البيع فَلْسٌ» ولا بيع الكل ولو في أرض مملوكة له 
والماء في تهر أو بثرء والصّيد والحطب والحشيش قبل الإحراز ولا بيع ما ليس 
مملوكاً له وان ملكه بعده. الا السلم والمغصوب لو باعه الغاصب ثم ضمن 
قيمته وبيع الفضولي فإنّه منعقد موقوف» وبيع الوکیل فإنّه نافذ» ولا بیع معجوز 
التسليم کالابق. 

(۲) "رد المحتار كتاب البيوع» ۰۲۱/۱6 تحت قول "الدر": وشرطه: أهلية 
المتعاقدين. 

(۳) المرجع السابق» ص؟؟. 

)٤(‏ المرجم السابق. 

(5) المر جع السابق. 

(") المرجع السابق. 


وس مجلس "للدت الجميسع" یی لب و 
is ۱ 2۲ 1 naf‏ 7 ۲ دح لم ررم 1 ۳ 


سب تیان 


امطلب: شروط لزوم البیع] 
[ra]‏ قوله: 0 يزاد في شرو ط المعقود عل فنتم سبعین. ۱۲ 
مطلب في حکم البيع مع الهزل 


[۳۸۳۷] قوله: ‏ ينبغي أن يكون البیع باطلا لوحود خکمه وهو أنّه 


(۱) في "رد المحتار": شرائط الانعقاد أحد عشر على ما قاله رلا وشرائط ااذ اثنان» 
وشرائط الصحّة حمسة وعشرون» صارت ثمانية وثلائين» وهي كلها شرائط اللزوم 
مع زيادة الخلوّ من الخيارات» لكن بذلك تصير الجملة سبعة وسبعين» نعم تتقص 
قاد عل را مات بتارم تس سنا ا ی 
شرائط الصحة اثنان» ومن شرائط اللزوم ارا فضي یه ی وستين. نعم 
يزاد في شروط المعقود عليه إذا لم يرياه الإشارة إليه أو إلى مكانه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب البيوع؛ [مطلب: شروط لزوم البيع]؛ 4 ١/4؟؛‏ تحت قول 
"الدر": وشرطه: أهلية المتعاقدين. 

(۲) في "رد المحتار": شرط تحقق لهژل واعتباره في التصرّفات أن يكون صریحا 
باللسان» مثل أن يقول: ي أبيع هازلاء ولا یکنفی بدلالة الحال, الا أله لا يُشترّط 
ذکره في العقد» فيكفي EC‏ ان نها 
الهرل بأصل البيع» أي: توافقا على أنهما یتکلمان بلفظ البيع عند الناس ولا بریدانه» 
واتفقا على البناء -أي: على آهما لم یرفعا الهرل- ولم يرجعا عنه فالبيع منعقد؛ 
لصُدوره من أهله في محلّهء لكن يفسّد البيع لعدّم الرّضضا بحكمه» فصار كالبيع 
بشرط الخيار أبدأء لكنّه لا يمك بالقبض لعدم الرضا بالحکم» حى لو أعيّقه 
المشتري لا ينفذ عتقه» هكذا ذكرواء وينبغي أن يكون البيع باطلاً وحود حكمه 
وهو أله لا يمللك بالقیض. 
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سراجزراتاوین)- 


لا يملك بالقبض(؟: قول "عدم الملك بالقبض" لا يختصّ بالباطل بل البيع 
الصحیح الموقوف کبیم الفضولي أيضا لا يفيك الملك بالقبض. ۱۲ 
[۳۸۳۸] قوله: کفیر| ما یطلقون الفاسد على الباطل كما ستعرفه في 
بابی لکن برد على بطلانه آلهما لو آحازاه جازه والباطل لا تلحقه الإحازة» 
ون ال ما لي مد أصلاً و الفاسد ما كان دا باصله لا بوصفه 
وی رف زوم سوه مال بمال دون وصفه"؟: لعدم الرضا بحکمه 
فکائهما باعاه بشرط أن لا يخرج من ملك البائع. 
آقول: لکن إذا تراضیا بعد ذلك على (مضائه مَضى ولا یعلم في ذلك 
تع منهما علی عدي الشر ع بخلاف البیم الفاسد فان الشرع يوتحي علیهما 
فسخه» فان لم يفسخا أما ووحب على القاضي فسخه رفعا للفساد ولا يظهر 
هاهنا شيء من تلك الأحكام فلم لا یقال: له بیع منعقدٌ لصدوره من آهله في 
فرس  EGR‏ رد سار 
ورضاء موقوف على إجازتهما لاه فلا يفيده الملك بالقبض کبیع الفضولي 
ویکون باطلاً آي: على شرف ابطلان أو لعدم إفادته الحکم يأتي 
ص۳۸۰" وكذلك بیع التلجئة بل هو هو ما في الفرق في المحامل کنحو 
حوف أو محض لهو. ۱۲ 
(۱) "رد المحتار"» کتاب البيوع» مطلب في حکم البیع مع الهزل» ۳۰/۱4» تحت 
قول "الدر": ولم ينعقد مع الهزل... إلخ. 
)۲( المرجم السابق» صء ۳۱-۳. 
(۳) انظر "رد المحتار"» باب الصرف» ۰۵۷۲-۵۷۵/۱۰ تحت قول "الذر": ملخحصه: 


اله بیع منعقد غير لازم. 


وز لی اوه یرای د )و 
Mi na!‏ ۱6۱ ۰۱/1 7 ۱۸ 


مطلب: البیع بالتعاطي 


لواف وتات ها يكرن ضاطا. 


[۳۸۳۰] قوله: '' فإنه مع هذا لا يصح البیم(: 
لأن الصريح يفوق الدلالة» والمعتى لا ينعقد البيع لا أله فاسد. ۱۲ 
[۲۸:۰] قوله: ۲ البيع بالرّقم فاسد(*) 


(۱) في الشرح: فلو دفع الدّراهم وأحَذ ابْطاطیخ والبائع یقول: لا أعطيها بها لم ینعقد 
كما لو كان بعد عقد فاسد» "خحلاصة" و بزازية". 

في "رد المحتار": (قوله: لم ینعقد) أي: وإن كان یعلم عادة السوقة أن البائم إذا لم برض 
یرد الشمّن أو يسترد المتاغ ولا يكون راضیاً به ویصیح خلفه: لا أعطيها تطييبا 
لقلب المشتري» فاه مع هذا لا يصح البيع» "قنية". 

(۲) "رد المحتار؛ كتاب البيوع» مطلب: البيع بالتّعاطي» ۵۰/۱6 تحت قول 
رش 

(۲) في "رد المحتار": في 'التهاية" و"الفتح" وغیرهما عند قول "الهداية : (ومن باع 
صْبْرةَ طعام کل قفيز بدرهم... إلخ: البيع بالرقم فاسد؛ لأن فيه زيادة جهالة 
تمکنت في صلب العقد» وهي جهالة الثمّن برقم لا یعلمه المشتري؛ فصار بمنزلة 
القمارء وعن هذا قال شمس الأثمّة الحلواني: عل بالرّقم في المجلس لا ینقلب 
ذلك العقد ان ولكن إن كان البائع دائماً على الرضی فرضي به المشتري ينعقد 
بينهما عقد بالتراضي اه. وعبر في "الفتح" بالتعاطي؛ والمراد واحذ. 

(5) "رد المحتار"» كتاب البيوع» 251/١4‏ تحت قول "الدر": لا ينعقد بهما البيع 
قبل متاركة الفاسد. 


هس تج س "لات الجميسع" اي لب )و 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


لیست عبارة "لفتح"؛ فلتکن في "النهایة" و غیرها؟ وان عبارته: 
(أحيب: بان البيع بالرقم تمکنت الجهالة به في صلب العقد وهو جهالة 
الشمن بسبب الرقم» وصار بمنزلة القمار للحطر الذي فيه آثه سیظهر کذا 
وكذاء وحوازه إذا علم في المجلس بعقد آخحر وهو التعاطي كما قاله 
الحلواني) اه. ۱۲ 

[۳۸6۱] قوله: وعبّر في "الفتح" بالتعاطي» والمراد واحد": 

[قال الامام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضویة":] 
ولفظ "الفتح"“: (وجوازه إذا علم في المحلس بعقد آحر هو التعاطي 
كما قاله الحلواني) اه. 

أقول: وهذا التعيين أن التعاطي بعد عقد فاسد إذا وقع في المجلس 
لا يحتاج إلى سبقة متاركة ذلك الفاسد بخلافه بعد المجلس ألا ترى إلى 
تقبيده بقوله: (إذا علم في المحلس) وإلاً فحصول البيع بعقد جديد لا يتوقف 
على كونه في المجلس الأول فقد حصل التوفيق وان استبعده الشامي 
واستظهر أنهما روايتان أعني: اشتراط المتاركة في التعاطي بعد الفاسد 
وعدمه فافهم وبالله التوفيق. 

)۱( "الكفاية"» كتاب البيو ع ةق (هامش الفتح ). 
(۲) الفتح" کتاب البيو ع» 4/۵ ۷. 
(۲) "رد المحتار کتاب البيوع» 4 ۰۵۱/۱ تحت قول "الدر": لا ینعقد بهما البیع 

قبل متا ركة الفاسد. ملتقطا. 

(4) الفتح" کتاب البيو ع» 4/0 ۷. 


وس بلس لالج يس لوق لدی ا راو 


Fr, 


ثم قال الشامي: (جزم بخلافه في "الهداية"* آحر باب المرابحة 
وذكر: أن العلم في المحلس يجعل كابتداء العقد» ويصير كتأخير القبول إلى 
آخر المجلس وبه حزم في "الفتح" هناك أيضاً) اه. 

EAE‏ هد ساب یار 


الشرط: (أئه أسقط المفسد قبل تقرّره فیعود جائزاً كما إذا باع بالرقم وأعلمه 
في المجلس) اه. وأقرّه "الفتح" والشراح» وقال في "الفتح”7" صدر البيوع: 
(مّا یجوز البیع به: البیع بقیمته و بما حل به» و بما ترید و بما اشتراه أو 
بمثل ما اشتری فلان لا يجوزء فان علم المشتري بالقدر في المحلس فرضیه 
عاد ا اه. 

وقال في "البدائعم"“: (لو قال: بعت هذا العبد بقيمته فالبيع فاسد؛ لأن 
قيمته تختلف باختلاف تقويم المقومين فكان الثمن مجهولاًء وكذا إذا باع 
بحكم المشتري أو بحكم فلان؛ لأنّه لا يدري بماذا يحكم فلان» وجهالة 
الثمن تمنع صحّة البيع فإذا علم ورضي به جاز البيع؛ لأن الجهالة قد زالت 


)١(‏ انظر "رد المحتار كتاب البیوع ۵۲/۱4 تحت قول "الدر": لا ينعقد بهما 
البيع قبل متاركة الفاسد. 

گم في نسخة دار الثقافة والتراث 4 ۵۲/۱: (في "الهداية")» وفي نسخة بيروت ۲۷/۷: 
(في الهندية ). 

(۲) الهداية ؛ کتاب البيوع؛ باب خیار الشرط ۲۹/۲. 

(*) الفتح" کتاب البیو ع 47۷/۵ 

.۳۵۸/ "البدائع"» کتاب البيوع» فصل في شرائط الصحة‎ )٤( 


و سس ”امال يساق لطي و 


في المحلس وله حکم حالة العقد فصار كأنّه كان معلوماً عند العقد» وان لم یعلم 
Naa‏ شور لام اه E‏ 

وف اا (لأبي حنيفة رضي ان اه أن سول الدس رتیه 
اه لس ,حقو اله a‏ ال لبذ ةفر يكن اد EES AN‏ 
ارتفعت في الجا له إلى ان انیبان ماك فا 
حکم ساعة العقد) اه. 

وفیها(" أيضا: (إذا اشتری وبا برقمه ولم يعلم المشتري رقمه حتی فسد 
البيع ثم علم رقمه فان علم قبل الافتراق واعتار البيع جاز البيع عندناء ون 
كان بعد الافتراق لا يجوز بالاجماع) اه. 

وثانیا: تتبعت جمیع باب المرابحة من الهندية" فلم أر فیها ما ذکر من 
التعليل لا في النسخة المصرية ولا في الهندية وائما قال فیها" أُوّل باب 
المرابحة: (ان باعه بربح ده يازده لا يجوز لا إذا علم الثمن في المحلس 
فیجوز وله [أي: للمشتري] الخیار فإذا اختار العقد يلزمه آحد عشر استحساناه 
وکذا لو باعه توليةً ولا یعلم المشتري يكم یقوم علیه لا یجوز لا ٍذا علم 
الثمن في المجلس فیجوز وله الخیار هكذا في "محيط السرحسي"') اه. 

وقال آحر الباب©: (من ولی رجلا شيا بما قام عليه ولم يعلم 


2 


(۱) "البدائع کتاب البيوع» فصل في شرائط الصحة. ۳۹۰/4 ملتقطا. 
(۲) المرجع السابق» ۲ ۳۹. 

(۳) "الهندية"؛ کتاب البیو ع» الباب الرابع عشرء ۰۱۰۰/۳ 

(؛) المرجع السابق» صه ۱5. 


وس مجلس" تال ارات سس( او 


سر لجز اور 


المشتري بكم قام عليه فسد البیع فان آعلمه البائع في المجلس صح البیع 
وللمشتري الخيار» إن شاء أحذه وان شاء ت رکه کذا في "الکافی) اه. 

قال قبیله عن "الحاوي": (إذا باع الرجل المتاع بربح ده بازده أو ما 
شاكل ذلك فإذا علم المشتري بالثمن إن شاء أحذه وان شاء ترك ون علم 
بالثمن قبل العقد فليس له أن يردٌ) اه. 

أقول: والمراد العلم في المحلس بدليل ما تقدم وما E‏ 

وثالثا: التعلیل المذ کور کالمتناقض فان آحره يفيد أنه بالعقد الأول 
وأوله أنه بعقد جديد. 


[۳۸۶۱] قوله: ° وقد يجاب على بُعد... !ل<: 


(۱) "الهندية"» کتاب البیو ع» الباب الرابع عشر» 56/8 .١‏ 

(۲) "الفتاوی الرضوية"؛ کتاب البیو ع ۰۱۸۲۱۷۷/۱۷ 

(۲) في "رد المحتار": بیع الآبق لا یصح» وأنه لو باعه ثم عاد وسلمه يتم البیع في 
رواية» وظاهر الرواية أله لا يتم قال في "البحر" هناك: وأولوا الرواية الأولى باه 
ينعقد بیعا بالتعاطی اه. وظاهر هذا عدم اشتراط متاركة الفاسد» وقد يجاب على 
بعد بحمل الاشتراط على ما إذا كان التعاطى بعد المجلسء أُمّا فيه فلا يشترّط 
المتارکةه أن في المحلس فلا یتقرر من كل وة فتحصل البتاركة ضمتاء امل 
ویحتمل -وهو الظاهر- أن یکون في المسألة قولان» وانظر ما يأتي عند قوله: 
(وفسد في الكل في بيع ثلة... إلخ). هذاء وما ذكره عن الحلواني في البيع بالرقم 
جزم بخلافه في "الهداية". 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الیو ع» 4 ۵۱/۱ تحت قول "الدر": لا ينعقد بهما البيع قبل 
متا ر كة الفاسد. 


وس بلس اکت الو يس لوو لدی اا و 


سب یمرن 


آقول: یدنا هذا الجواب في افتاوانا" من کتاب البیوع ص۳۵۹( ۱۲ 

[۳ع۳۸] قوله: ۲۱ فى "الهندیة"" (۲: 

آقول: بل جزم به في "الهداية ۳ من باب خيار الشرط حيث قال: (إنّه 
أسقط المفسد قبل تقرّره فیعود ۳ كما إذا باع بالرقم و أعلمه في 
المجلس). ۱۲ 

[؛ ۳۸۶] قوله: آحر باب المرابحة": 

لم أر فیها ما ذکره إِنّما فیها" في أُوّل المرابحة: (إن باعه بریج 4 
بازده لا يجوز الا إذا علم الثمن في المجلس فیجوز وله الخيار» فإذا اعتار 


)١(‏ انظر "الفتاوی الرضوية"» کتاب البیوع ۰۱۷۸/۱۷ والمقولة السابقة. 

(۲) في "رد المحتار": وما ذکره عن الحلواني في البيع بالرقم حزم بخلافه في 
"الهداية" آحر باب المرابحة» وذكر: أن العلم في المجلس یجعل کابتداء العقد» 
ويصير کتأحیر القبول إلى آخر المجلس» وبه حزم في "الفتح" هناك أيضا. 

في نسخة دار الثقافة والتراث 5 ۸۲/۱: (في الهداية ). وفي نسخة بیروت۲۷/۷: 
(في الهندية ). 

(۳) ارد المحتار کتاب البيوع» ۱(« تحت قول "الدر": لا ینعقد بهما البیع 
قبل متا ركة الفاسد. 

(4) "الهداية"؛ کتاب البیوع» باب خیار الشرطء ۲۹/۲. 

(5) "رد المحتار"» کتاب البيوع» ۵۲/۱6 تحت قول الدر": لا ینعقد بهما البیع 
قبل متا ركة الفاسد. 


(5) "الهندية"» کتاب البيو ع» الباب الرابع عشر في المرابحة... إلخ» ۰۱۰۰/۳ 


وم بلس لکت الو يس وهای ا و 


سب میرن 


اقيق پا ار ری و کذا لو باعه توليةً ولا یعلم المشتري يكم 
یقوم علیه لا یجون الا (ذا علم الثمن في المجلس فیجوز وله الخیار هکذا 
في "محيط السرحسی). وفيها”؟ قريب آخر المرابحة عن "الحاوي": (إذا 
باع الرحل المتاع بربح ده بازده أو ما شاكل ذلك فإذا علم المشتري بالشمن 
إن شاء أحذه وان شاء ترك... إلخ). 

كلد آخر المرابحة عن "الكافي : (من ولى رحلا شيئا بما قام عليه 
ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فسد البيع» فان أعلمه البائع في المجلس 
صح البيع» وللمشتري الخيار إن شاء أحذه وان شاء ت ركه) اه. ۱۲ 

[مطلب في حكم بيع البراءات] 
[ه۳۸] قوله: ار من الدراهم. ١١‏ 


(۱) "الهندية"؛ كتاب البيو ع» الباب الرابع عشر في المرابحة... إلخ» 5/9 .١‏ 

(۲) المرجع السابق. 

() في "رد المحتار": وعبارة "الصيرفية" هكذا: سكل عن بيع الحظ؟ قال: لا يجوز؛ 
فاه لا يخلو إِمّا إن باع ما فيه أو عين الحظء لا وجه للأوّل؛ له بيع ما ليس 
عنده, ولا وحه للثاني؛ أن هذا القدر من الکاغد لیس متقوماء بخحلاف ابراة؛ 
لاد هذه الکاغاده قرع هر ول فتاه ان العم نینط 
المهمّلة» وهذا لا یحالف ما ذکره الشارح؛ لأن المراد بحظوظ الأثمّة ما كان 
قائماً في يد المتولي من نحو خبز أو حنطة قد استحقه الإما» و کلام "الصيرفية" 
فيما ليس بموجود. 

(4) "رد المحتار كتاب البيوع» [مطلب في حكم بيع البراءات]» ۵۸/۱4 تحت 
قول "الدر": بخلاف بیع حظوظ الأثمة. 


وس لسا لکت الو يس ةي ل طق 


E E اقول فان أن انش‎ RÎ 


وهذا لا يحالف" : 

آقول: فيه مخالفة من جهة آعری؛ لأن الشارح( حكم 0 بيع البراءة 
لا يصح وقول "الصیرفية(": "بيع الحظ لا يجوزء بخلاف البراءة" لصحته 
وقد جعله بیع القرطاس؛ لأن هذه الکاغدة متقومة. 

آقول: و کان الفارق العرف فکانوا یتبایعون البراءات دون حظوظ 
الأئمة» فلیتأمل. ۱۲ 

[۳۸:۷] قال: آي: "الر": ٩‏ "شیاه" و اقنیة<؟: 


الأولى: ("أشباه" عن "القنية")» فالما المسألة فیها") عنها. ۱۲ 


(۱) "رد المحتار کتاب البيوع» ۰۵۸/۱4 تحت قول "الدر": بخلاف بیع حظوظ 
الأئمة. 

(۲) انظر "لد" كتاب البیوع» 4 5۷/۱. 

(۳) الصيرفية أحكام الشفعة» ص۱۰۳ ملتقطا. 

)٤(‏ في "لدر": یم البراءات التي يكثبها الدّيوان على العُمّال لا يصح بخلاف بیع 
حظوظ الأثمّة؛ لأن مال الواقف قائم تم ولا كذلك هناء "أشباه" و"قنية". 

ومفاده: آله يجوز للمستحق بیع خبزه قبل قبضه من المشرف بخلاف الجندي "بحر"» 
وت قي بر 

(ه) "الدر"» کتاب البیو ع 5۸/۱ 


(5) "الأشباه"» الفن الثاني: الفوائد» کتاب البيوع ۰۱۷۸ 


وس بلس ایت الو داي سس ( او 


[۲۸:۸] قوله: ° حامكية* (: أموار. ۱۲ 

[۳۸:۹] قوله: (ذا باع الدّين من غير من هو عليه كما ذكر لا يصح 

آقول: بلی! یجوز |ذا سلطه على قبضه كما في الأشباه ۳ تأمْل. ۱۲ 
مطلب: لا يجوز الاعتیاض عن الحقوق المجرّدة 


۰۳ 


(۱) في الشرح: وأفتى المصئف ببطلان بیع الجامكيّة. وفي "رد المحتار": (قوله: 
وأفتى المصئّف... إلخ) تأيبد لكلام النهر وعبارة المصتّف في افتاواه": سثل 
عن بيع الجامكيّة» وهو: أن يكون لرحل جامكيّة في بيت المال» ويحتاج إلى 
دراهم معجلة قبل أن تخرج الجافكية: فيقول له رجل: بعتّني جامكيتك التي 
قدرها كذا بكذا؟ أنقص من حقه في الجامكيةء فيقول له: بعتك» فهل البيع 
المذكور صحیح أم لا لكونه بيع الدّين بنقد؟ أحاب: إذا باع الدّين من غير من هو 
عليه كما ذكر لا يصحٌ. 1 

# هي ما رب في الأوقاف لأصحاب الوظائف كما يفيده كلام "البحر" عن ابن الصائغ؛ 
وفي "الفتح": الجامكيّة كالعطاء: وهو ما یت في الديوان باسم المقاتلة أو غیرهم» الا 
أن العطاء سنري والجامکية و "رد المحتار"» ۰1۵2/۱۳ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب البيوع» مطلب في بيع الجامكيّة» 250/١4‏ تحت قول 
الدر": وأفّی المصنّف... الخ. 

(۳) "رد المحتار کتاب البیوع» ۰۰/۱4 تحت قول "الدر": وأفتى المصتف... الخ. 

(5) "الأشباه"» الفن الثالث: الجمع والفرق القول في الدّين» صه۳۰. 

(ه) في الشرح: لا يجوز الاعتیاض عن الحقوق المجردة کحق الشفعة. 5 


وس لس هرایس سس( 
أ6 م ۱۳۱ WWW Hawataic|‏ 


عنها(؟: بالدية والخلع والكتابة. ۱۲ 
مطلب في العرّف الخاص والعام 


| ۳۸۵۱] قوله: 00 ولا 1 لد( 


أقول: هذا غير محرّر بل الحاص لا يصلح ناسا ولا ندا علوت 
العام فإنّه نما يصلح مقيّداً لا ناسخاء فالعلاف في الخاص ما هو في 
صلوح التحصیص دون النسخ الذي لا يصلح له العام ایض ما لم يكن إجماعا 


- في "رد المحتار": (قوله: كحَّقّ الشّفعة) قال في "الأشباه": فلو صالح عنها بمال 
بطلت ورجعء ولو صالح المخيّرة بمال لتختاره بطّل ولا شيء لهاء ولو صالح 
إحدى زوجتيه بمال لتترك نوبتها لم یلزم» ولا شيء لهاء وعلى هذا لا يجوز 
الاعتياض عن الوظائف في الأوقاف» وخرج عنها حق القصاص وملك النكاح 
وحق الرّقّ» فاله يجوز الاعتياض عنها. 

(۱) "رد المحتار'» كتاب البيوع» مطلب: لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة 
۶( تحت قول "الدر": کحق الشفعة. 

(۲) وفي "الأشباه" عن "البرازية": وكذا -أي: تفسد اا لو دفع إلى حائك غرلا 
علی ان مره بالق ومشایخ "بلخ" و احوارزم" آفتوا بجواز إجحارة الحائك 
للغرفء وبه آفّی آبو علي النسّفي آیضاء والفتوی على جواب الکتاب؛ لاه 
منصوصٌ علیه» فیلزم ابطال لنص اه. فأفاد أن عدّم اعتباره بمعتى آله إذا وجد 
النصّ بخلافه لا یصلح ناسخاً للنصّ ولا مقيّداً له» والا فقد اعتبروه في مواضع 
كثيرة منها مسائل الأیمان» و کل عاقد وواقف وحالف يحمل کلامه على عرفه. 

(۲) "رد المحتار"» کتاب البيوع» مطلب في العرف الخاص والعام» ۰۳/۱ تحت 
قول "الدر": المذهب عدم... إلخ. 


وس قباسللويكةالجاميكم؟ اجو لادی ا و 
www.dawateislami.net‏ 


سر ار الاو 


أو مستمر! من لدن النبی صلی الله تعالی عليه وسلم كما حقّقناه في رسالتت: 
"عوارف العرف في مواطن العرف ۳ وبالّه التوفیق. ۱۲ 

[۳۸۰۱] قوله: 9" بل نأحذ: يأتي قبیل الکفالة صه۳۸: أن الامام 
الفقیه آبا اللیث أحذ بقول مشایخ "بلخ" وقال: (به نأحذ). ۱۲ 

[۳۸۵۳] قوله: قلت: وبه ظهر الفرق(": 

آقول وبالّه التوفيق: کلام الصدر الشهید رحمه الله تعالی حقّ واقع في 
محلّه فإن الکلام هاهنا في مساألة انسج بالثلث» ونصّ قفیز الطلحان یتناوله 
على جهة دلالة النصٌ وهي لا عموم لها حتی يخص منها شيء كما يأتي 
شرحا عن المصنّف جه» ص٤‏ ۵( فان قبل فيه التعامل كان ناسخاً للنصّء 


(۱) عوارف العرف في مواطن العرف": للامام أحمد رضا خان الحنفي (ت 4۰ ۱۳ه). 
(۲) في ارذ المحتار": نقل الييري في مسألة الحائك المذ کورة: قال السیّد الشهید: 
لا نأُذ باستحسان مشایخ "بلخ"» بل نأحذ بقول أصحابنا المتقدّمين؛ لأن التعامل 
في بلد لا يدل على الجواز ما لم يكن على الاستمرار من الصّدْر الأوّل» فیکون 
ذلك دلیلا على تقرير النبىّ عليه الصّلاة والسلام لاهم على ذلك» فیکون شرعا 
منه» فإذا لم يكن كذلك لا يكون فعلهم ححَة, إلا إذا كان كذلك من الناس كافة 
في البلدان كلّهاء فيكون إجماعاًء والاجماع حجّة؛ ألا ترى أنْهم لو تعاملوا على بيع 
العمر والرّبا لا يفتّى بالحل اه. قلت: وبه ظهّر الفرق بين العُرْف الخاص والعام. 
(۳) "رد المحتار"» 4 ۰۱۳/۱ تحت قول "الدرٌ": المذهب عدم اعتبار العرف الخاص. 
)٤(‏ انظر "رد المحتار"» باب الصرف» ۵۰۹۲/۱۰ تحت قول "الدر": لاه منصوص. 
(ه) "رد المحتار" کتاب البیوع» 4/۱4 تحت قول "الدرٌ": المذهب عدم... الخ. 


)0( انظر الذر 4 كتاب الاجارد» 059-۹ (دار المعرفة بیروت). 


وس لسا لکت الو کت رها ل و 


س الع التنابر 


ولذا مثله بالتعامل على بيع الخمر والرباء وذلك لأن النص لا ينسخ إلا بمثله 
ومو تقریر النبي صلی اله تعالی علیه وسلم و الاجماع الکاشف عن نص 
نالع لزي نل عدا E‏ طرف رس از O‏ تن 
هو الفارق بين العرف الخحاص والعام؛ فان العرف العام الذي نصّوا عليه أنه 
عرف سف | الل CT‏ آن یکون, غیر نغذین الما 
عقيس ار جه بنك اس اک کف خرن تست رکه قرو 
في رسالتنا؟: "المتى والدرر لمن عمد مني آردر". ۱۲ 
مطلب في خلوّ الحوانیت 

نّا معناه على هامش "العقود ص۱۸۲ ج۲. ۱۲ 

[۳۸۰] قوله: ”" أهل الترجیح**: 

صوابه -کما في الغمز *-: (التحریج). ۱۲ 


(۱) انظر"الفتاوی الرضویة"؛ کتاب الاجارق 1۰۷-۵1۳/۱۹. 

(۲) هامش الامام على "العقود الدرية" لیس بموجود عندنا. 

(") في "رة المستار": قال البّدر القرافي من المالكية: له لم يقع في کلام الفقهاء 
ارط “ليذه المسالة؛ راما فها فا للعلامة ناصر الدّين اللقاني المالكي بناها 
على العرف وخرّحها عليه» وهو من أهل التحریج» فیعتبر تخريجه وان نوزع فیه. 

كه في نسخة دار الثقافة والتراث: (أهل التحریج)» وفي نسخة بيروت: (أهل 
الترحيح). 

(5) "رد المحتار"» كتاب البيوع» مطلب في خلوٌ الحوانيت» ۷۱/۱ تحت قول 
"الدر": وبلزوم حلو الحوانيت. 

.۲۸۹/۱ "غمز عیون البصائر"» الفن الأوّلء النوع الأوّل»‎ )٥( 


چ بلس لالج يس ةي ر ر و 


[۳۸۵۵] قوله: ۰۰ ليس له أن برد السك : 


آقول: في "العقود الدرية" عن "لتجنیس": (رجل اشتری من رجحل 
سکنی له في حانوت رجل آخر مركا بمال معلوم وقد آحبره البائع بان أحرة 
او شب ی مک ان اهر مه یی له ان مره 
البائع؛ لأن العیب في غير المشري» ولصاحب الحانوت آن یکلف المشتري 
رفع السکنی وإن كان على المشتري ضرر؛ لأنّه شغل ملکه) اه. وبه ظهر ما 
في هذا الاستدلال. ١١‏ 


[-۳۸۰] قوله: ‏ أن السكنى عين قائمة i E‏ 


(۱) في "رد المحتار": في افتاوی الکاژروني" عن العلامة اللقاني: اله لو مات صاب 
الل ترد ر ووو عانعن وینتقل لبیت المال عند فقد الوارث اه. هذاء 
وقد استدل بعضهم على لزومه وصحّة بیعه عندنا بما في "الخانية": رحل باع 
سکنی له في حانوت لفیره, قار المشتري أن اجرة الحانوت کذاء فظهر آنها 
أكثر من ذلك» قالوا: لیس له أن برد السکنی بهذا العیب اه. 

(۲) "رد المحتار"» کتاب البيوع» ۰۷۱/۱ تحت قول "الدر": وبلزوم خلوّ الحوانیت. 

(۳) العقود الدرية"» کتاب المساقاق باب مشد المسکت ۰۲۱۸/۲ 

(ء) في ,"رذ المستار" عن "الخلاصة": اشتری سکنی حانوت في حانوت رحل 
م رکباء وآحبره البائع أن أجرة الحانوت کذا فإذا هي أكثر لیس له أن يرد. وفي 
"جامع الفصولین " عن "الذخيرة": شری سکنی في دکان وقف. فقال المتولي: ما 
آذنت له -أي: للبائم- بوضعهاء فأمره -أي: آمر المشتري- بالرفع» فلو شراه 
بشرط القرار يرجع على بائعه ولا فلا برجم عليه بثمنه ولا بتقصانه اه. نم تقل 
عن عدّة كب ما يدل على أن السکتی عن قائمة في الحانوت. 


هس تج س "لوت اميم" اي لل طق 
.۷۷/۱۷۸/۱۷۷ 


فى اا 


[قال الامام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

وقد نقله في "العقود الدرية"7؟ وفي رسالته المذ کورة*" عن التجنیس» 
تفس تاره تسم “تيا اديه بتک لے ا كنا ا ا ا 
الحموي مع غناه عن الایضاح إذ قال بعد نقل کلام ماو ٩‏ (إذا ادُعى 
سکنی دار أو حانوت وین حدوده لا يصح؛ لأن السکنی نقلي فلا یحدّده 
ری تایه ESE gO‏ نکن لما انس 
برض اتصال تأبید كان تعریفه بما به تعریف الْرض؛ زان السکنی مررکب 
في البناء ترکیب قرار؛ فالتحق بما لا یمکن نقله أصلا اه. [ما نصنه] فظهر 
لک بهذا ان السکنی هو ما یکون مرکباً في الحانوت متصلاً به فهو اسم 
عين لا اسم معنی كما فهمه البعض» ولیس في کلامهم ما يفيد ما توهمه 
هذا البعض, ألا تری تمام العبارة الذي نص فیها على حقيقة السکنی أله 
شيء مر کب يرفع!» فهل یستفاد من هذا المعنی المعبر عنه بالخلو أَیظنْ أن 
(۱) "رد المحتار" کتاب البیوع» ۷۲/۱4 تحت قول "الدر": وبلروم حلو الحوانیت. 
(۲) "العقود الدرية"؛ کتاب المساقاة ومطالبة» باب مشد المسكة ومطالبت ۲۱5۹-۲۱۸/۲. 
(۲) "مجموعة رسائل ابن عابدین" الرسالة: "تحریر العبارة فيمن هو أحق بالاجارة 

الجزء الثاتي» ص٤‏ ۱۵. 
49 "غمز عیون البصائ ,“الف الأول القاعدة السادسة» ۰۲۸۸/۱ 
(ه) "فتاوى الرشيدي": لرشيد الدین محمد بن عمر بن عبد الله السنجي الوتار الحنفي 


ات ۹۸ ده). ( کشف الظنون" ۱۲۲۳/۲). 


وس بلس لالج يس لوق لدی سس( او 


الحلو يرفع ثم يرد على بائعه ویقال: لو اشتراه بشرط القرار یرجم على بائعه 
بلمنه ويرد عليه وال فلا یرجم عليه بشمنه ولا بنقصانه الحاصل بالقلع من 
الدكان؟!» سبحانک هذا بهتان عظیم) اه کلام الحموي. 


فتبيّن أن الخلوٌ وصف معنويٌ لا عين تقلع أو ترفع وتنقل. 

آقول: لكن في حاشية السيدين العلامتين ط وش على "الدر" عن 
"حواشی الأشباه" للعلامة السیّد آبي السعود رحمهم اله أن اللو یصدّق 
بالعین المتصل اتصال قرار وبغیره» والمراد بالمتصل اتصال قرار ما وضع 
لا لیفصل كالبناء» وبالمتصل لا على وجه القرار كالخشب الذي 
بالحانوت لوضع عدّة الحلاّق مثلا؛ فإن الأتصال وحد لکن لا على وجه 
القرار» و کذا يصدقان بمجرّد المنفعة المقابلة للدراهم) اه. 

وزاد ط عنه قبل هذا"؟: (اعلم أن الع سدق تما انز :العو سال 
قرار کالبناء بالأرض المحتكرة ويصدق بالدراهم التي تدفع بمقابلة التمكن 
من استيفاء المنفعة إذ ما ذكره المصنّف يعني صاحب "الأشباه" من أن 
السلطان الغوري”" لَمّا بنى حوانيت الجملون أسكنها للتجار بالخلوٌ وجعل 


ص 


(1) انظر "رة المحتار"» کتاب البيوع» ۸۷۹/۱۶ تحت قول "لدر": وبلزوم خلو 
الحوانيت. ملتقطاً. 
(۲) اط" كتاب البيوع؛ ۰۱۰/۳ 
(۲) هو قانصوه بن عبد الله الظاهري الأشرفي الغوري» آبو النصر» سیف الدین؛ الملك 
الأشرف. من سلاطین مصر» جر كسي الأصل» مستعرب. (ت۲۲٩ه).‏ له: دیوان 
شعر. ("معجم المولفین » 197۱/۲ "الأعلام"» ۱۸۷/۵). 
slami.net‏ 


تاس الريك اومكح لهو انلدي اا و 


لكل حانوت قدرا آعذه منهم... إلخ صري في أن الحلو في حادثة السلطان 
الغوري عبارة عن المنفعة المقابلة للقدر المأحوذ من الجّار فيرجع إلى ما 
ذکره العلامة الأحهوري() من أن الخلو اسم لما یملکه دافع الدراهم من 
المنفعة التي دفع الدراهم بمقابلتهاء وعلی هذا فلا یکون الخلرٌ خاصاً 
بالمتصل بالعین اتصال قرار بل یصدق به وبغیره... إلخ). 

قبا سي انم ای ماعو o‏ نی لمر ۱ 
أن تقول اس الأزهري لم يقل: الخلوٌ يصِدّق على العين المتصل وإِنّما قال 
يصدق بالعين» وذلک أن يدفع صاحب الخلوٌ دراهم للواقف مثلاً ليبني في 
الوقف للوقف» ويكون له بازائه منفعة استبقاء الاجارق فالخلوٌ هو هذا 
المعنى لا العين» نعم! صدقه بسبب العین؛ وبهذا يفسّر ما فسّر به الأحهوري 
الخل فالمنفعة هي حق الاستبقاء كما أفاده السیّد أبو السعود بقوله: "تدفع 
بمقابلة التمكن من استيفاء المنفعة فهذا التمكن هو المراد بالمنفعة في 
تفسير الأحهوري» لكن نقل السيد الحموي في "الغمز" عن فاضل متأخر 


فقیه » مالکی؛ من العلماء بالحدیت» مولده ووفاته بأمصر" (ت ۰۱۱ ١ھ(‏ من 
کتبه: "شرح الدرر السنية في نظم السيرة النبوية"» و النور الوهاج في الکلام على 
الاسراء والمعراج واي الجليل" 5 "شرح مختصر حلي" و غایه البيان"» 
و"شرح التهذیب" للتفتازاني» و"شرح الدرر السنية في نظم السيرة النبوية 
واشرح نخخبة الفكر". 

("الأعلام", ۰۱۳/۵ و هدية العارفين "» ۷۵۸/۱). 


وس بلس لالج دموا سس يي و 


مالكي أنه قال بعد نقل کلام العلامة نور الدين علي الأحهوري المذکور: 
(ظاهره سواء كانت تلك المنفعة عمارة كأن یکون في الوقف آماکن آيلة 
إلى الخراب فیکریها ناظر الوقف لمن يعمّرهاء ویکون ما صرفه لوا له ویصیر 
قريك للواقف بما زادته عمارته أن کانت المنفعة عن عمارة كريد مصباح 


مثلا ولوازمه لا حصوص العمارة خلافا لمن عض المتفعة بها دون غیرها؛ إذ 


المعتبر اما هو عود الدراهم لمنفعة في الوقف عمارة كانت أو غیرها) اه. 
اقل ا ت نان تنس الاد ر ولا سکن تاو رامنا گرا 
في کلام اللية الازهري: آن المراه آن,یغنرها تلوقف ا لسن كيف وانه 
فسّر به المنفعة الواقعة في تفسیر العلامة الأحهوري وهو يقول": (اسم لما 
يملكه دافع الدراهم من المنفعة... إلخ) إلا أن یجعل "من" هذه للتعلیل 
والمنفعة المنفعة الایلة إلى الوقف. وتنقسم إلى عمارة وغیرها فیکون ما 
يملكه هو التمکن من استبقاء الإجارة لأحل تلك المنفعة التي أوصلها إلى 
الوقف» لكن يكد رد قول الأحهوري في مقابلتها فإن دفعه الدراهم ما هو 
بمقابلة ذلك التمكن لا بدل تلك المنفعة الآيلة إلى الوقف وإِنّما هي حاصلة 
للوقف لا له بتلک الدراهم فلا محلص لا أن يقال: إن هذا كلام متأحر من 
المالكية» فيكون الخلوٌ عندهم شاملا للعين والمعنی» وعندنا ليس الا المعنى» 
(۱) "غمز عيون البصائر الف الأول في القواعد الكلية» ۲۹۰-۲۸۹/۱) 


(۲) المرجع السابق» ۲۹۰-۲۸۹/۱. 


وس بلس لالج ارات )و 


والعين يسمّى باسم آحر کالسکنی؛ کیف! وقد قال هذا المالكي بعده: 
۳ كونه إحارة لازمة فهذا لا نزاع فيه [أي: عندهم | ووجهه أن الو اقف 
ما رید آن يني محلاً للوقف فياتي له آناس یدفعون له دراهم على آن یکون 
لكل شخص محل من تلك المواضع التي يريد الواقف بناءهاء فاذا قبل منهم 
تلى الدراهم فكأنه باعهم تلك الحصة بما دفعوه له» وكأله لم يقف جزء 
من تلك الحصّة التي لکل» وغایته آنه وظف عليهم كل شهر كذاء فليس 
توافت O‏ ضر افك زرا AD‏ اه الق ین أن 
یوجهه لغيره» وكأن رب الخلوٌ صار شریکا للواقف في تلک الحصة) اه. 
فقد جعل الخلو عقاراً وجزء من تلک الأرض مبيعاً من هؤلاء مستثنى 
من الوقف؛ ولذا قال ٠‏ (وفائدة الخلو أله کالملک فتجري علیه احكاية من 
بيع وإحارة وهبة ورهن ووفاء دين» وارث ووقف... إلخ). 
أقول: م في كلام ذلى الفاضل المالكي خحد شة آحری فاه حعل 
العمارة لوا وقال في بيانه: يكون ما صرفه لوا له وائما المصروف 
الدراهم هذاء وبقي ما أسلفناه'" عن أفندي زی رک زاده"" من بيع الخلر إذا 
لم يكن ملاصقاً بالحانوت وإن وضعه في الحانوت بالاحارة مشروع. 
(۱) "غمز عيون البصائر"» الفن الأول في القواعد الکلیق ۲۹۰/۱. 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) "انظر "الفتاوى الرضویة ۰۱۷۷/۱۶ 


)٤(‏ هو محمد بن محمد الحنفي الشهیر بزيرك زاده. له تعلیق على "الأشباه والنظائر". 
("كشف الظنون" .)45/١‏ 


وس مجلس" لالج يس ةي ل طق 


سر آل اور 


آقول: آحسن ما یعتذر عنه أنه أطلق عليه اسم الحلو تجوزا أو أن الحلو 
يطلق عليهماء وإن ما كان منه عيناً مملوكة لصاحب الخلرٌ فلا کلام في 
جواز بيعه بل ووقفه إن تعورف وكانت الأرض موقوفة أو محتكرة» والذي 
حدث وأنكره المحققون هو الخلو بمعنى المعنی» والّه تعالى أعلم. 

وبه يحصل التوفيق بين كلامي ابن بلال" والرادّين عليه بأن كلامه في 
العين القائمة ولا شك أن الاستشهاد عليه بفرع السكنى صحیح. إذن لا يرد 
عليه شيء مما ذكرواء وكلامهم في المعنى المعروف فلا حلف إن ساعده 
كلام ابن بلال في رسالته» والعلم بالحق عند علام الغيوب» ثم من العجب قول 
العلامة المنقح في "العقود ۱ (التعلو عبارة عن القدمية ووضع اليد) اه. 

آقول: سبحان الّ! مجرد كونه واضع يده منذ زمان وهو المعبّر عنه في 
المبتدعات قانون النصارى ب"حق موروثي" كيف يصير حقاً! وكيف يسوغ 
أن یقول به وبجواز بیعه أحد! وقد قدم المنقح نفسه 07 هذا ما و 
روما ما في القنية" یثبت حق القرار في ثلاثين سنة في الأرض السلطانية 
والملک» وفي الوقف في ثلاث سنين» ولو باع حق قراره فیها جاز» وفي 
الهبة احتلاف» ولو تر کها بالاحتیار تسقط قدمیتّ "حاوی الزاهدي" اه. 


بلال رت ۵۷ ٩ه)»‏ من تصانيفه: رسالة في المسائل الاعتقادية» ورسالة في الکلام 


۳ (الاعلام ۰۸/۷ و"شذرات الذهب" ۳۷/۸). 
(۲) العقود الدرية"» کتاب المساقاة ومطالبة» باب مشد المسکة ومطالبت ۰۲۱۸/۲ 


وس مجلس" لالج يس ةيل و 


س امع نابر 


فالمراد به الأعيان المتقوّمة لا مجرّد الأمر المعنوي لما علمت من عدم صحة 
بيعه» ويدل على ذلک قوله في "البزازية": ولا شفعة في الكردار أي: البناء 
و ب"خوارزم" حق القرار؛ أنه نقلي) اهر ثم ستسمع الان ان الصريح 
على إنکاره» فسبحان من لا ینسی هذا. 

وقال في "ردٌ المحتار(*: (قد يقال إن الدراهم التى دفعها صاحب 
الخلوٌ للواقف واستعان [أي: الواقف] بها على بناء الوقف شبيهة بكبس 
الأرض بالتراب؛ فیصیر له حق القرار» فلا يخرج من يده إذا كان یدفع أحر 
المثل» ومثله ما لو كان يرم دکان الوقف ویقوم بلوازمها من ماله باذن 
الناظ ما مجرّد وضع اليد على الدكان ونحوهاء وكونه يستأحرها عدة 
سنین بدون شيء مما ذكر فهو غير معتبر |إلى أن قال] وممّن آفتی بلزوم 
الخلو -الذي يكون بمقابلة دراهم يدفعها للمتولي أو المالک- العلامة 
ال عا ا ای ا ماع م ان لادم وال 
فلا یملک صاحب الحانوت إخراحه ولا إحارتها لغيره ما لم يدفع له المبلغ 
المرقوم» فيفتى بجواز ذلك للضرورة قياسا على بيع الوفاء الذي تعارفه 
)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب البيوع» ۷١-۷۳/١٤‏ تحت قول "الدر": وبلزوم حلو 

الحوانیت. ملتقطا. 
جيك هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عماد الدین» مفتي دمشق» ومن آحلاء 

شيوحهاء (ت ۱۰۵۱ه) له: "الروضة الريا في من دفن بداريا"؛ "تحرير التأويل" في 


العماد لعباد العباد' . ("الأعلام"» ۳۳۲/۳ و"هدية العارفین  .)259/١‏ 


وس بلس تال ارات سس( او 


المتأخرون ا على الربا... الخ. قلت: وهو مقيّد ایضا بما قلنا: بما إذا 


كان يدفع أحر المثل» وال كانت سكناه بمقابلة ما دفعه من الدّراهم عين 
ربا كما قالوا فيمن دفع للمقرض دارا لیسکنها أو ارا لر كه إلى أن 
يستوفي قرضه أنه یلزمه أجرة مثل الدار أو الحمار على أن ما یأحذه المتولي 
من الدراهم ينتفع به لنفسه فلو لم يلزم صاحب الخلوْ أجرة المثل للمستحقین 
يلزم ضياع حقهمء اللهم لا أن یکون ما قبضه المتولي صَّرَفه في عمارة 
الوقف حيث تعيّن ذلك طريقا إلى عمارته ولم يوجد من یستأحره بأحرة 
المثل مع دفع ذلك المبلغ اللازم للعمارة» فحینشذ قد يقال بجواز سكناه 
E EN RN‏ اي 
قدّمناه في الوقفء والّه سبحانه أعلم) اه. 

أقول: قد قَدّم الكلام على الوقف(؟ وأنه لا بد أن يدفع أجر المثل» 
تنود ليه ادام قة یک م الوق 
كما حط عليه آخر كلامه كان تكراراً ولم يكن محل لا یضات وان اراد به 
مسألة الملک؛ لانْ کلام العمادي کان فیهما فلا حامل علی ٍیجاب أحر المشل 
إلا أن یکون مال اليتيم بل لو نقص من أجر المثل في الوقف لم یجز من جهة 
انقص لا لاه عين الربا؛ لأنْ تلك الدراهم لا تدفع قرضاً بل إعانة للوقف» 


)۱ انظر رد المحتار 4 كتاب الوقف» o3۳‏ تحت قول "الدر": فلا يجوز 


بالأقل 


ھر هس لرك اومكح ةا لطي ل و 
WWW dav 6۱2۲۱ nel‏ 


كما ذکر المحقق العمادي» وعن هذا كانت كبيع الوفای فالدراهم فيه 
لیست تاها عند مجوّزیه وال کان الانتفاغ به عین الربا کما هو المعتمد 
فيه» أمّا الدفع لیصرفه المتولي إلى نفسه -فحاش لله- ليس من الخلو في 
شيء بل عي رشوةء ولیس لحد من المسلمین آن یقول بجواز مثله فضلا 
عن لزومه» والله تعالی أعلم(. 

[۳۸۰۷] قوله: ”© ورد فيها ایضا: 

و کذلك حکم ببطلان لزومه العلامة زيرك زاده في "شرح الاشباه" 


ذکرنا عبارته على هامش "العقود" ج۲) ص۱۸۲. ۱۲ 


(۱) "الفتاوى الرضوية"؛ کتاب الوقف الرسالة: جوال العلو لتبین الخلو 
۳-۲ ۰۱۹ 

(۷) في "رد المحتار": ثم نقل عن عدّة كب ما يدل على أن السکنی عي قائمة في 
الحانوت: ور افیا ابش عل "الأشباه": بأن الول یقل به الا حر من 
المالكية» حتی أفتّی بصحة وقفه» ولزم به أن ارقاف: و حاون 
للكافرين بسبّب وقف غُلوّها على كنائسهمء وبأن عدم إخراج صاحب 
الحائوت لصاحب الخلوٌ يلزم منه خر الحرّ المکلف عن ملكه وإتلافُ ماله 
مع أن صاحب الخلوٌ لا يُعطي أجرّ المثل ويأحذ هو في نظیر حلوّه قذراً كثيراء 
بل لا يجوز هذا في الوقف. 

(0) "رد المحتار كتاب البيوع» ۰۷۲/۱4 تحت قول "الدر": وبلزوم خلو 
الحوانيت. 


)٤(‏ هامش "العقود" ليس بموجود عندنا. 


وس مجلس" لالج يس ةي ل و 


[۳۸۰۸] قوله: "۲ عين الربا": 

آقول: تلك الدراهم لا تدفع قرضاً بل إعانة للوقف» وتصرف في منافعه 
لذ ی نت لا أن يخرجه الناظر» فح يستردّها وعن هذا كانت كبيع 
لو فاع الزرا اس ها هدن ی رز ولا كان الانتفاع به عين ربا 
كما هو المعتمد فیه تأمل. ۱۲ 

[۳۸۰۰] قوله: دک E‏ هل اه سای ۱ 


(۱) في "رد المحتار": وممن أفتی بلزوم الخلر -الذي یکون بمقابلة دراهم یدفعها 
للمتولي أو المالك- العلامة المحقق عبد الرحمن أفندي العمادي صاحب "هديّة 
ابن العماد"» وقال: فلا يملك صاحب الحانوت احراجه ولا اجارتها لغیره ما 
لم یدفع له المبلغ المرقوم» فیْفّی بجواز ذلك للضرورة قياساً على بيع الوّفاء الذي 
تعارفه المتأگرون احتيالاً على الربا... إلخ. قلت: وهو ميد أيضاً بما قلنا: بما إذا 
كان یدفع أجرّ المثل» والاً كانت سكناه بمقابلة ما دفعه من الدراهم عينَ الربا. 

(۲) "رد المحتار"؛ کتاب البيوع؛ ۷۵/۱4 تحت قول "الدر": وبلزوم حلو الحوانیت. 

ق ا ایو د ف ا ل "الأشباه": أن الل 
یصدق بالعين المتصل لفان تان وني نالعا المتعارردف في الحوانيت 
المملوكة ونحوها كالقهاوي» تارة يتعلق بما له حقّ القرار كالبناء بالحانوت وتارة 
يتعلق بما هو أعمّ من ذلك. والذي يظهر أله كالخخلوٌ في الحكم بجامع وجود العرف 
في كل منهماء والمراد بالمتّصل اتصال قرار ما وضع لا ليْفصّل کالبناه. ولا فرق في 
صدق کل من الخلوٌ والجدك به» وبالسٌصل لا علی ر القرار ای الذي ب رکب 
بالحانوت لوضع عدّة الحلاق مثلاء فان الأتصال وحد لکن لا على وجه القّرار. 

(4) "رد المحتار"» کتاب البيوع» ۰۷۰/۱4 تحت قول "الدر": وبلزوم خلو الحوانیت. 


هس تج س"للوتة الجميسع اي پس طق 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


ان یه ERLE‏ 


[۳۸۰۰] قوله: أن الا يصدق بالعین (: 

أقول: قضيته أن من الخلوٌ ما هو عين قائم مصلل ولو لغير قرار» وقد 
ا ل ا ل 
أن الخلوٌ وصف معنّى» وقد نص عليه الحمّوي في "الغمز" صه ۸ ويشيّد 
رکانه: أن الفاضل محمد بن بلال الحنفي كا على جرا الس 
بمسألة السکتی الواقعة في "الخانیة(؟ وغیرها ردُوا عليه بأن هذه السکتی 
في عرف الفقهاء عين قائمة مركبة في الحانوت» بخلاف الخلو كما بسطه 
الحموي وتقدّم في هذا الكتاب ص۲۳( فكيف يصح أن من الخلوٌ عينا 
قائماً إلا أن يقال: لم يقل: الخلرٌ يصدق على العين المتّصل بل بالعين» 
وذلك أن یدفع صاحب الخلوٌ دراهم للواقف مثلا؛ ليبني في الوقف للوقف 
ویکون له بازائه منفعة استبقاء الإحارة» فالخلو هو هذا المعتی لا العین» لکن 
صدقه بسبب العين وبهذا (فالمنفعة هي حق الاستبقاء) يفسر ما قالوا في 


.۱۰/۳ اط کتاب البيوع‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» كناب البيوع» ۰۷/۱4 تحت قول "الدر": وبلزوم خلوٌ الحوانیت. 

(۲) "مجموعة رسائل ابن عابدین" الرسالة: "تحریر العبارة فيمن هو أحق بالاحارة 
3۰/۲ 

.۲۸۸-۲۸۷/۱ "غمز عیون البصائر الفنّ الأوّلء النوع الأول» المبحث الرابع»‎ )٤( 

(ه) الخانية» كتاب البيع» فصل في العيوب» ۰۳۹۹/۱ 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب البيوع» ۰۷۱-۷۰/۱4 تحت قول "الدر": وبلزوم حلوٌ 
الحوانيت. 


هس تج س "لوت الجميسع" اي لب طق 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


سر ار الاو 


تفسیر الخلو(؟: ره اسم لما بملکه دافمٌ الدراهم من المنفعة التي دفع 
الدراهم في مقابلتها) اه. فالمنفعة هي سق الاستبقاء كما یفیده السیّد آبو 
السعود في هذه العبارة على ما نقله "ط" ۳ ص٠‏ ۱(: (أن الخلوٌ يصدق بما 
ا لین وبالدراهم التي تدفع بمقابلة التمكن من استيفاء المنفعة... إلخ» 
فهذا التمكن هو المراد بالمنفعة في التفسير المذكور» لكن نقل الحموي عن 
فاضل مالكي: أنه فسّر بالمنفعة المذكورة بالعمارة وغيرها ولا يتأنّى فيه التأويل 
الذي ذکرنا في کلام آبي السعود. فالذي يتضح أن الخلر لیس عندنا الا اسم 
المعتى» والعین مسمّی بالسکتی وعند المالكية أو .ذلك المتأخر المالكي 
فيشملهاء والله تعالی أعلم؛ وانظر ما كتبنا على هامش "الغمز ص۰۳۸1 ۱۲ 


(۱) "غمز عیون البصائر"» الفن الأوّل» النوع الأوّل» القاعدة السادسة» ۲۸۹/۱. 

(۲) اط کتاب البيوع» ۳ ملتقطا 

(۲) قال الامام أحمد رضا -رحمه الله تعالی- في هامش "الحموي" على قوله: 
(فیکریها ناظر الوقف لمن یعمرها): [ الغمز الفن الأوّل» ۲۸۹/۱]. 

للوقق لا لنفسه حتی يكون عینا قائمة له فیکون في معنی السکنی: فیلزم دة 
الاستدلال بها عليه وقد آنکره. ۱۲ لکن يردّه قوله (یملکه) لا أن یجعل "من" في 
قوله: (من المنفعة) للتعلیل و المنفعة المنفعة الائلة إلى الوقف» وتنقسم إلى 
عمارة وغيرهاء لکن یعکر عليه قوله: (في مقابلتها) ولا محلص إلا أن یقال: هذا 
کلام بعض فضلاء المالكية كما سیعزو إليه فیکون الخلو عندهم شاملا للعين 
ی و ا سوق یشم از الس والعین تسمّی السکنی» وال تعالی 
أعلم» وانظر ما کتبنا على هامش "ش" ج4» ص5 ۲. ۱۲ [انظر هذه المقولة]. 

("هامش الحموي ص١‏ ۱۲-۱). 


چ بلس لالج ارات اا و 


[۳۸۰۱] قوله: ۳ برمز كت 

علاء الدین جا نش لمر 

[۳۸۰۲] قوله: * ثم رمز رنك)*: 

افتاوی آبي الفضل الكرماني. ۱۲ "نشر العرف"؟. 

E O N قوله: © لا ینقلب‎ ]۳۸۰۳[ 


(۱) في ار المحتار": ذکر في نی" في باب المتعارّف بین اما کالمشروط 
برزمز (عت): باع شیف بعشّرة دنانير» واستقرت العادة في ذلك البلد انهم يعطون 
کل خمسة آسداس مکان الدینار واشتهرت بینهم فالعقد ینصرف إلى ما تعارفه 
اللاس فیما بينهم في تلك التجارة. 

(1) رد لمحت کاب لیو ۰۱۳۱/۱4 تحت قول ادر مع الاستواء في رواجها. 

)۳( راردا ای ان "نشر العرف" 4/۲ ۰۱۲ 

)٤(‏ في "رد المحتار" عن "القنية": ثم رمز (فك): جرّت العادة فيما بين أهل 
"خوارزم" آنهم يشترون سلعة بدینار» ينقدون ُلئّي دينار محمودية أو قي 
دینار وطسوج نيسابوريّة» قال: يجري على المواضعة ولا تبقى الرّيادة ديناً عليهم. 

(ه) "رد المحتار"» کتاب البیوع» ۰۱۳۱/۱ تحت قول "الدر": مع الاستواء في رواجها. 

() "مجموعة رسائل ابن عابدين"» الرسالة: ا N‏ 

(۷) في المتن والشرح: (وفسد في الكل في بيع تلم بفتح فتشديد: قطيعٌ الغنم (وثوب 
كل شاة أو ذراع) ل وإن علم عدّد الغنم | في المحلس لم 5 
صحیحا عنده على الأصمّ» ولو رضیا انعقد بالتعاطي» ونظیره یج بالرّقم, لوكت" 

في "رد المحتار": (قوله: ولو رضيا.. إلخ) في "السراج": قال الحلواني: الأصح أن 
mC e‏ قافن لا قلي ا لکن 
لو كان البائع على رضاه ورضي المشتري ينعقد البيع بينهما بالتراضي» كذا في 
"الفوائد الظهيرية"» ونظيره البيع بالرقم اه "بحر". 


وس مجلس ”الال يلد ططق 
تحص Mi‏ ۱6۱ ۰۱/1 اام 


.)( 


آقول: هذا من الامام الحلواني مثل قوله: (في البیع بالرقم)» وقد تقدّم 


نف ان حزم بخلافه ‏ و کذا في مرايحة الفتح"؟. ۱۲ 


مطلب: البيع بالرّقم 
[ra ۱‏ قوله: 0 إن علم في مجلس البیع نفل 7 وللمشتري الخيار. 


(۱) "رد المحتار كتاب البيوع» اعد تحت قول "الدر": ولو رضیا... إلخ. 

(۲) انظر "رد المحتار"» کتاب البیوع ء ۱ تحت قول "الدر": لا ینعقد بهما 
البيع قبل متاركة الفاسد. 

في نسخة دار الثقافة والتراث: (في "الهداية ). وفي نسخة بیروت ۲۷/۷: (في الهندية). 

(*) الفتح" کتاب البیو ع» ۰۱۳۹/7 
وان علم عدد الغنم في المجلس لم ینقلب صحیحا عنده على الأصمّ ولو رضیا 
انعفد بالتعاطي» ونظيره البيع بالرقم» "سراج". تا 

وفي "رد المحتار": (قوله: ونظیره البیع بالرقم) بسکون القاف: علامة یعرف بها مقدار 
نفذه وان تفرقا قبل العلم بطل» "درر" من باب البیع الفاسد. وتعقبه في 
"الشُرّنبلالية": بأن النافذ لازم» وهذا فيه الخيارٌ بعد العلم بقدر الشمن في المجلس؛ 
وبأن قوله: بطّل غیر مسلم؛ له فاسد يفيد الملك بالقبض وعليه قيمتُه بخلاف 
الباطل. وأحيب عن الاوّل: بأثه ليس كل نافد لازماء فقد شاع أخذهم النافذ 
مقابلا للموقوف اه 

(5) "رد المحتار"» كتاب البیو ع» مطلب: البيع بالرقم» ۶ تحت قول "الدر": 
ونظيره البيع بالرقم. 


هس تج س "لوت الجاميسع" ااي سس( 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


[۲۸-۰] قوله: وان تفرّقا قبل العلم بطل(: أي: فسد. ۱۲ 
[-۳۸۲] قوله: وأحيب عن الأوّل”": 
أقول: وجواب الثاني: أن إطلاق الباطل على الفاسد غير نادر. ۱۲ 


|۷ ] قوله. ° في بح ۱ ااا ۳۲۷ 


(۱) "رد المحتار"» كتاب البيوع» ٤‏ ۰۱5۰/۱ مطلب: البيع بالرقم» تحت قول "الدر": 
ونظيره البيع بالرقم. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) في المتن والشرح: (وإن باع صبرة على آنها مائة قفیز بمائة درهم وهي أقل أو 
أكثر أخذ) المشتري (الأقل بحصته) إن شاء (أو فسخ) لتفرق الصفقة» وكذا 
كل مكيل أو موزون ليس في تبعيضه ضررء (وما زاد للبائع) لوقوع العقد على 
فر 

في "رد المحتار": (قوله: على نها مائة قفيز) قيد بكونه بيع مكايلة؛ لأنّه لو اشترّى 
اه ریا a‏ همه دابا RE‏ بك E N‏ 
وركذا لو اشتری پرا من حنطة على آتها كذ وکذا ذزاعاً فإذا هي أقل» وزذا کان 
شاب فی نذا تمه کی ا ضف الف لذ الج اوقا يكال از 
فصار المبیم حنطة مقدّرة» والبيت والبئر لا يكال بهماء وشمل ما إذا كان 
المسمى 3 أ 

)٤(‏ "رد المستار كتاب البيوع» 5 ۱57/۱ مطلب: البيع بالرقم» تحت قول "الدر": 
على نها ماثة قفيز. 


هس تج س "لوت الجميسع" 0ك 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


[۳۸۰۸] قوله: 00 و به صرح في ال اانا فخ التص لتصحيح . 


(۱) في المتن والشرح: (ولا یدحل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية) إلاً إذا نبت ولا قيمة 
له فیدحل في الأصح. وفي "رد المحتار": (قوله: إا إذا نبت ولا قيمة له) ذکر في 
"الهداية" قولين في هذه المسألة بلا ترجيح» وذكر في "التجنيس": أن الصواب 
الدحول كما نص عليه القدوري والإسبيجابي» والخحلاف مبني على الاحتلاف في 
جواز بيعه قبل أن تناله المشافر والمناحل» قال في "الفتح": يعني: أن من قال: لا 
يجوز بیثه قال: یدحُل» ومن قال: يجوز قال: لا یدحل» ولا یخفی أن كلاً من 
الاختلافين مبتي على سقوط تقوّمه وعدمه» فان القول بعدم جواز بیعه وبعدم 
دخوله في البیع کلاهما مبني على سقوط تقوّمه. والأوحه جواز بیعه على رجاء 
کر کف كنا يجوز بيع الجحش كما ولد رجاء حياته فیتفع به في ثاني الحال اھ 
ما في "الفتح". وظاهره: احتیار عدم الدحول لاختیاره جوازٌ بيعه» وبه صرح في 
الستراج" عو :ها الو اف e‏ ولم نله المشافر واا ففيه روايتان» 
والصحیح: آله لا يدحل الا بالتسمية» ومّدشأ الحلاف: هل يجوز بیعه أو لا؟ 
الصحیح الجواز اه. والحاصل: أن الصور أربع؛ لأنه إِمّا أن يكون بعد ابات أو قبله» 
وغل کل انا أن يكز لقم ار لا ولا يدل في الکل؛ لكن وقع الخلاف فيما 
ليس له قيمة قبل الثّبات أو بعده» ففي الثانية الأصح الدحول كما ذكره الشارح؛ 
بل علمت أنه الصّواب» وظاهر "الفتح" اختيار عدمه وبه صرّح في "السراج". 


(۲) "رد المحتار"» فصل فيما يدحل في البيع... إلخ» [مطلب: لا يدحل الزرع في بيع 


الأرض تایه ها تحت نول لش لا داش ولا فنة له 


وس بلس لالج رها سس( 


مطلب في حمل المطلق على المقيّد 
[ودمع] قوله: ”2 لأنه في حادثة”": 


(۱) في "رد المحتار": ا الكتب الستة: ((من باع ناه ۳ فالئمّرة للبائع إلا 
أن يُشترط المبتاعٌ)) فلا يعارضه؛ لان مفهوم الصفة غير معتبّر عندناء وما قیل: من 
ای كروي قود أن ی ادن اتيف كان مسد : 
كما في "التحرير" وغيره. نعم يرد ما في "الفتح": أن حمل المطلق علی المقیّد 
هنا واحب؛ لآل في حادثة واحدة في حکم ولخد تم أحاب عنه: باتهم قاسوا 
الثمر على الزّرع؛ كما قال في "الهداية": له متصل للقطع لا للبقاء» وهو قياس 
صحيح» وهم يقدّمون القياس على المفهوم إذا تعارضا. واعترض في "بح" قوله: 
رن حَمّل المطلق على المقيّد واحب... إلخ) باه ضعیف؛ لما في "النّهاية": من 
أن الأصحّ أله لا يجوز لا في حادثة ولا في حادنتین» حتی جوّز أبو حنيفة التيمّم 
بجميع أجزاء الأرض بحديث: ((جُعلت لي الأرض مسجداً وطهور)): ولم يحمل 
هذا المطلق على المقیّد وهو حدیث: ((لراب طيو ا احبت عنه فیما 
علقته على "البحر": بأن المقيّد هنا لا يتفي الحكم عمًا عداه؛ لأن الراب لَب 
ومفهوم اللقب غير معتبّر الا عند فرقة شاذة ممن اعتبّر المقاهیم» فليس مما يجب 
قدا الل فلا دلاله في .ذلك علی آله لا یسمل في حادثة عت کیف ول 
المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم والحادثة مشهور عندنا مصرّح به في "متن 
المنار" و"التوضيح" و"التلويح" وغیرها؟! فما استند إليه من كلام "النهاية" غير 
مسلّم فافهم. 


(۲) "رد المحتار » كتاب البيوع» فصل فيما يدحل في البيع... إلخ» مطلب في حمل 


المطلق على المقیٌد» ٤‏ ۰۱۹۵/۱ تحت قول "الدر": و حصه بالثمر. 


هس تج س "لوت الجميسع" ااي پس طق 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


آقول: عير الي نفسه في کفارة الیمان(؟: ا حمل المطلق علی 
المقيّد لا يجوز عندنا في حادثة واحدة أيضاً ما لم تدع إليه العمّرورة» وهي 
تعارضهما بحيث لا يمكن جمعهما وأن ليس من الضرورة التعارض بحسب 
المفهوم فائا لا نقول به» وهاهنا إن كان التعارض فلأجل المفهوم» وإذ لا عبرة 
تفای ثلا وی دعن إلى السب ۱۳ 

[۳۸۷۰] قوله: أنه لا یجوز: 

أي: ما لم يضطرٌ إليه لدفع التعارض. ۱۲ 

O A lL قوله:‎ ]۳۸۷۱ [ 

أقول: هذا عين ما ذكرنا“» وهو جار فیما نحن فيه» فان مفهوم الصفة 
آیضا غیر معتبر عندنا کمفهوم الاق عند الجمهور. ۱۲ 

[۳۸۷۲] قال: © أي: "الدر": رومن باع ثمرة بارزة)©: 

كلها بحيث لا ينتظر شيء منها للبُروز. ۱۲ 


۳ 


(۱) "الفتح" کتاب الأيمان» فصل في الکفارة ۳۹/6 ملخصا. 

(۲) "رد المحتار؛ کتاب البیوع» فصل فیما یدخل في البیم... إلخ؛ ۱۹۵/۱4 تحت 
قول "الدر": وحصه بلمر. 

(۳) المرجع السابق» ص۲۰۱. 

(ع) انظر المقولة [۳۸۲۹] قوله: لاله في حادثة. 

ره) في المتن والشرح: (ومن باع تمرة بارزة) ما قبل الظهور فلا يصح اثفاقاً (ظهر 
صلاحها أو لا صح) في الأصح. 

(5) "الدر"؛ كتاب البيو ع» فصل فيما يدحل في البيع... ال ۲۰۳/۱4. 


وس مجلس" تال« يس ةليط ل لق 


[مطلب: اختلاف الفقهاء في المراد من بدو صلاح الثمر | 
[۳۸۷۳] قوله: ۲۱ لا بشرط القطع(؟: 
هذا یمه ما (ذا شرط الترك أو لم یشرط شیب وسياتي۳: أن اليد 
بشرط الترك حرام» فکیف نقول بجوازه! فالظاهر أن صوابه: لا بشرط الترك؛ 


له الذي نقول بجوازه. ۱۲ 


(۱) في "رد المحتار": (قوله: ظهر صلاحها أو لا) قال في "الفتح": لا حلاف في عدم 
وا نيع اللماز فيل أن تظهر» ولا في عدم سا لسر لت 
بشرط الترك» ولا في جوازه قبل بدو الصلاح بشرط القطع فيما ينتقع به» ولا في 
الجواز بعد بدو الصلاح» لک بر الصلاح عندنا: أن ومن العاهة والقساد» وعند 
الشافعي: هو ظهور النْضْح وبدوٌ الحلاوة» والحلاف ما هو في بيعها قبل بدو 
الصّلاح على الخلاف في معناه لا بشرط القطع: فعند الشافعي ومالك وأحمد: 
لا يجوزء وعندنا: إن كان بحال لا ينتفع به في الأكل ولا في عَلف الدّوابٌ 
فيه حلاف بين المشایخ قيل: لا يجوزء ونسبه قاضي خان لعامّة مشايخناء 
TT‏ 
في الحال» والحيلة في جوازه باثفاق المشايخ: أن د فنعا الکمثری رل ما تخرج 
مع أوراق الشجر ؛ ت ننه ا کار كلد وا کان يفيت 
ينتفع و هنا للدواب فالبيع جائز بائفاق أهل المذهب إذا باع بشرط 
القطع أو مطلقا. 

(۲) "رد المحتار" » فصل فيما يدحل في البيع... إلخ» [مطلب: احتلاف الفقهاء 
المراد... إلخ]ء ۰۲۰۵/۱6 تحت قول "الدر": ظهر صلاحها أو لا. 

(؟) انظر المقولة [۳۸۷۰] قوله: والصحيح: أنه يجوز. 


وس مجلس ”الال يسا و را و 
6 ۱۳۲۱ 23۱۸/۱۱ ۱۱/۱۸/۸۱۸۸ 


[؛ ۳۸۷] قوله: إن كان بحال(: 

إن كان بحال ينتفع به في الحال جاز اثفاقاً وان کان... إلخ. ۱۲ 

والحاصل: أن الثمار إِمّا لم يظهر منها شىء أو ظهر أقلّها أو أكثرها أو 
كلهاء على الأوّلين لا يجوز البيع مطلقا أي: بيع ثمار الشجرة كلها ما ظهر 
وما لَم يظهر؛ لاه بيع المعدوم أمّا بيع ما ظهر ولو معدودا فلا مانع منه إذا 
صلاحها و تتناه إلا بشرط العرك فحرام» ومعلوم أن المعروف كالمشروط». 
فإن لا شرط ولا عرف فأذن البائع بالترك جاز وطاب أمّا الثالث: فکالاولین 
في المذهب کی زان مق بل عن الكل» وإليه يُومي كلام 
"الفتحم"( واتاره العلامة المحشي”© رحمه الله تعالی. ۱۲ 

۱ قو له: و الصحیح: 1 رت‎ [rav] 

أقول: إن قلت: لا يكون منتفعاً به في المال إلا إذا ترك على الشحرء 
والبيع بشرط الترك حرام» قلت: يجوز البيع لا بشرط شيء» ويجوز ح الترك 
باذن البائع كما سيأتي"" شرحاء فأمكن کونه منتفعا به في المآل وهذا هو 


(۱) "رد المحتار"» کتاب البيوع؛ 0۲۰۵/۱4 تحت قول "الدر": ظهر صلاحها أو لا. 

0 0 > کتاب البيوع؛ فصل لما ذكر ما ینعقد به البیع... إلخ ۸۹-۸۸/۵- 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب البيوع» E‏ تحت قول "الدر": وأفتى 
الحلواني بالجواز. 

(4) "رد المحتار"؛ كتاب البيو ع» فصل فيما يدحل في البيع... إلخ ۲۰۵/۱4 تحت 
قول "الدر": ظهر صلاحها أو لا. 

Ios انظر "الد" کتاب البیوع»‎ )٥( 


وس سوه یرای سس( و 


الذي تعتمده صحة البيع» ألا ترى! أله يصح بيع مهرة ساعة الولادة مع آنها 


لا تركب الا بعد زمان» نعم! الاحارة تعتمد صِحّة الانتفاع في الحال فلا تجوز 
E‏ کر ۲۲ 
[-۳۸۷] قوله: ° والأصِح”": 
الذي في نش الف : (و الصحیح عندي... الخ). ۱۲ 
مطلب: فساد المتضمّن يوجب فساد المتضمّن 


[۳۸۷۷] قوله: ° فراحنها متأ: 


(۱) في المتن والشرح: (ولو برز بعضها دون بعض لا) يصح (في ظاهر المذهب) 
وصححه السرحسي» وأفتى الحلواني بالجواز. وفي "رد المحتار": قال الزيلعي: 
وقال شمس الأئمّة السرحسي: والأصمٌ أنه لا یجوز؛ لأن المصیر إلى مثل هذه 
الطريقة ة عند تحقق الضُرورة» ولا ضرورة هنا؛ له ُمکنه أن بیع الأصول على ما 
یناه أو يشتري الموجوة ببعض الثمن ویوخُر العقد في الباقي إلى وقت وجوده؛ أو 
يشتري الموجود بجميع الثمن ويبيح له الانتفاعَ بما يَحدّث منهء فيحصل 
شوه e‏ وشوو إلى E‏ في انوم ات تا 

(۲) "رد المحتار"؛ کتاب البيوع» 4 ۰۲۰۳/۱ تحت قول "الدر": وأفتى الحلواني بالجواز. 

(۲) "مجموعة رسائل ابن عابدین ) الرسالة: نشر العرف» ۰۱2۰/۲ 

(4) في "رد المحتار": أن الفاسد له وُحود؛ لأله فائت الوصف دون الأصلء فکان الاذن 
ثابتاً في ضمنه فیفسٌده بحلاف الباطل» فنه لا جود له أصلاه فلم بوجد الا ااذن؛ 
ولا یخفی أن هذا الفرق ينافي ما مر أل الیوح من أن البيع بعد عقد فاسد أو باطل 
لا ینعقد قبل متا ركة العقد الاوّل وينافي فروعا ار مذكورة في آحر اف اثالث 
من "الأشباه" عند قوله: فائدة: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه فراحفها متَأملا 

(ه) "رد المحتار"؛ فصل فيما يدحل في في البيع» مطلب: فساد المتضمن يوحب فساد 
المتضمن» ۶ :712/١‏ تحت قول "الدر": كما حررناه في "شرحه". 


ا ادلي سس( و 


وانظر ما يأتي ص۱۳( وما تقدّم ص۱۷( في بيع التعاطي: أن 
المقبوض بعد بيع باطل أمانة في يد المشتري أم مضمون. وما يأتي في كتاب 
O‏ ۰ ۳۲: من آله ذا اشتری حمرا من ذمّي فاستهلکها لا 
ضمان لتسليط البائع مع أن البيع باطل. وما يأتي في کناب الرهن 
صه ۸ : آن الرهن بالمبیع وغيره مما عدّوه هنالك باطل فإن هلك قبل 
الطلب هلك مجّاناً للقبض باذن المالك. ۱۲ 

مطلب في حبس المبیع لقبض الْمّن. وفي هلاکه, وما یکون قبضا 

[۳۸۷۸] قوله: ^ ولو المبیع شیئین بصفقة 207 


)۱( انظر د كتاب البيوع» باب البیع الفاسد ٤‏ ۷/۱ 

(۲) انظر "رد المحتار"» کتاب البيوع» ۰۵۳/۱ تحت قول "الدر": ففي بیع 
التعاطي... إلخ. 

(۳( انظر ال + کتاب الغصب» ITE‏ (دار المعرفة). 

)٤(‏ انظر "الد" كتاب الرهن» باب ما يجوز ارتانه وما لا یجوز» ی 
(دار المعرفة). 

(ه) في "رد المحتار": للبائع حبس المبيع إلى قبض الثمّن ولو بقي منه درهم» ولو 
المبیع شيئين بصفقة واحدة وسَمّی لكل تمنا فله حبسْهما إلى استيفاء الكل ولا يسقط 
حقّ الحبس بالرهن» ولا بالکفیل» ولا بإبرائه عن بعض الثمن حى يستوفي الباقي» 
ويسقط بحَوالة البائع على المشتري بالشمن اثفاقا؛ وكذا بحوالة المشتري البائغ به 
على رحل عند آبي يو سف » وعند محل فيه روايتان» وبتأحيل الثمن بعل البيع» 
وبتسلیم البائع المبيعَ قبل قبض الثمن» فليس له بعده رده إليه» بخلاف ما إذا قبضه 
المشتري بلا إذنه» إلا ذا رآه ولم يمتعه من القبض فهو إذن. 


وس بلس لالج اواج سس( و 


سر ار الاو 


واحدة(؟: فإ بصفقتین فهما پیعان فاا تسم ثمن أحدهما وحب تسلیمه 
بخصوصه. ۱۲ 
[۳۸۷۰] قوله: وسَمى كل تمن © قید به؛ لیعرف حکم ما لو كان 
الفمن مجملاً بالأولق؛ ٍذ عند ذلك لا یتصور تسلیم ثمن آحدهما بعینه. ۱۲ 
[۳۸۸۰] قوله: ولا بالکفیل ولا بابرائه... الخ؟: 
مسألة: لو سلّم البائع بعض المبیع إلى المشتري لا يسقط حقه في حبس 
ما بقي منه اهء "كفاية"“ من باب المهرء مسألة منع المرأة نفسها لقبض 
المعجّل بعد الدخول برضاها مُحتجاًبه للامام في إجازة المنع خلافاً للصاحبين. 
[۳۸۸۱] قوله: 5 التسليم) أي: في المبيع والثمن ولو كان البيع 


فاسد۱(؟): 


(۱) "رد المحتار؛ کتاب البيوع» فصل فیما يدحل في البيع... إلخ» مطلب في حبس 
المبيع لقبض المّنء وفي هلاکه» وما یکون قبضاء ۰۲۳۰/۱4 تحت قول "الدر": 
إن أحضر البائع السلعة. 

(۲) "رد المحتار کتاب البيوع؛ فصل فیما یدخحل في البیع... إلخ» 0۲۳۰/۱4 تحت 
قول "الدر": إن أحضر البائع السلعة. 

(۳) المرجع السایق» صب. ۰۲۳۱-۲۳ 

(5) "الكفاية"» کتاب النكاح» باب المهر» ٠٠٠-۲٤۸/۳‏ (هامش "الفتح ). 

(ه) "رد المحتار"» کتاب البيوع؛ فصل فیما يدحل في البیع... إلخ» مطلب فیما یکون 
قبضا للمبیع» 5 ۰۲۳۳/۱ تحت قول "الدر": ا 


وس بلس الت الو يس روا )و 


سيأتي ص۹۱ ۱(: احتلاف التصحیح في أن التخلية هل تکون قبضاً في 
البیع الفاسد؟ -صححه في "الخانية" واختاره في "الخلاصة اس آم لا؟ 
-صحه في "المجتبی" و"العمادية"-. ۱۲ 

[۳۸۸۷] قال: ‏ آي: "الدر": يتمكن من القبض(: 

أي: في الحال» حتّی لو كان فرس أو طيْرٌ في بيت مُغلّق ولا يو حذ إلا 
بأعوان وليسوا عنده» أو بحَبْل ولیس عنده لم یک كن قبضاً كما حققه في 
الا 


مطلب في شروط التخلية 
[۳۸۸۳] قوله: 9 فلو اشتری OS‏ ا 


تا 


(۱) انظر "رد المحتار" باب البیع الفاسد» ۰۱۷۱/۱ تحت قول "الدر 
المشتري المبيع... إلخ. ملخقصاً. 

(۲) في المتن والشرح: (ویسلم الشمن أُوّلاً في بيع سلعّة بدنانير ودراهم) إن أحضر 
لبائ الستّلعة» (وفي بيع سلعة بمثلها) أو تمن بمثله (سلما معا) ما لم يكن أحدهما 
نا کسلم ونّمن مول نم التسليم يكون بالتخلية على وجه يتمكن من القبض 
بلا مانع ولا حائل. 

(۲) "الدر"؛ كتاب البیو ع» فصل فيما یدحل في البيع... الخ 4 ۲۳۳/۱. 

(5) "البحر"» كتاب البيوع؛ فصل يدحل البناء... إلخ 8ه ١1ه-515.‏ 

(ه) في "رد المحتار": (قوله: على وحه یتمکن من القبض) فلو اشترّى حنطة في 
بيت ودفع البائ المفتاح إليه» وقال: ليت بينك وبینها فهو قبضٌ» وان دفعه 
ولم يقل شیتا لا يكون قبضاء وان باع داراً غائبة فقال: ليها ليك فقال: قبضتها 


وس بلس تال« ارو ای )و 


: وإذا قبض 


آقول: إِنْما يتفرّع هذا على الشرط الذي یذکره في "الأحئاس" فکان 
لای 


[۸4] قوله: 7 إن كان يرى... إل 

اقول: في کناية مجرد هذا “تعر فاین امکان الاشارة من تمکن 
القبض؟! 0 ریت بحمد الّه تعالی نقل في "الهندية ۳ عن "المحیط" ما 
نصّه: (وقعت في زماننا أن رجلاً اشترى بقرةً من رجحل وهي في المرعی» 
فقال له البائع: اذهب واقبض البقرة» فأفتّى بعض مشایخنا أن البقرة إن كانت 


لم يكن قبضاء وان کانت قريية کان قبضاء وهي أن تكون بحال يقدر على 
إغلاقهاء وإلاً فهي بعيدة. ْ 

(۱) "رد المحتار"» كتاب البیوع» فصل فيما یدحل في البيع... إلخ» مطلب في شروط 
التحلية» 4 257/١‏ تحت قول "الدر": على وجه يتمكن من القبض. 

(۲) في "رد المحتار": وفي "جمع النوازل": دفع المفتاح في بيع الدار تسليم إذا تهاً 
له فتحُه بلا كلفة» وكذا لو اشترى بقرا في الس ح» فقال البائع: اذهب واقبض إن 
كان يُرى بحيث يُمكنه الإشارة إليه يكون قبضاء ولو اشترى وبا فأمّره البائع 
بقبضه فلم يقبضه حتّى أحذه إنسان إن كان حين أمره بقبضه أمكنه من غير قيام 
صِحّ التسليم» ون كان لا يُمكنه الا بقيام لا بصح. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب البيوع؛ فصل فيما یدخحل في البيع... إلخ» 2571/١4‏ تحت 
قول "الدر": على وجه یتمکن من القبض. 

(5) "الهندية"؛ كتاب البیو ع» الباب الرابع» الفصل الثاني» ۰۱۸/۳ 


هس تج س "اورت الجميسع" ااي لب و طق 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


سر ار الاو 


برَأي العين بحيث تمکن الاشارة إليها فهذا قبضٌ وما لآ فلاه وهذا الجواب 
لبس بصحيح» والصحيح أن البقرة إن كانت بقَربهما بحيث يتمكن المشتري 
من قبضها لو أراد فهو قابض لها) اه فهذه الجادّة الواضحة. ۱۲ 

[۳۸۸۵] قوله: ون كان لا یمکنه إلا بقيام لا ب 

مثله في "الحانیه ۲۳ ثم "یندید" وهو آوضح التفسیر للقرب وهو 
معتی قولهم"*: (لو مد يده تصل إليه). ۱۲ 

[۳۸۸۰] قوله: 9" فیما یظهر(: 

آقول: لم یظهر وجه التحصیص, والّه تعالی أعلم. ۱۲ 


(۱) "رد المحتار"؛ کتاب البيوع؛ فصل فیما يدحل في البیع... الخ» 6 ۰۲۳۳/۱ تحت 
قول "الدر": على وجه یتمکن من القبض. 

(۲) الخانية ؛ کتاب البيع» باب في قبض المبیع... الخ ۰۳۹۷/۱ 

(۳) "الهندية"» کتاب البيوع؛ الباب الرابع» الفصل الثاني ۰۱۷/۳ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» کتاب البیوع» فصل فیما يدحل... إلخ» ۰۲۳4/۱4 تحت 
قول "الدر": على دی کر من القبض. 

(ه) في "رد المحتار": التخلية قبضٌ حکما لو مع القدرة عليه بلا کلفة» لكنّ ذلك 
يختلف بحسب حال المبيع» ففي نحو حنطة في بيت مثلاً فدّفع المفتاح إذا 
أمكنه الفتج بلا كلفة قبضٌ» وفي نحو دار فالقدرة على إغلاقها قبضء أي: بأن 

(1) "رد المحتار"؛ كتاب البيوع» فصل فيما يدحل في البيع... إلخ» 4 ۰۲۳/۱ تحت 
قول اندر : على وجه يتمكن من القبض. 


و مجلس ”اليس ا وای بطق 


[AAV]‏ قوله: (ولا حائل) بان يكون في حضرته اهر "ح". وقد ل 
أنه حلاف الصحیح: (لو مد يده تصل إليه). 

أقول: لعل هذا شرط في الكل بد أن القبض قد يكون على المقص) 
نقشة 35 وب أو كيس دراهم موضوعين على الأرض» وقل يكون عليه 
بواسطة ك: صرّة في صندوق» أو فرس في بيت فيجب القرب مما يقبض ولو 
الو اسطق والله آعلم. ۱۲ 

[۳۸۸۸] قال: (۲( لر وشرط في ا 

أقول وبالله التوفیق: هاهنا شيئان: 

أحدهما: في كلام "الا حيث حعل قوله: رو إلخ) 
1 لق اد ا "(Dm‏ ۲ 
بشرط التخليق ونقله عنها ابن ملك في "شرح المحمم"( ثم الحموي في 
"غمز العیون؟ وأقراه کالشارح» ومن الواضح المبین أن هذا القول أو ما 


(۱) "رد المحتار"» کتاب البيوع» 4 ۲۳۵/۱ تحت قول "الدر": ولا حائل. 

08 آي: المقصود. 

(۳) في الشرح: وشرط في "الأجناس" شرطا ثالثاء وهو أن یقول: حلیت بينك وبين 
المبیع» فلو لم 1 أو کان بدا ۲ يصر ا والناس عنه غافلون» فالهم 
يشترون قرية» ويقرون بالتسلیم والقبض, وهو لا يصح به القبض على الصحیح. 

(5) "الدر"؛ كتاب البيوع» فصل فيما يدحل في البيع... إلخ ۰۲۳۵/۱4 

6 الاجا 

6 "شرح المجمع" لابن ملك. 


(۷) "غمز عيون البصائر"» الفن الثاني» كتاب البيوع» ۰۱5/۲ 


وس لسا لکت الو يس ةليط ل يق 


سر ار الاو 


عام کی وک E‏ 
فعل المخلی؛ والتمکن من القبض بلا حائل صفة في غيره» فلا یکون بمجرده 
تخلية ما م يصدر عن البائع ما يفيد معناه ويودّي مؤدّاه. 

والآخر: في کلام الشارح() حيث جعله تبعا ل"النهر" كما في 
EL‏ من زيادات "الأجناس"» فربما يتوهّم متوهُم أنه شيء تفرد به 
الإمام الناطفي» وليس كذلك بل قد تظافرت الروايات على آثه لا تخلية زلا 
بهذاء ففي "الخانية ۲ من هبة المشاع: (التخلية أن يخلي بين الهبة 


ار 
س ۱۱ 


والموهوب له ویقول: اقبضه) اه. وفیها وفي "الظهيرية" ثم الهندیة ۳ وفي 
"لبحر۳؟ وغیرها واللفظ ل"الخانية”: (إن دقع إليه المفتاح ولم یقل: 
یت مك ون الدار فاقبته لّم يكن ذلك قبضا) اه. 

وفرض المسألة في الظهيرية" في مكيل أو موزون في بيت» وفي 
"البحر7© في حنطة, وقالا -واللفظ للإمام الظهیر(-: (لو أنه دفع إلى 


.۲۳۵ /١ 4 انظر "الدر"؛ كتاب البيوع؛ فصل فيما يدحل في البيع»‎ )١( 

(۲) "الهندية"» كتاب البيو ع» الباب الرابع» الفصل الثاني» ۱/۳ 

(*) "الخانية"» کتاب الهبة» فصل في هبة المشاع» .۲۸٤/۲‏ 

۱/۳ "الهندية"» كتاب البيوع؛ الباب الرابع» الفصل الثاني‎ )٤( 

(ه) "البحر"» كتاب البيع» فصل يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار» ۵۱۵/۵. 
(1) "الخانية"» كتاب البیع» باب في قبض المبيع... الخ ۳۹۵/۱. 

(۷) البحر كتاب البیم» فصل یدخل البناء... ال ۱/۵ ملتقطاً. 

(۸) لم نعثر علیه. 


چ ”لکت الو يس الوق لدی لب و 


ا المفتاح ولم یقل: خلت بينك وبینه لا یکون فاشام اھ. 

وفي هبة "الهندیة ۳ عن "المحیط": (إذا لم یقل: اقبضه» فإثما القبض 
أ (لخ)» بل في "الخانية ۳ و"البحر"» و"الذحيرة" و الهندیة"٩)‏ 
واللفظ لهاتین: (لو قال: مذ لا یکون تا ولو قال نوزم فهو قبض إذا 


كان يصل إلى آحذه ویراه) اه 

فأوجبوا القول مع الإضافة» بل في "البحر۳: (كان أبو حنيفة رضي الله 
تعالى عنه يقول: القبض أن يقول: خليت بينك وبين المبيع فاقبضه» ويقول 
المشتري -وهو عند البائم-: قبضته) اه. قال في البحر" قال في مسألة 
أخرى: (قال: حلیت بينك وبینه فاقبضه فقال: قبضته فهو قبض) اه. 

و قال في ۳ ذا ۲ د ثم ا (رحل باع 5 ر ساحة لقا 
في الطریق والمشتري قائ علیها فحلی البائم بينها وبينه... زلخع» فقد آفاد أن 
مجرّد التمکن من القبض بلا حائل لم يكن تخلية حى وحدت بعده» 
وبالجملة فالتصوص في هذا الحصوص متوافرة» أمّا ما مر من البحر ۳" عن 
(۱) الهندية ؛ کتاب الهبة» الباب الثاني فیما يجوز من الهبة وما لا يجوزء ۳۷۷/۶. 
(۲) "الخانية"» کتاب البيع» باب في قبض المبیع... إلخ ۰۳۹۵/۱ 

۳۱( "'البحر"» كتاب البیع» فصل يدحل البناء... إلخ» ۵ ملحصا 

۱5/۳ "الهندية"؛ کتاب البيو ع» الباب الرابعء الفصل الثاني»‎ )٤( 

6 "البحر"» کتاب البيع» فصل يدحل البناء والمفاتیح في بیع الدار؛ 9۱/۵ 
(5) لم نعثر عليه. 

(۷) الهندية ؛ كتاب البیو ع» الباب الرابع» الفصل الثاني ۰۱۷/۳ 

(۸) انظر هذه المقولة. 


وس مجلس" لکت الو ادها )و 


سر ار تناب 


الامام رضي الله تعالی عنه. فأقول: یظهر للعبد الضعیف -والله تعالی أعلم-: 
أن هذه الرواية عن الامام هي التي اکتفی فیها بوجود القبض والاقباض بینهما 
بالقول» وهو الذي مشی عليه في المحیط" وفي "جامع شمس الأئمة"» لكته 
حلاف ظاهر الرواية المعتمد علیها المصححة کما سات شرا وتحاشية. 

وفي "البحر": رباع دارا غائبة فقال: سلمتها إليك» فقال: قبضتها 
لم يكن قبضاء وأطلق في المحیط ": أن بالتخلية یقع القبض وان كان المبیع 
ببعد عنهماء وفي "جامع شمس الأئمّة": يصح القبض وان كان العَقار غائبا 
عنهما عند آبي حنيفة حلاف لهماء وما ذهب إليه الامام الحلواني من عدم 
صحة تخلية البعيد هو ظاهر الرواية كما في "الحانية": الصحیح ظاهر 
الرواية» وفي "الظهيرية": والاعتماد على ما ذكرنا في ظاهر الرواية» زاد في 
"الخانية : و کذا الهبة والصدقة اه. فقد علمت ضعف ما في "المحیط" 
و جامع شمس الانمت) اه ما في البحرل ملتقطاً. 

فنا مر افا عن یی عق الانام يقن على هدا و إلا ق هة 
التخلية من البائع لا حاجة إلى قول المشتري: (قبضت). بل لو آبی القبض لم 
يضرًّء قال في "الهندية": (اشتری عبدا في منزل البائع فقال البائع للمشتري: 
قد حلیئك. ا المشتري آن یقبضه ثم مات العبد فهو من مال المشتري 


(۱) انظر "الدر" و "رد المحتار"؛ کتاب البيوع» فصل فیما يدل في البيع» ۰۲۳۶/۱4 
۱ ال کتاب البيع» فصل يدحل البناء والمفاتیح في بیع الدار» ۵۱-۵ 
(*) الهندية » کتاب البيو ع» الباب الرابع» الفصل الثاني» ۰۱۷/۳ 


و لس یرای سس( 


کذا في "محتار الفتاوی") اه. ی رآیت في "الخانیة ۳ ما نصّه: (قال 


تك ها أن رن ااه ی سا ديه البو AE‏ 
يقول البائع وبين ویقو 
المشتري: قد قبضت. والثاني: أن يكون المبيع بحضرة المشتري بحيث 
يصل إلى أحذه من غير مانع. والثالث: أن يكون المبيع مُفرّزا غير مشغول 
بحق الغير). 
فهذا لا یحتمل ما ذکر من التأویل وقد ظهر به از ما في ااا 
لیس زيادة منه بل منصوص عن صاحب المذهب رضي الله تعالی عنه» و نظیر 
ما قدّمت”© عن "مختار الفتاوی" ما في "الخانية ؟: (باع خادماً فقال: 
حليت بينك وبين الخادم فاقبضها و الخادم في منزل البائع بحضر تهما یصل 
إلى قبضهاء فقال المشتري: دعها إلى الغد وآبی أن يقبض فهلکت الخادم 
فإها تموت من مال المشتري عند محمّد» ومن مال البائع في قول أبي 


آقول: وحلاف آبي یوسف ليس لابائه بل لاله لا يعد التخلية في دار 


البائع تخدلية کا وقد راخ فيها»: (أن الفتوی 


(۱) "الخانية"» کتاب البیع» باب في قبض المبيع... إلخ» ۳۹۵/۱. 

(۲) انظر هذه المقولة. 

(۳) الخانية ؛ کتاب البیع» باب في قبض المبیع... الخ ۰۳۹۵/۱ 

(4) البحر کتاب البیع» فصل یدخل البناء والمفاتیح في بیع الدار: ۵/۵ ۵۱. 
(ه) "الخانية"» کتاب البيع» باب في قبض المبیع وما یجوز... ال ۳۹۷/۱. 


وس لس اوه یرای سس( .و 


سب میرن 


على قول محمّد)» قاله في مسألة: (رجل باع خلا في بیته... الخ). ثم في 
الرواية التي مشی علیها في "المحيط" و"جامع شمس الائْمَة" ابات التخلية 
في البعيد أيضاً دلیل على أن حقيقتها غير التمكن من القبض بلا حائل» وما 
هی الا ما ذكرت» وبالله التوفيق. ۱۲ 

[۳۸۸۰۹] قال: أي: "الدر": شرطا ثالغا(©: 

أقول: ولا بد أن يبقى للبائع ي عليه وهو مفاد نفس لفظ التخحليق فاذا 
أ علیه یده فمتّی حلی؟ ولهذا قال في "البحر"۳ ما نصه: (وفي اللوب إن 
اَذه بيذه أو 2 بینه و بينه وهو موضوحً على الأرض» فقال: 000 بينك 
وبينه... إل فذكر كونه موضوعا على الأرضء أمّا ما في "البحر””": (لو 
مره بقبض الفرس والبائع ممسكٌ بعنانه ففرٌ من يدهما كان على المشتري؛ 
لأن تسلیم الفرس کذلك یکون) اهه ونحوه في العا بالغین المعجمة. 

فأقول: انا سل وتمام الرواية في الا وفي "الذي :"00 ثم 
"الهندية ۳ وهذا لفظها: (إن كانت الرّمّكة في يد البائع وهو ممسكٌ لها 


ر۱) "الدر"؛ كتاب البيوع؛ فصل فيما یدحل في البيع... ال ۲۳۵/۱. 

(۲) البحر" كتاب البیم» فصل يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار» ١/١٠ه.‏ 

(۳) المرجع السابق» ص۵۱۷ 

(5) الغيائية؛ کتاب البیو ع» نوع في قبض المبیع» صء 4 ۱. 

(ه) "الخانية"» کتاب البیع» باب في قبض المبیع وما یجوز... ال ۳۹۷-۳۹/۱. 
(5) الذخيرة . 

(۷) الهندية ‏ کتاب البيو ع» الباب الرابع» الفصل الثاني ۰۱۸/۳ 


چ بلس لالج اک لهو لادی ا و 


فقال للمشتري: هالّ الرمکة فثبت المشتري یده علیها ايها فتن صارت 
الرتكة في آیدیهماء والبائع يقول للمشتري: علیت بينها وبينك» وأنا لا آمسکها 
87 لها منك والما آمسکها حتّی تضبطهاء فائقلتت من أيديهماء فالهلاك 
على المشتري. وإن كانت الرمّكة في يد البائع ولم تصل إليها يد المشتري 
فقال البائع للمشتري: قد خلیت بينها وبينك فاقبضهاء فاي إنْما أمسكها لك 
فانفلمتٌ من يد البائع قبل أن یقبض المشتري وهو یقدر على أحذها من البائع 
وضبطها كان الهلاك على البائع) اه. فظهر أن التخلية لم تنم بوضع البائم يده 
علیها وإن كان یقول: إني آمسکها لك بخلاف ما إذا وضع المشتري يده 
علیها لتحقق القبض الحقيقي ولم يمتنع يد البائم؛ لأن يد المشتري طرأت 
علیها فنسختها كما إذا باع الدابّة راكبّها فقال المشتري: احملني؛ ففعل 
حصل القبض» بخلاف ما لو كانا راكبين فباغ لم يحصل القبض كما في 
"البحر الرائق ۳ عن "فتح القدير"» فافهي وتثبّت. 

أقول: وبه ظهر ما في تعليل "الغياثية"“ حيث قال بعد ذكر المسألة 
نحو ما في "البحر": (وإمساك البائع بعنانه ساقط العبرة لوجود الأمر منه 
بالأخذ) اه هذاء ولا بد أيضا من حدوث التخلية بعد تمام العقد بشطريه» 
فما كان قبله لا يعباً به» ففي "الهندية ۳ عن "المحيط" عن "فتاوى الإمام 


(۱) البحر كتاب البيع» فصل يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار» 5۱7/۵. 
(؟) "الغياثية"؛ كتاب البیوع» نوع في قبض المبيع» صء 4 .١‏ 

(۲) البحر" كتاب البيع؛ فصل یدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار» ١/۷٠ه.‏ 
(٤)"الهندية"»‏ كتاب البيو ع» الباب الرابع» الفصل الثاني» ۱۷-۱/۳. 


وس مجلس" تال« لوامکۃ ةي ل و 


الفضلي ": (إذا قال لغیره: بعت منك هذه الستلعة وسلمتها إليك فقال ذلك 
الغير: قبلت لم يكن هذا تسليماً حتّى یسلمه بعد البيع) اهه وهل يقال مثله في 
الهبة إذا قال: وهبئك هذا وسلمته إليك فقال: قبلت؟ أقول: على قول من 
يقول بركنية القبول ينبغي أن لا یصح لحصوله قبل وحود العقود» وعلى قول 
غيره -وهو الأصحٌ- تنبغي الصحّة, والله تعالى أعلم. ۱۲ 

[۳۸۹۰] قوله: ”2 الظاه 2: 

قفد كرتا الصوض: علی لفظ: (حذه)؛ ولفظ: (قبضه)» وهو واضح 
کش سر ان 


قلاف" "رذ لبمار" + و ميت مه إلخ) الظاهر: أن المراد به الاذن 
بالقبض لا حصوص لفظ التحلية؛ لما في البحر": ولو قال البائع للمشتري بعد 
البيغ: مد لا يكون قبضاء ولو قال: ُذه يكون تخحلصية إذا كان يصل إلى أحذه اه. 

(۲) "رد المحتار"؛ كتاب البيوع» فصل فيما يدحل في البيع... الخ» ۰۲۳۵/۱6 تحت 
قول "ادر أن يفول ای رز انش 


(۳) انظر المقولة [۳۸۸۸] قال: أي: "الدر": وشرط في "الأجناس". 


وس مجلس" لالج يس ةي ل ا و 


۶ قال: 7" آي: "الدر": و خیانة<": 

آقول: بقي ما إذا باع بشرط رهن معلوم مسمّی بالشمن؛ ثم ٍن المشتري 
لم يدفعه ولا الثمن خير البائع في الفسخ كما يأتي عن "البحر" آخير 
ص1۸۹ وهو في ا ج“ ۵۲( فتأمّل. ۱۲ 


E BT NTT‏ وفاقا كما إذا قال: اشتریت على 
آئي بالخیار» آو على آئي بالخیار أثاما آو آبدا. 

(۲) "رد المحتار"؛ باب خیار الشرط» ۰۲65/۱ تحت قول "الدر": مبیّن في "الدرر". 

(۳) المرجع السابق. 

(۶) المرجع السابق. 

(ه) في الشرح: الخيارات بلغت سبعة عشر: الغلاثة الهو لهاء وخیار تعیین» وغبّن 
وتقد» و کیت واستحقاق وتغریر فعلي» وکتلف حال» وخيانة مُرابحة» وتولية؛ 
وفوات وصف مرغوب فیه وتفریق صفقة بهلاك بعض مبیع» واجازة عقد 
الفضولي» وظهور المبیع مستأجرا أو مرهوناء "آشباه" 

(59) "الدر'» كتاب الیو باب خیار الشرط ۲۹۱/۱. 

(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب البيوع باب البيع الفاسدء 2571/١5‏ تحت قول 
"الدر": كشرط رهن معلوم. 

(۸) "البحر" كتاب البيع» باب البيع الفاسد, .١ 5١/5‏ 


ور اطي ل و 


مطلب: المواضع التي يصح فیها خيار الشرط والتي لا يصح 
[۳۸۹۵] قوله: ”2 تصنیف البحر" سابق: 
له كثيراً ما يحيل فیها عليه» فيقول”": یناه في "شرح الکنز). ۱۲ 
|مطلب: حکم ما ذا شرط في المبیع ما يجوز اشتراطه ووجده بخلافه] 
[-۳۸۹] قوله: ۳ لا يفرّقون: وقد ذکر في الهندیة ۳ عن "الخانیة" 
في مسالة شراء الفا علی آنها زعب دار» فاذا هي غير زخحم دار(؟؛ آن فواث 
الشرط بمنزلة العیب فیتخیر. ۱۲ 


(۱) في "رد المحتار": (قوله: کمزارعة ومعامّلة) أي: مساقاة» وهذان ذکرهما في 
البحر" بحثا فقال: وينبغي صحیّه في المزارعة والمعاملة لأنهما إحارة مع أنه 
جرم بذلك في "الأشباه': قال الحموي: يُحتمل آله ظفر بالمنقول بعد ذلك فان 
الف ال شا 

(۲) "رد المحتار"» باب خيار الشرطء مطلب: المواضع التي يصح فيها خيار الشرط 
والتي لا يصح ۰۲۰۳/۱4 تحت قول "الدر": كمزارعة ومعاملة. 

(۲) "الأشباه"» الفن الثاني الفوائد. کتاب البیوع» صه ۰۱۷ 

(ه) في رد المحتار": لو باع عبدا علی انه ا فاذا هو کاتب خی اهم أن صناعة 
الكتابة شرف عند الناس؛ وكأن صاحب "الهداية" من المشایخ الذین لا یفرقون 
بين کون الصفة التي ظهرت آشرف أو لا. 

رقع رد اتسار باب ان تشرط سنن كك ها اه شرف انیم ۳ بجر 
اشتراطه ووجده بخلافه] 4 ۳۳۵/۱ تحت قول "الدر": وبعکسه. 

(5) الهندية ؛ کتاب البیو ع» الباب الثامن في خيار العيب» الفصل الثاني ۷۳/۳ 

(۷) في "الخانية"» ۰۳۹۹/۱ و الهندیة ۷۳/۳: (فلم تكن زخم دار كان له أن 
يردّها؛ لأن... إلخ). 


وس لس ”سال يساق لطي دد و 


مطلب في تخییر ١‏ شتري اذا استحق ب بعض المبیع 
[۳۸۰۷] قو له: 7" يأحذ الباقی(: أي: بحصته كما في المنقول عنه. ۱۲ 


(۱) قال العلامة الشامي: في "جامع اش عن "شرح الطحاوي": لو استحق 
بعض المبیع قبل قبضه بطل البيع في قدر المستحَق» ویحیّر المشتري في الباقي 
توا اب رال تماق غا في الباقي أو لا؛ لتفرق الصفقة قبل التّمام» و کذا لو 
استحقّ بعد قبض بعضه -سواء استّحق المقبوض أو غيره- یخیر؛ لما مر من 
التفرّق» ولو قبض كله فاستحق بعضه بطل البیع بقذره» ثم لو أورّث الاستحقاق 
عيبا فيما بقي ی يُخيّر المشتري» ولو لم يورث عيبا فيه کتونین» أو قنّين استحق 
أحدهماء أو كيلي أو وزني استحق بعضه ولا يضر تبعيضه فالمشتري يأحذ الباقي 
بلا حیار . 

(۲) "رد المحتار کتاب البيوع» باب خیار العيب» مطلب في تخییر المشتري إذا 


استّحقّ بعض المبیع» 4 ۰4۸۱/۱ تحت قول "الدر": فلو استحق. 


چ بلس اکت الو داي ا و 


5 


۳ ١١ ° قوله:‎ ]۳۸۹۸[ 


آقول: المراد صوره ة البيع الحاصلة من: (بعت) E‏ ا ا 
يتحقّق معها معناه الشرعي أن لاء وذلك لأن الباطل لیس بيعاً مهيا عنه 
ام ی ابر وانلا مشر ا لبي 
لق شو كفن أن ین تقسيمُهم البیع إلى باطل وفاسد وصحیح یوت نا إن لم يكن 
تقسيم البيع الصوري» ففيه مسامحة ظاهرة والله تعالی أعلم. ۱۲ 

[مطلب: كل ما آورث خللا في ركن البيع أو محله فهو مبطل] 

[۳۸۹۰] قوله: ° وكان عليه أن يزيد : 


(۱) ارد المحتار" عن "البحر" : أن البيع لمنهي عنه ثلاثة: باطل وفاسد ومكروه 
تحريماً -وقد مرّت- وما لا نمي فيه ثلاثة أيضاً: الع وناف ليس بلازم» 
وموقوف» فالأوّل: ما كان مشروعاً باصله ووصفه ولم یتعلق به حق ی الغیر ولا حيار 
فيه» والثاني: ما لم یتعلق به حقّ الغیر وفيه خيارٌ» والموقوف ما تعلق به حق الغیر. 

(۲) "رد المحتار"» باب البیع الفاسد» مطلب في أنواع البيع» 0۳۰/۱۶ تحت قول 
"الدر": المراد بالفاسد... الخ. 

(۲) في "ره المحتار": (قوله: في رکن البيع) هو الایجاب والقبول بأن كان من مجنون 
أو صبي لا يعقل» و کان عليه أن يزيد: (أو في محله) -أعني: المبیع- فان الحلل فيه 
ميطلٌ بان كان المبيع ميتة أو دما أو حرا أو حمرا كما في 'ط" عن "شرح البديع". 

(4) "رد المستار"؛ پاپ البيع الفاسد [مطلب: كل ما أورت غللا في ركن البيع أو 
محله فهو مبطل]» ۰0۳۸/۱4 تحت قول "الدر": في ركن البيع. 


وس مجلس" تال« يس ةليط ل ل و 
او زطداه رم دصر[ AINA‏ 1 


اقول ات یی تا ی تشر وس موه 
المضروب. فاذا اتعدم المحل بتطرق الخال وجب انعدام ال رکنین؛ لانعدام ما 
یتعلقان به» ألا تری! إن قال لصاحبه: بعك نجومٌ السماء وأمواج الهواء 


وأشعَة لضیای وقال الآحر: اشتريت لم يسم هذا إيجاباً ولا قبولاً في الشرع» 
فكذا قول القائل: بعتك هذا الحرٌ واشتريت بهذا الدم؛ إذ لا فاصل بعد 
انعدام المالية. 
والحاصل: أن خلل المحل يوحب خلل الركن» فكان فيه مغىّ عن* 
ذکره نعم لو ذكر لكان أوضح وأظهر. ۱۲ 
مطلب في بيع المغيّب في الأرض 


[۳۹۰۰] قو له: ۳ ذا ك ست : 


وفي "الفتاوی الرضویة" ۱۳/۱۷: (فکان فيه معنی من ذکره). 

(۱) في المتن والشرح: (والمعدوم کبیع حق التعلي) أي: علو سقط؛ لاه معدوی 
ومنه بيع ما أصله الب كجَرّر وفخل» أو بعضه معدومٌ كورد وياسّمين وورّق 
لأساف ور رم مالك لس نويه أ مض ماما سا EEN‏ 
هذا إذا نبت ولم يُعلّم وحوده فإذا غلم جاز وله خيار الرؤية» وتكفي رؤية البعض 
عندهماء وعليه الفتوى» "شرح مجمع . 

وفي "رد المحتار": (قوله: هذا إذا نبت... إلخ) الاشارة إلى قوله: رما صله غائب)» 
وكان الأولى أن يقول: هذا إذا مت أو تبت ولم يعلم وحوده فإنّه لا يجوز 
بيعه فيهما كما في "مل" عن "الهندية . 

(۲) "رد المحتار كتاب البيوع» باب البيع الفاسد» مطلب في بيع المغیب في 


الأرض» 2ه ت قول "الدر": هذا إذا نبت... إلخ. 


وس مجلس" تال يس ةليط طق 


آقول: بل الأحصر أن یقول: هذا إذا لم یعلم وحوده. ۱۲ 
[۳۹۰۱] قوله: ”© ليس بمال من کل وجه'": 
ام من زع ان اه موم بيلك لا سل اعدو 
مطلب في بطلان بیع الوقف وصحة بیع الملك المضموم إليه 
[۲۹۰۲] قوله: ° (فكمدبّر) أي: فهو باطل: 
أي: بيع نفسه کالمدبن أمّا بيع ما ضم إليه فصحیح على الأصحّ كما 
ضم إلى المدبر. ۱۲ 


كن "انيه" امس وال رايد کال لیس‌رنمالرمن کل لوقه 
بعد خرابه؛ لجواز بیعه إذا خرب في أحد القولين» تاه ع ال کال 
فيصح بیع ما ْم إليه» ومثله سائرٌ الأوقاف ولو عامرة» فله يجوز بیعها عند 
الحنابلة لیشترزی بثمنها ما هو خيرٌ منها كما في المعراج". 

(۲) "رد المحتار" کتاب البیوع باب البیع الفاسد» ۵۵۹/۱4 تحت قول "الدر": 
بخلاف الغامر -بالمعجمة- الخراب. 

(۳) في المتن والشرح: (و) بطل (بيع قن ضم إلى حر وذكيّة ضمّت إلى ميتة ماتت 
نف آنفها وان سَمّی تمن کل بخلاف بیع قنّ ضم إلى مدبّر أو قن غيره» وملك 
ضم إلى وقف) غير المسجد العامر فإنّه کالحر؛ بخلاف الغامر -بالمعجمة- 
الخراب فکمدی "أشباه". ماما 

)( رد المحتار ؛ كنات البيو ع باب البیع الفاسد» مطلب في بطلان بیع الوقف 
وصحة بيع الملك المضموم إليه» ۵۹/۱4 تحت قول "الدر": فكمدبر. 


و ظز جس وکت المح ورای و و 


مطلب: بيع المضطرّ وشراؤه فاسد 
3 ار ۷ شا 4 e‏ ۳ 
[۲۹۰۳] قوله: 7 ومثاله: ما لو ألرمه القاضي... الخ: 
الذي في "المنح" أيضا عن آمجمع الفتاو ی و نقله المحشي ج فش 
ص7155" وأقرّه عليه: (أن المديون إذا أكرّهه القاضي على بيع ماله نفذ بيعه 
والذمي إذا أسلم عبده فأحبر على بيعه نفذ بیغه بخلاف ما إذا أكرهه على 


البيع بغیر حق) اه. ۳ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: بيع المضطرٌ وشراؤه فاسدٌ) هو أن يُصْطرٌ الرحل إلى 
طعام أو شراب أو لباس أو غيرهاء ولا ییعها البائ الا بأكثر من تُمنها بكثير 
وكذلك في الشراء منه» كذا في "المتح' اه "ح". وفيه لف ور غير مرتب؛ لأن 
7 رو کذا في الشراء منه) ای رن الط رت مثال لبيع المضطن أي: : بأن 
اضطر إلى بيع شيء من ماله ولم برض المشتري لا بشرانه بدون تن الوزن 
فاحش. ومثاله: ما لو ألرمه القاضي بیع ماله لإيفاء دينهء أو ألزم الذمي بیع 
مصحف أو عبد مسلم ونحو ذلك, لکن سیذکر المصتّف في الا کراه: لو صادره 
السلطان ولم يعيّن بيع ماله فباع صحّ. قال الشارح هناك: والحيلة أن یقول: من 
أي : ن أعطي؟ فإذا قال الظالم: ب كذا فقد صار مكرهاً فيه اه. فأفاد أنه بمجرد 
ال کنا ام ها يصح س إذا مره بالبيع مع أنه بدون أمر 
مضطرٌ إلى البيع حيث لا مکنه غيره» وقد يُجاب بأن هذا ليس فيه أله باع عبن 
لحر ل U‏ > فيمكن تقييدها باله نما يصح لو باع 

بئمن المثل أو غبن يسير توفيقاً بين العبارتین» فتأمّل. 

)۲( 7 المحتار"» كتاب البيوع» باب البيع الفاسد» مطلب: بيع المضطرٌ وشراژه 

فاسد» 4 1۹/۱ تحت قول "الدرٌ": بیع المضطرٌ وشراژه فاسد. 


)۳( انظر "رد المحتار"» کتاب الاکرای ۲۱۷/۹) تحت قول "الدر": وشرعا: فعل. (دار المعرفت) 


ور هي سس( تاو 


|:۳۹۰] ال فد یار مک ها فد لايد ود رطا من ان EA‏ 
التسليم و نفذ البيع كما ا اه اش" جه e‏ 

e5)‏ قوله: بل یصح ا إذا مره بالبيع": 

آقول: بل أفاد بقوله: (بع کذا) آنه آمره بيع شيء معين» فلو قال: بع 
شيعا من مالك لا یکون E‏ ا 
نفسه» وذلك لأن قصده المصادرة ولا غرض له في البيع» فتأمّل. ۱۲ 

[۳۹۰۰] قوله: وقد كات بان هذا... الع*: رام اهن ال کراه. ۱۲ 

مطلب في البیع الفاسد 
۳۹۰۷] قوله: ”° والحاصل كما في E‏ 1 10011 


(۱) "رد المحتار كتاب البيوع؛ باب البيع الفاسد» ۵1۹/۱4 تحت قول "الدر": 
بيع المضطر وشراؤه فاسد. 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الاکراه» ۹/ ۲۳۷) تحت قول "الدر": والحيلة. (دار المعرفت 

(۳) "رد المحتار"» ۵۹/۱4 تحت قول "الدر": بيع المضطرٌ وشراژه فاسد. 

(۶) المرجع السابق. 

(5) انظر المقولة [۳۱۳] قوله: الظاهر. 

(5) في المتن والشرح: زو قسن ریم تمك لم يصن او صید ثم الف فيا مكان لا يوعد 
منه إلا بحيلة» وإن أذ بدونها صح) وله حيار الرؤية (إلا إذا دحل بنفسه ولم یسد 
مدخله) فلو سده ملكه. 

وفي "رذ المحتار": (قوله: فلو سده ملک أي : فیصح بیعه إن آمکن ا بلا حيلة, 
وال فلا؛ لعدم القدرة على التسلیم. والحاصل -كما في "الفتح"-: أنه إذا دحل 
السمّك في حظيرة فإمًا أن يعدّها لذلك أو لاء ففی الأوّل یملکه ولیس لأحد 
آحذه نم اک اه باه e‏ ل باه تقلور ا 
یجز؛ لعدم القدرة على التسليم» وفي الثاني لا یملکه. فلا يجوز بیعه لعدم الملك؛ 


وس بلس لالج روا ل و 


الفتح ۲ : 
والحاصل: أنه أعدٌ الحظيرة لذلك أو سدها إذا دحلء أو أحذه وأرسل فیها 
فالسمك ملکه والاً لاء وعلی الملك إن کان بوه بلا حبلة كان بیعه والا لا. 
مطلب في حکم ایجار البرك للاصطیاد 


|۰۸ ۳۹ قوله: 60 و ما تقدم عن كتاب "الحراج" ف ۹ 


إلا آن ية الحظيرة [ذا دحل؛ فحیعذ بلك ثم ان آمکن آعنه بلا حيلة جاز 
بیع ولا فلا. وزن لم يُعدّها لذلك لکته أعتذه وارسله فیها ملكه؛ فإن آمکن آحذه 
بلا حيلة جاز بیعه؛ لأنه مقدور التسليم» أو بحيلة لم یجز؛ لاه وان كان ممل وکا 
فليس مقدور التسلیم اه. 

(۱) "رد المحتار کتاب البيوع» باب البیع الفاسد. مطلب في البيع الفاسد؛ 
م عدت قزل ال و فان مده ملک 

(۲) في "الشرح": ولم تجز إجارة بر كة لیصاد منها السمك» "بحر 

وفي "رد المستار": (قوله: ولع تجز (حارة ب رکة... الخ قال في النهر": اعلم أن في 

مصر برکا صغيرة كيركة لاد تجتمع فيها اما هل تجوز إجارتها لصيد لك 

منها؟ نقل في "البحر" عن "الإيضاح" عدم جوازهاء ونقل ألا عن أبي يوسف في 

کتاب "الخراج" عن أبي الزناد قال: کتبت ای بن عبد العزير في بُحيرة يُجتمع 

فيها السمّكٌ بأرض "العراق" أن يؤجرهاء ذ فکتب إلى : آن افعلوا. وقال الخیر الرملي: 

آقول: الذي عم مما تقدّم عدم جواز البيع مطلقا؛ OE‏ ار اما 

وهو باطلاقه أعم من آن یکون في أرقن ببت المال أو أرض الوقف» وما تقدّم عن 

کتاب "الخراج" در رتفا انا عن القواعد» ومرجعه إلى إحارة موضع مخصوص 

لمنفعة معلومة هي الاصطياد. فا 

(۳) "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب البيع الفاسد» مطلب في حكم إيجار البرك 
للاصطيادء 4 »517/4/١‏ تحت قول "الدر": ولم تجز اجارة ب ركة... إلخ. 


چ بلس لکت الو روا ا و 
او زطداه رم دصر[ AINA‏ 1 


بل میت کل امعان اهر ۱ 

[۳۹۰۹] قوله: هي الاصطیاد: 

انظره مع ما يأتي في کتاب الاجارة ص۵4( عن "البزازية"» وانظر ما 
كفا تمه علی الهامش وتاي المسالة عا وشرحا آعر صه ۱ ۱۲ 

ف: بیع مشکوك الوجود باطل. ۱۲ 

|۳۹۱۰] قوله: © ما في "التجنيس27: و الخانية ۳" وغيرهما. ۱۲ 


ل ۰.۳۳ 


(۱) رد المحتار"» کتاب البيوع» باب البيع الفاسد. ۰۵۷/۱ تحت قول "| 
ولم تجز احارة بركة... إلخ. 

(۲) انظر "رد المحتار"» کتاب الاجارق ۱۰/۹ (دار المعرفت). 

(۲) انظر المقولة |5 5؟4] قوله: مع الأرض... الخ. 

.5 ۸۷-۵۸۱  دسافلا انظر "الد" کتاب 0 باب البيع‎ )٤( 

(5) في المتن 0 اناد ] بيع (الحمل وأمة إلا حملها ولبن في ضرع ولؤلؤ 
في صدف) للغرر. ملتقطا 

وفي "رد المحتار" (قوله: للغرر) لاه لا يعلم وجوده؛ وينبغي أن يكون باطلاً؛ للعلة 
المذكورة» فهو مثل اللبن» 'رملي » قلت: ويؤيده ما في التجنیس : رجحل اشترى 
ولو في صدّف قال أبو يوسف: البيع جائز» وله الخيار إذا رآه» وقال محمد: 
البيع باطل» وعليه الفتوى اه. قال الزيلعي: بخلاف ما إذا باع EE‏ 
والحبوب في غلافها حيث يجوز؛ لكونها معلومة» ويُمكن تجربتها بالبعض أيضا 
اه. قال في "النهر": وينبغي أن يكون من ذلك الجورٌ الهندي. 

(5) "رد المحتار" باب البيع الفاسد» 5 ۰۵۸۱/۱ تحت قول "الدر": للغرر. 

(۷) "الخانية"» کتاب البيع» باب البيع الفاسد الفصل الأول في فساد البيع» ۳۶۷/۱. 


چ بلس تال« ادها ا و 


[۳۹۱۱] قوله: إذا باع تراب الب وسرت في غلافها(: 

أزاقة اب الننن ۲ الذي بكرن LR‏ ا 5 
غلافها وهو لا يحتاج في تخليصه إلى حيلة» بخلاف تراب الصواغين الذي 
يباع في بلادناء فإنّه لا يجوز بيعه فيما يظهر لي» أمّا بأحد الحجرين فظاهر 
واا مش هیا الو سای فاذن التراب غير مقصود بالبيع؛ إِنّما المقصود 
المبيع ما فيه من الذهب والفضة وهو غير معلوم الوجود؛ وبيع مشكوك 
لوجود باطل کما مر( في الصفحة الماضية وایضاً فيد غرن وایضاً من 
عادة الصَغْة استخراج ما یسهل استخراحه فلا يكون فيه إلا ما یحتاج في 
استحراجه إلى تعب شديد» فیکون غير مقدور التسلیم للاحتیاج إلى حيلة 
عقليطة لا یستطیعها لا آفراد ای فکان کنن صیدت ثم آلقیت في مکان 
لا توخذ منه لا بحيلة» وهنا وجوه اح وفیما ذكرنا مقنعٌ» والّه تعالی أعلم. 

هذا ما ظهر لي نم رأيت في "الخانية" آحر الفصل الأوّل من البيع 
الفاسد؛ ص۱۳۷ ما نصه: ررجل اشتری راب الصواغین بعر شن ان وحد 
في التراب ذهبا أو فضّة حاز بیعه؛ له باع مالآ متقوماه وإن لم يجد فيه شيا 


من ذلك لا یجوز؛ لأن التراب غير مقصود وإِنّما المقصود ما فيه من الذهب 


(۱) "رد المحتارل باب البیع الفاسدء ‏ ۰۵۸۱/۱ تحت قول "الدر": للغرر. 

(۲) المسألة في "الهداية"؛ باب خیار الشرط. ۱۲ [ الهدایق ۲۸/۲]. 

(۳) انظر "رد المحتار کتاب البيوع» باب البيع الفاسد ۰۵۸۰/۱6 تحت قول 
الدر": وجزم البرجندي پبطلانه. 


.۳۹۸/۱ "الخانية"» کتاب البيع» باب البیع الفاسد» الفصل الأول في فساد البيع»‎ )٤( 


وس مجلس" اکت الو يس ةيل يي و 


والفضّة» وقال آبو پوسف رحمه الله تعالی: لا ينبغي للصائغ أن يأكل ثمن 
التراب الذي باعه؛ لأن ما فيه مال الناسء إلا أن یکون الصائغ قد زاد للناس 


في متاعهم بقدر ما سقط منه في التراب» وكذا الدَّمّان ذا باع الدهن وبقي 
۱ من الدهن شيء في الأوعية) اه فليتأمّل. فلعل وجهه تجویز بيع التراب نفسه» 
ویکون عدم الجواز فیما (ذا لم یشمل علی شیء کعدم الجواز في البیض إذا 
حرجت فاسدة, فافهم وتدیّ وقد بقي آبحاث أحرء والله تعالی أعلم. ۱۲ 

[؟دوع] قال: 27 أي: "الدر": في 0 

ومنه ما لو خندق حول أرضه وهيّأها للإنبات حتّى نبت القصب صار 
لک وعليه الأكثر هكذا في "البحر الرائق". ۱۲ "هندیة(؟. 

[ra]‏ فوله: 8 وسوق الماء لیس تیاه 


)١(‏ في المتن والشرح: (والمراعي) أي: الكل (وإجارثها) ما بُطلان بيعها فلعدم 
الملك؛ لحديث: ((الناس ش رکاء في ثلاث: في الماء والكاذُ والنار))» وأمّا بطلان 
إحارتها فلأثها على استهلاك عين» "ابن كمال". وهذا إذا نبت بنفسه وان أنبته 
بسقي و ملكه وحاز بیع "عيني". وقیل: لا. 

() لد کتاب البیو ع» باب البيع الفاسد  .۵٩۷/۱‏ 

(۳) الهندية کتاب البیو ع» الباب التاسع» الفصل الثاني ۱۰۹/۳ 

)٤(‏ في "رد المستار": هوله: وقیل؛ لام أي: لا بملکه؛ وهو اعتیار "القدوري"؛ لأن 
الشركة اب وائما تقطع بالحیازق وسّْق الماء ليس بحيازة» وعلى الجواز أكثر 
المشایخ» واختاره الشهید. ۱ 

(ه) "رذ المحتار کتاب البيوع» باب البیع الفاسد» ٤‏ ۰0۹۷/۱ تحت قول "الدر": 


وقيل: لا. 


وس مجلس" لالج يس ةليط لي و 


آقول: ولا يرد على ما عندق حول آرضه فإنّه حيازة كما لا یخفی. ۱۲ 

[؛ ۳۹۱] قوله: وعلی الجواز!؟: أي: على ثبوت الملك وجواز البیع. ۱۲ 

[ه ۲۹۱] قوله: آکثر المشایخ(؟: به جزم في "الذخیرة" و المحیط" 
ج٦‏ ص٤۸‏ و النوازل كما في الهندية ۲ عن "البحر". 

[-۳۹۱] قوله: واعتاره الشهید*: الصدر» وهو المختار كما في 
"الهندية ۲7 عن "جواهر الأخلاطي". ۱۲ 

مطلب: صاحب البثر لا پملك الماء 
[۳۹۱۷] قوله: ‏ بان ا اكلا كان سبباً في إنباته(: 


(۱) "رد المحتار"» باب البيع الفاسدء ۰05۷/۱4 تحت قول "الدر": وقيل: لا. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) "المحیط" کتاب البیع» الفصل السادس» ۲۹۱/۷. 

(5) الهندية" کتاب البیو ع» الباب التاسع؛ الفصل الثاني ۱۰۹/۳. 

(ه) "رد المحتار"» باب البیع الفاسد» 4 0۹۷/۱ تحت قول "الدر": وقیل: لا. 

(5) "الهندية"؛ کتاب البیو ع» الباب التاسع» الفصل الثاني ۰۱۰۹/۳ 

(۷) في "رد المحتار": قال في "الفتح": وعلیه فلقائل أن یقول: ينبغي أن حافر البثر 
تملك الماء بتکلفه الحفر وال لتحصيل الما كما يملك الكل يتكلفه سوق 
الماء لی الأرض لبشه فله من المستقي وان لم یکن في أرض مملو كة له اد. 
وأقول: يمكن أن یفرق بينهما بان سَقي الكل كان 2 في إنباته فنبت بخلاف 
E‏ ی الست لوز 

(۸) "رذ المحتار"؛ كتاب البيوع» باب ا الفاسد» مطلب: صاحب البثر لا يملك 
المای 4 0۹۸/۱ تحت قول "الدر": وقيل: لا. 


وس بلس اکت الو روا سس( 


آقول: السقی( ما يكون بعد الوجود فلا يفيد الا زيادة في النماء فلم 
تلق را ای با یگنت سا E‏ امک 
استمّالة الأبخرة إلى المیاه لزيادة وصول الریاح على أن البئر لا تنزل عن 
الحباب لجمع ماء الشتاء الآتى" هک الماء ینبع من أسفلها 
ومن جوانبها فیجتمع فيهاء و کلما نزح نبع واحتمع» والله تعالی أعلم. ۱۲ 

[۳۹۱۸] قوله: ° لا يجوز بیع الا 

ف: لا يجوز بيع الفأرة» والمختار الجواز كما یذ کره" آخر القولة. ۱۲ 


[۳۹۱۹] قوله: يجوز بيع ساثر الحیوانات سوى الختزير» وهو 


(۱) ليس هکذا بل المراد ما في "الهندية" عن المبسوط": ما أنبّته صاحب الأرض بأن 
ES N OE O E TY‏ 
ينتفع بشيء منه الا برضاه؛ لأنه كسبه» والکسْب للمکتسب اه. وبه فارق الب 
فليس ماؤها كسب حافرها ما صنعه فيه دفع الحجاب کالفصاد. ۱۲ منه رحمه 
الله تعالی. ["الهندية"» کتاب الشرب» الباب الأؤل» ۳/۰۵ 

(۲) انظر "رد المحتار؛ كتاب البیوع» باب البيع الفاسد» 2559/8/١4‏ تحت قول 
"ادر وقیل: لا 

(۲) في "رد المحتار": قال في "الحاوي": ولا يجوز بيع الهوامٌ كالحيّة والفارة 
وال که و الب والسلحفاة وا وکل ما لا یتفع به ولا بجلده. 

)٤(‏ "رد المحتار کتاب البيو ع» باب البیع الفاسد» 6 ۰۰۳/۱ تحت قول "الدر": 
وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه. 


2( انظر المرجع السابق ص۳ 2-1۰ 1۰ . 


هس تج س "لوت الجميسع" ااي لب ل و 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


المحنار ۰ يات مقله شرحا ون ۲۳۳ وحاشیة ۳: (آن عليه المتون) ۱۷ 
O) tll / 4 07‏ 
[۳۹۲۰] قوله: ‏ وعلله في "الفت": 
اقول له رقو ماکان لاف الغو باه ها SS‏ 


یی له اف زره کی هه این کی ماقرا 


س 
3 


علیه: أن بيع المالك المخصوب من غير الغاصب جائرٌ إن كانت له بيّنة على 


تیه از ا كناف نان وهی ها تاغل خاش 


(۱) "رد المحتار": کتاب البیو ع» باب البیع الفاسد؛ 4 ۰۱۰۶/۱ تحت قول "الدر": 
وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه. 

(۲) انظر الدر کتاب البيوع» باب المتفرقات 4/۱۵ ۰4۱5-8۱ 

ا ك 1 5 ۲۱ 1 4 ۳ 

(۳) انظر "رد المحتار"» باب المتفرقات» ۰4۱/۱۵ تحت قول "الدر": علمت أو لا. 
ممن يزعم أنه عنده فبيعه صحيح كما يأتي وأمّا لو باعه ممّن يزعم أنه عند غيره 
و ا ایند مار 
لا يقدر على فعل غیره فلا یجوزء وفي "النهر" آیضا: حرج بالابق المرسّل في 
حاحة المولى» فإله يجوز بیعه؛ له مقدورٌ التسلیم وقت العقد حکما؛ إذ الظاهر 
عو ده. 

(ه) "رد المحتار کتاب البيوع» باب البیع الفاسد؛ ٤‏ ۱۰۷/۱ تحت قول "الدر": 
والابق. 

(1) انظر المقولة الاتية. 

(۷) "الخانية » کتاب البیع» باب البیع الفاسد» الفصل الأول ۳4۸/۱ ملخخصاً. 


وس تج س "للدت الجميسع" اصق لادی و 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


"العالمگ یف ج۳ ص۰۳۸ ۱۲ 


(۱) قال الامام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "الهندیة" على قوله: 
(وإن ححد وللمغصوب منه بينة فكذلك:) 
[ الهندية"» کتاب البيو ع» الباب التاسع» الفصل الثالث» ۱۱۱/۳]. 

أي: تم البيع ولزم البائع حتی لو هلك هلك من مال المشتري وفیه عددي وقفة فإنّه 
یو جب آن ینعقد نافذا لازم إذا كان للمغصوب منه بينة؛ لاله لازم على كل حال 
قر الغاصب أو ححد فلا وجه للتوقف» فافهم. وعبارة "الدر" هکذا: (وقف بيع 
المالك المغصوب على البينة أو إقرار الغاصب) اه [انظر "لد كتاب البيوع» فصل 
في الفضولي» 5١/7؟]‏ وعبارة "الخانية": (باع المغصوب من غير الغاصب إن كان 
الغاصب جاحداً يدعي آله له ولم تكن للمغصوب منه بيّنة لا يجوز بیعه وإن کان 
له بينة حاز بيعه) اه ["الخانية"» كتاب البيع» باب البيع الفاسد» الجزء الثاني» ]۳٤۸/١‏ 
وهذا هو الناشي على الجادة فإله غير مقدور التسليم في الأول فلا يصح بيعه 
بخلاف الثاني فيصم والذي يظهر -والله سبحانه وتعالى أعلم- أن المالك إذا باع 
المغصوب من غير الغاصب وله بينة على الغصب فالبيع صحيح نافذ للقدرة على 
التسليم حالا بالنظر إلى العادة أعني بها: القدرة الحكمية كما في عبد أرسل في 

" عن "النهر"' ص۱۷۳ [انظر "رد المحتار ۰۸۰۷/۱4 تحت قول 
الدر": والآبق] وعن الحلبي صه 1 [انظر "رذ المستار"» 0۷5/۱۶] وإن لم تكن له بينة 
فان كان الغاصب مقر فكذلك على ما ذکروا هاهنا. 

آقول: ویخالفه ما في الفتح": (لو جاء المشتري برحل معه وقال: عبدك الابق عند 
هذا هراق مه رارف تال یل لا مكو بين الأن نیمه نع 
غيره وهو لا يقدر على فعل غیره فلا یجوز) اه ['الفتح"» 33/5] وقد قال في 
ار ان بیعه علی هذا فاسد اتفاقا کما في "ش" ص۱۷۳ [انظر ار ال 


حاجة كما في اش 


3 تحت قول "الدر": والآبق].‎ ٤ 


هس تج س "لوت الجميسع" ااي لب طق 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


- آقول: ولك أن تقول ّه لما أقرّ حصلت القدرة الحكمية للبائع عادة کحمام برجع 


وان كان رجوعه فعل غير البائع لا قدرة عليه تأمّل» وان كان جاحدا انعقد البيع 
موقوفاً فاسدا کبیع المکره ما الفساد فلعدم القدرة على التسلیم حالاً ولا يجد به 
فتوهّم أن يقرّ فتحصل مآلا وأمّا لتوقف فلأل إن أقرّ يرتفع المفسد و کذا إن وحد 
البائع البينة» علوم آن ارتفاع المفسد في الفاسد ركه یمیت كما في الى لون 
"الفتح" ص4 ۱۷ [انظر "رد المحتار"؛ كتاب البيوع؛ باب البيع الفاسد» ۱۱/۱4 تحت 
قول "الدر": على القول بفساده]. 

أقول: وان لم يعلم حين البيع كونه حاحدا ولا مقرأ فالظاهر اه إن علم في المحلس 
إقراره نفذ وصحٌ ولا فسد موقوفاً كما علم في نظائره فهذا محمل ما قالوا: له 
مواقف علی البّنة أو الإقران ثم إثه مبني على إحدى لروايتین عن الامام محمد أن 
القدرة على التسلیم شرط صحة البيع لا شرط انعقاده وبه أحذ الكرحي وجماعة 
من مشایخنا منهم: الامام الاسبيجابي وحققه المحقق في "الفتح أمّا على الرواية 
الأخرى عنه آنها شرط الانعقاد وبه أذ شيخ الاسلام وجماعة من مشايخناء وبه 
كان يفتي آبو عبد الله البلحي أو الثلحي ومشایخ بلخ وقال في "الغيائية": (قالوا: 
هو المختار) |"الغيائية"؛ کتاب البيوع» الفصل الثاني» ص۱4۳] وفي التنویر": (هو 
الأظهر) وفي "الدر": (اعتاره في "الهداية" وغیرها) [انظر التنویر واالدر"؛ کتاب 
البيوع؛ باب البيع الفاسدء 4 1۱۲/۱] فلا معنى للتوقف أن الباطل لا يعود وچا 
بارتفاع المبطل وبه علم أن تصحيح التوقف في مسألتنا هذه تصحيح لما رججّحه 
المحقق والله تعالى أعلم. 


(هامش الهندية كتاب البيو ع» ص۸۳ 7 ). 


وس تجلسآللوتتالجایکه اي سس( 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


بابلل الاس سر الجر لاون 


[۳۹۲۱] قال: ۲۳ أي: "الدر": وسلمه: 

آقول: وينبغي أن یکون الحکم هکذا إذا وجده المشتري فقبضه بنفسه 
من دون فعل البائع» وذلك لحصول التسلیم وقد كان هو المقصود. قال في 
"الف ۲ : ره كر اله لق كلاه لويف التسليي والمقصود من 
القدرة على التسلیم ثبوت التسلم فإذا كان ثابتا حصّل المقصود. بخلاف ما 
لو جاء المشتري برحل معه وقال: عبد اه الابق عند هذا فبعنیه وآنا أُقبضه ينه 
واعترف :ذلك الرجل لا یجوز بیعه؛ د تسلیمه فعل غیره وهو لا یقدر عل 
فعل غيره فلا یجوز) اه. ۱۲ 

[۳۹۲۲] قال: أي: "الدر": یتم ل 

وبه أذ الكرحي وجماعة من مشايخناء وهكذا ذكر القاضي 


اه 5 98 في ال 5 ۳ عن ۷ ۲ 0 


(۱) في المتن والشرح: إذا أيّق من الغاصب فباعه المالك منه فإنّه يصح؛ لعدم لزوم 
التسليمء "ذخيرة". (ولو باعه ثم عاد) وسلمه (يتمّ البيع) على القول بفساده؛ 
ورَجّحه الكمال (وقيل: لا) يتم (على) القول ببطلانه» وهو (الأظهر) من الرّواية 
واحتاره في "الهداية" وغيرهاء وبه كان يفتي البلخي وغيره» "بحر" وابن كمال. 

(۲) "الد" كتاب البيو ع» باب البيع الفاسد 5 .511/١‏ 

(۳) "الفتح"» كتاب البیو ع» باب البيع الفاسد: ۵۹/7. 

۰1۱۱/۱4 لد کتاب البيو ع» باب البيع الفاسد‎ )٤( 

(*) "الهندية"» کتاب البیو ع» الباب التاسع» الفصل الثالث» ۰۱۱۲/۳ 


چ بلس لالج رها ال و 


[۲۹۲۳] قوله: ‏ فوجه البطلان عم قدرة التسلیم(: 


اه مبطل للبيع عند هؤلاء الأكثرين. ۱۲ 
[۳۹۲6] قوله: ووجه الفساد قيامٌُ الماليّة'": فيتحقق ركنا البيع. ۱۲ 


|۳۹۲۰] قال: آي: "الدر": (وقیل: لا) : وبه أحذ جماعة من 
مشایخنا وبه كان يفتي أبو عبد الله البلحي“ وهکذا ذکر شيخ الاسلام في 
شرح کتاب البیوع اه "محیط". قالوا: والمختار هذا وتأویل الرواية الأولى: 
الما یتراضیان عند غود العبد» اه "غیائیة". ۱۲ "هندید". 


أقول: ا تصحيح ضر أيضا: 5 بيع المالك 


المغصوب من غير الغاصب على إقرار الغصب) كما بيا على هامش "الهندية"؛ 
ج۲ ص۳۸ . 


(۱) في "رد المحتار": ارتفاع المفسد في الفاسد برده صحیحا؛ لآن البيع قائ مع 
الفساد» ومع البطلان لم يكن قائ بصفة البطلان بل 505 فوجه البطلان عدم 
قدرة التسليم» ووجه الفساد قيام المالية والملك. 

(۲) "رد المحتار كتاب البيوع» باب البيع الفاسدء ۶ تحت قول "الدر": 
على القول بفساده. 

(۳) المرجع السابق. 

۰1۱۲/۱ "الدر" کتاب البيو ع» باب البيع الفاسد‎ )٤( 

(ه) هو أبو عبد الله حسين بن محمد بن خسرّو البلخي ثم البغدادي» (ت۰ ۵۲ أو 
۳ه). ("الجواهر المضية"» ۰۲۱۸/۱ "رد المحتار"» ۱۸/۱۳). 

(5) الهندية کتاب البیو ع» الباب التاسع» الفصل الثالث» ۰۱۱۲/۳ 

(۷) الغیائية كتاب البیو ع الفصل الثاني في بيع المرهون... إلخ» ص۳ع ۱. 

(۸) هامش "الهندية"» کتاب البيو ع» ص٤‏ ۸» انظر تحت المقولة .]۳٩۹۲۰[‏ 


چ بلس لالج ادها ا و 


مطلب في التداوي بلیّن البنت للرّمّد قولان 
[۳۹۲۰] قوله: ۳ وسيأتي إن شاه الله تعالی تمامه" 


وفي الطهارة " قبيل البش وفي الرضاع". ۲ 


(۱) في المتن والشرح: (ولبن امرأة) ولو رفي وعاء ولو أمة) على الأظهر لاه جزء 
آدمي والرق مختص بالحي» ولا حياة في اللبن, فلا يحلّه الرق. 

في "رد المحتار": (قوله: على الأظهر) آي: ظاهر الرواية» وعن أبي یوسف جواز 
لبن الأمة؛ لجواز إيراد البیع على نفسها فکذا على جزئها. قلنا: اس 
فأمّا البن فلا رق فيه؛ لاله يحص بمحل تتحقق فيه القوة التي هي ضده وهو 
الحي» ولا حياة في اللبن» فلا يكون محلاً للعتق ولا للرق فكذا البيع. وأشار إلى 
أله لا يضمن متلفه لكونه ليس بمال» وإلى أنه لا يحل التداوي به في العين 
مدای وفيه قولان: قيل بالمنع» وقيل بالجواز إذا علم فيه الشّفاء كما في "الفتح" 
هنا وقال في موضع آعر: إن أهل الطب يُثبتون نفعاً لين البنت للعين» وهي من 
آفراد مسألة الانتفاع بالمحرم للتداوي کالخمر واختار في فى "النهایة" و الخانية" 
الجوارً إذا علم فيه الشّفاء ولم يجد دواء غير "بحر". وسيأتي إن شاء الله تعالی 
تمامه في متفرقات البیو ع. 

(۲) "رد المحتار کتاب البيوع» باب البیع الفاسد» مطلب في التداوي بلبن البنت 
رمد قرلان 4 ۰۱۱4/۱ تحت قول "الدر": على الأظهر. 

(۳) انظر "الدر" و "رد المحتار"؛ کتاب الطهارة» باب المیاه ۷۰-۷۰۱/۱. 


)٤(‏ انظر "رد المحتار کتاب النکاح باب الرضاع» ۳۹/۹ تحت قول الدر": كما 


س 


و لی وکت امک رمز وا )و 
6 ۱۳۲۱ 23۱۸/۱۱ ۱۱/۱۸/۸۱۸۸ 


[۳۹۲۷] قوله: ٩۳‏ تنازّع فيه کل من (شراء) و(باع)”") 
أقول وبا التوفيق: في ل ظاهر؛ 1 لو تنازع لكان -- أن 


واا الحرام آن یشتریه بنفسه ما لو شری بوکیله جاز عند الامام حلاف 
لهماء قال في "غاية الیبان ۲ نقلاً عن "مختصر الكرحي": (فان و کل البائع 

يشتريه بأقل من الثمن الأول فاشتراه فالشراء جائرٌ عند آبي حنيفة رضي 
لله و عنه» وقال آبو يوسف: الشراء لازم الوكيل» ولا يلرم الامر وقال 
اما الیش ام فاك [إلى هنا لفظ الكرحي]ء وجه قول محمد أنه أمّرهِ بما لو 


(۱) في المتن والشرح: فسّد (شراء ما باع بنفسه أو بوكيله) من الذي اشتراه ولو 
حكماً. وفي "رد المحتار": (قوله: بنفسه أو بوکیله) تنازع ذ فيه کل من (شرام) 
و(باع). قال في "البحر": وأطلق فيما باع فشمل ما باعه بنفسه أو و کیله» وما 
باعَه أصالة أن کاله کما مل ارق فيه ار لغ إذا كان هو البائع اه. فأفاد 
أنه لو باع شيئاً أصالة از وکیله» أو وكالة عن غيره ليس له شراؤه 
بالأقل لا لنفسه ولا لغيره؛ لأن بیع وكيله بإذنه كبيعه بنفسه» والوكيل بالبيع 
ای في حق الحقوق فلا بصح شراؤه لنفسه -لأنّه شراء البائع من وجه- 
ولا لغیره؛ لأن الشراء واقعٌ له من حيث الحقوق» فکان هذا شراء ما باع 
لنفسه من وجه کذا يفاد من الزيلعي أيضاً. 

(۲) "رد المحتار" کتاب البیوع باب البیع الفاسدء ۰۱۲۱/۱4 تحت قول "الدر": 
بنفسه أو بو کیله. 

(۳) "غاية البیان . 


(۶) انظر "حاشية الشلبي'» باب البیع الفاسدء ۰۳۸/4 (هامش "التبيين"). 


هلوک امح رمز وا سس( 
تحص Mi‏ ۱6۱ ۰۱/1 اام 


باشره بنفسه یکون 06 ووجه قول أف یو سف أن العقد له 2 ا 
یل إبطال لاي 5 ی شم 

وفي n‏ : ا (لو باع ثم و و رن 
بقل حاز عنده) اه. 

و ا (لو اشتراه الوکیل صح؛ لأنّه ما باع ولا بیع 
له ولو باع الوكيل م اشتراه أحدهما لا یصیح ۳ الوكيل فلانه باع» وام 
الموكل فاّه بیع ل اه مرا 

وفي "الف" : (لو اشتری وکیل البائع بأقل من الثمن الأول جاز عنده 
حلافاً لهما؛ لأن تصرّف ال وكيل عنده يقع لنفسه... إلخ). 

وبالجملة: النقول فاشية في ذلكء أمّا ما قال في "مختصر الکر حي" في 
صدر الكلام المذكور: (لا يجوز أن د يشتري ذلك وکیل البائ ع في قولهم جمیعا). 

فأقول: معناه وكيله بالبيع كما قلّمنا"؟ عن "التبیین" وفيه: (لو وکل 


.٤١/۳ "الخلاصة كتاب البیوع الفصل الرابع»‎ )١( 

(۲) "الهندية"» كتاب البیوع الباب التاسع» الفصل العاشر» ۰۱۳۳/۳ 
(۲) التبیین ‏ كتاب البیوع» باب البيع الفاسد» /۳۸. 

(۶) الفتح کتاب البیوع» باب البیع الفاسد ۰1۸/5 

(ه) "معتصر الكرخي ". 

(7) انظر هذه المقولة. 

ويم این کتاب اليو باب البیع الفاسد» ۳۸۳/۵ ملحصاً 


چ مجلس" لکت الو ادها ر د و 


بابل الاس جتاون 


35 بیع عبده فباع» ثم آراد الوكيل أن يشتري باقل لنفسه أو لغیره بأمره 
قبل نقد امن لم يجز) اه. ومثله في الهندیة ۲ عن "المحيط". ۱۲ 
[۳۹۷۸] قوله: ۲۰ لا ج مبني على سهو وقع له قبله؟. ۱۲ 
[۳۹۲۹] قال: ۱ أي: "الدر": يطرّح عنه کل ظرف(: 
تكلم على هذه المسألة في "نشر العف" وجنح إلى التجویز غير 


2 


)١(‏ "الهندية"» كتاب البيو ع» الباب التاسع» الفصل العاشر» 2١85/8‏ ملخصا. 

(۲) في المتن والشرح: (وشراء من لا تجوز شهادته له) كابنه وأبيه (كشراء نفسه) 
فلا يجوز أيضاً حلافاً لهما في غير عبده ومكاتبه. 

وفي "رد المحتار": (قوله كابنه وأبيه) وكعبده ومكاتبه؛ لأن شراء هؤلاء كشراء البائع 
بنفسه لاتّصال منافع المال بينهم» وهو نظير الوكيل في البيع إذا عقد مع هولاء 
زیی اي: نظیر ما لو باع الوكيل من ابنه ونحوه. ثم لا یحفی أن المراه شرا 
هولاء بالأقل لأنفسهم, أمّا لو اشتروا بالوكالة عن البائع لا يجوزء ولو کانوا 
أجانبّ عنه كما مر في قول المصئف: أو بوكيله. 

(۲) "رد المحتار"» باب البيع الفاسد» ۰1۲۳/۱ تحت قول "الدر": كابنه وأبيه. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» باب البيع الفاسد» 5 ۰1۲۱/۱ تحت قول "الدر": بنفسه أو بوكيله. 

(ه) في المتن والشرح: (وصح) بیع (ژیت على أن يرنه بظرّفه ویطرح عنه بکل ظرّف 
کذا رطلا)؛ لن مقتضی العقد طح مقدار وزنه كما آفاد بقوله: "بخلاف شرط 
طرح وژن الظرف" فائه یجوز. ملتقطا. 

() "الدر" کتاب البیوع» باب البیع الفاسد؛ ع ۰1۳۱/۱ 

(۷) "مجموعة رسائل ابن عابدین"؛ "نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف" 
۲ لابن عابدین الشامي (ت ۲۵۲ ۱ه). ("إيضاح المکنون" 24۷/۲). 


هس قباس الوكةالجاميكم؟ ای سس( 
www.dawateislamı!I.net‏ 


جازم به فراجعه. ۱۲ 

[۳۹۳۰] قوله: ”2 قبل مَحله*؟: أي: حلوله. ۱۲ 

مطلب في الشرط الفاسد إذا ذکر بعد العقد أو قبله 

[۳۹۳۱] قوله: لو باع مطلقاً عن هذه الآجال تم أجل امن إليها صب 
فإنّه في حکم الشرط الفاسد”": الشرط المفسد هو المذ کور بصيغة الشرط 
كول قرط وغیهما ولا لا وا خ رای قس الله اليس ۱۲ 

[۳۹۳۱] قوله: ‏ لو آحرجه مُخرح الوعد*: 

أقول: وذلك إذا لم يكن الشرط معهودا بالعرف ولا كان کالمشروط 
باللفظ ولو لم يذكر أصلاء فكيف إذا ذکر ولو من دون صيغة الشرط!. ۱۲ 


)۱( في الشیضار : البيع بأحل مجهول لا یجوز اجماعا سواء كانت الجهالة 
متقاربة كالحصاد والدّياس مثلاء أو متفاوتة كهبوب الرّيح وقدوم واحد من 
یز فان أبطل المشتري الأحل المجهول المتقارب قبل مُحله وقبل فسخ العقد 
پالفساد انقلب البيع جائزا عندناء وعند زفر: لا ينقلب» ولو مضّت المدّة قبل 
(بطال الأحل ناكد الفساث ولا ینقلب جائزا (جماعا. 

03 المحتارل كتاب البيوع» باب البیع الفاسد مهت تحت قول "ار ۱ 
ابن کمال... إلخ. 

(۲) "رد المحتار" كتاب البیوع» باب البيع الفاسد» مطلب في الشرط الفاسد إذا ذكر 
بعد العقد أو قبله. 4 ۵۵/۱ تحت قول "الدر": ولا بيع بشرط. 

)٤(‏ في "رد المحتار" عن "البحر": آنه لو آخرجه مخرّج الوعد لم يفسد. 

)٥(‏ المختار 4 كتاب البیو ع باب البیع الفاسد» ۱ تحت قول "الدر": 


ولا بیع بشرط. 


وس بلس لکت الو رها سس( للق 


[۳۹۳۲] قوله: وصورته كما في "الولوالجية": قال اشتر حتی أبني 

الیو ال 
[قال الامام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوی الرضویة":] 

قلت: والذي في الهندية ۲ عن "الظهيرية": اشتر بصيغة الأمر فإذا كان 
هذا في الوعد المقارن فکیف في المفارق فهذا یوحب الصحّة إجماعاً ولو سلّم 
فالشرط المتأنخر لا یلتحق بأصل العقد عندهما وفي رواية عنه رضي الله تعالى 
عنهم» وفي آحری له یلتحق وقد صححتا فعند احتلاف التصحیح لك العمل 
بأيتهما شعت لا سيّما ما وافق عليه الصاحبان رضي الله تعالی عن الجميع". 

|:۳۹۳] قوله: (f)‏ الصحيح أنه لا د يشرط لالتحاقه**: عند الامام. ۱۲ 


(۱) "رد المحتار؛ کتاب البيوع» 9۵/۱6 تحت قول "الدر": ولا بیع بشرط. 

(۲) "الهندية"» کتاب البيوع؛ الباب العاش ۰۱۳۹/۳ 

(۲) الفتاوی الرضوية کتاب البيوع» باب بیع السلم ٩۰/۱۷‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": قلت: وفي "جامع الفصولین" أيضا: لو ذكرا البیع بلا شرطع ثم 
ذكرا الشرط على وجه العدّة جار البيع ولزم الوفاء بالوعد؛ إذ المواعيد قد تكون 
لازمة لحكل لازما؛ لحاجة الناس. تایْما بلا ذکر شرط الوفای ثم شرّطاه یکون 
بيع الوّفاء؛ إذ الشرط اللاحق یلتحق بأصل العقد عند أبي حنيفة» ثم رمز: أنه 
یلتحق عنده لا عندهماء وآن الصحیح أنه لا يشترّط لالتحاقه مجلس العقد اه. وب 
أفتى في "الخيرية" وقال: فقد صرح علمتاه نا باتيما لو كا البيع بلا شرط؛ ثم 
ذكرا الشرط على وجه العدّة حاز البيع ولزم الوفاء بالوعد اه. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب البيوع باب البيع الفاسدء 1۵7/۱۶ تحت قول "الدر": 


ولا بيع بشرط. 


وس بلس لالج انوا ر )و 


[۳۹۳۰] قوله: مجلس العقد(: 

لآن المروي عنه مطلق كنا فى الحلاصة"؟ عن الامام ظهیر الدّین في 
بیع الوفاء. ۱۲ 

[۳۹۳۰] قوله: ۲۱ یکون علی ما تواضعا": 

إذا تصادقا على أن العقد مبني على تلك المواضعة كما قيّد به في 
Oa‏ ۰ 

أقول: وهذا في القضای أمّا في الديانة فإذا علم الله تعالی منهما البناء 
علیها يكون علیها وان تکاذبا من بعد» والله تعالی أعلم. ۱۲ 


(۱) "رد المحتارل کتاب البيوع» باب البيع الفاسد» ٤‏ ۰1۵7/۱ تحت قول "الدر": 
ولا بیع بشرط. 

(۲) "الخلاصة" كتاب البیو ع» الفصل الرابع» 5/8/7 . 

(۳) في "رد المحتار" عن الجامع الفصولین : لو شرطا شرطاً فاسدا قبل العقد ثم 
عقدا لم یبطل العقد اه. قلت: وینبغی الفساد لو اتفقا على بناء العقد عليه كما 
صرّحوا به في بيع الهزل كما سيأتي آخر البيوع. وقد سثل الخير الرملي عن 
رحلین نؤاضعا علی بیم الوّفاء قبل عقده وعقد البیع خالیاً عن الشرطة 
فأحاب: باه صرّح في "الخلاصة" و"الفيض" و"التتارحانية" وغیرها: بأل 
یکوت على ما تواضعا. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب البيع الفاسد» 6۷۱۵ تحت قول "الدر": 
ولا بيع بشرط. 

(ه) الخيرية » كتاب البیوع» ۲۲۷/۱. 

03 "الخحلاصة» كتاب البيوع» الفصل الرابع» AY‏ 


و سس اوه یرای الک و 


[۳۹۳۷] فوله: 6 وكان الأوضح أن یز ید الشارح: أو یحذف لفظة: 
(بسبب)» وتکون الاضافة في فساد العقد للعهد أي: الأصل الجامع في فساد 
العقد بشرط لا یقتضیه... الخ. ۱۲ 

[۳۹۳۸] قوله: ° ولم يذكر مثال ما یقتضیه 111111 


(۱) في المتن والشرح: (و) لا (بیع بشرط) عطف على "إلى اليّروز"؛ يعني: الأصل 
الجامع في فساد العقد بسبب شرط (لا يقتضيه العقذ ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما 
أو لمبيع من أهل الاستحقاق ولم يجر العرف به و) لم (يرد الشرع بجوازه كشرط 
أن يقطعه ويخيطه قباء) مثال لما لا يقتضيه العقد وفيه نفع للمشتري. ماتقطا. 

في "رد المحتار": (قوله: الأصل الجامع) مبتدأء وقوله: (بسبب شرط) خبره. اه "ح". 
والجملة في محل نصب ب(يعني)؛ ويحتمل نصبُ (الأصل) على أنه مفعول 
(يعني)» أي: يعني المصتف الاصل الجامع في فساد العقد... ال "ط". قلت: 
وفي كل من التوجيهين فاي وكان الأرضع أن يزيد الشارح لفظة (ما) قبل 
قوله: فضي فتکون هي الخبر؛ لأن الظاهر أن قوله: (بسبب) متعلق ب(فساد). 
ينافي کونه حبرا عن (الأصل)» ولأن مراده أن يصير قوله: (لا یقتضیه 

... إل أصلا وضايطاء ولا يتم ذلك إلا بما قلناء نعم یحتمل کون الخبر (بيع) 
eS Ce‏ لاقترانه بالواو العاطفة, 

(۲) رد المحتار » کتاب البیو ع» باب البیع الفاسد. ‏ ۰1۵۸/۱ تحت قول "الدر": 
ای اجات 

() في "رد المحتار": (قوله: مثال لما لا یقتضیه العقد) أي: ولا يُلائمه. ولم یذکر 
مثال ما يقتضيه الق ولا يلائمه» قال في "البحر" : وحرج عن الملام للعقد ما لو 
اشتری أمة بشرط أن يطأها أ لا يطّأها فالبيع فاسد؛ لأن الملائم للعقد الاطلاق» 
وعن أبي يوسف: يجوز في الأوّل؛ لأنّه ملائم» وعند محمد يجوز فيهما؛ لأن 
الثاني إن لم يقتضه العقد لا نفع فيه لأحدء فهو شرط لا طالب له اه. 


وس لس ”ميال يسا وت ر دا 
6 ۱۳۲۱ 23۱۸/۱۱ ۱۱/۱۸/۸۱۸۸ 


الق یعتی : أن الصور آربع: يقتضي ویلائم» بقتضي ولا يلائ يلائم 


۳ 


ولا يقتضيء لا یقتضی, وقد ذكر الكل إلا ما يفتضي ولا يلاثم. 


أقول: الشيء لا يقتضي ما لا يلائمه فهي صورة غير واقعة» ولذا اقتصر 
فیما يأتي“ في بيان الصورة الأولى على ذكر الاقتصار ولَّم يزد الملائمة؛ لأن 
كل مقتض ملائې فافهم. ۱۲ 

[۳۹۳۰] قوله. ° آو علی أن یدفع ا 

أمّا إن اشتراه على أن يحيل المشتري البائع بالشمن على فلان فیجوز 
كما يأتي متنا وشرحا”؟ في الحوالة بخلاف اشتراط أن يحيل البائع غريماً له 
بالعمن على السففري كما ياتى لم ةة 0 


(۱) "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب البيع الفاسد» 2570/١4‏ تحت قول "الدر": 
مثال لما لا يقتضيه العقد. 

(۲) انظر "الدر كتاب البیوع باب البيع الفاسد» ۰11۳/۱ 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: وفيه نفع للمشتري) ومنه ما لو شرط على البائع طحن 
الحنطة أو قطع الثمّرة» وكذا ما اشئّراه على أن يدفعه البائع إليه قبل دفع الثمن؛ أو 
على أن يدفع الثمن في بلد آحره أو على أن یهّب البائعٌ منه كذاء بخلاف: على أن 
یط من تُمنه كذا؛ لأن الحط ملحّق بما قبل العقدء ويكون البيع بما وراء 
المحطوط. 

(4) "رد المحتار كتاب البيوع» باب البيع الفاسد» 2550/١8‏ تحت قول "الدر": 
وفيه نفع للمشتري. 

(ه) انظر "الدرٌ"؛ كتاب الحوالة» ۰۲۳۰/۱ 

(7) انظر المرجع السابق. 


وس بلس ایت الو يس ةي رار و 


[۲۹:۰] قوله: ”2 وبه صرح القهستاني؟: بل صرّح في "جامع 
الفصولین " من ۲۲۲۰ حیث قال: ولو كان بکلمة: (ان) کقوله: بعت إن كان 
كذا بطل البيع سواء كان ا وار کف کا الا في صورة وهي: أن 
يقول: بعتُ إن رضي فلان به» ویجوز إذا وقت ثلاثة یام يعني: الخیار) اه. 

[۳۹6۱] قوله: ‏ وهو أولى من التغايط: 

آقول: يا سبحان الله! بل قد نص محمّد في كتاب الشفعة على ما 


ذكره في "جامع الفصولین ( وأفاد الإمام الحاكم الشهيد: أنه الأصحّء وفي 


(۱) في المتن والشرح: (حری الغرف به كبيع تَعْل) أي: صرم سّمّاه باسم ما یژول 
'عيني" (على أن يُحَذُوَه) البائ (ويشرّكه) أي: يضّع عليه الشراك وهو السَيْر 
وله تسم امات اتج اعا ,بلط دكين هذا إذا علقه ركلية "عن 
وان بكلمة "ان" بطل بطل البيع إا في: بعت إن رضي فلان» روك كيان الشرط. 

في "رد المحتار": (قوله: بطل البيع) ظاهره: ولو كان مضرا لا نفع فيه لأحد» وبه 
صرح القهستاني. 

(۲) "رد المحتار" باب البیع الفاسد ۰۷۰/۱4 تحت قول "الدرّ": بطل البیع. 

(۳) "جامع الفصولین ؛ الفصل السادس والعشرون» ۰6/۲ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (وقفه) وقفاً صحيحاً؛ لاله استهلکه حين وقفه وأحرجه عن 
ملکه وما في "جامع الفصولین " على حلاف هذا غیر صحیح كما بسطه المصتّف. 

في "رد السحتار": (قوله: غير صحیح) حَمَله في "النهر" على إحدى روايتين» وهو أولى 
من التغلیط. 

(ه) "رد المحتار" باب البیع الفاسد 6 ۰۹۱/۱ تحت قول الدر": غير صحیح. 

(5) "جامع الفصولین ؛ الفصل الثلاثون» ۳۹/۲. 


و لی ”ليسا و ا و 
أ6 م ۱۳۱ WWW Hawataic|‏ 


الخانية :٩‏ (أنه هو ظاهر الرواية) كما بنا“ على هامش هذا الکتاب من 
ول الوقف. ۱۲ 

[445-] قال: ” أي: "الدر": ونكاح» وهل یطل*: 

أي: أنه ا؟ شترى شراء فاسداً فروّجها؟ لا يمتنع الفسخ. ١‏ 

[۳۹:۳] قال أي: "الدر": رولا يبطل حقّ الفسخ بموت أحدهما) 
فيخلفه الوارث» به يفتىا”) 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: فأفاد أن انتقال الملك في الملك الخبيث لا يزيل الخبث ويجب 

على الوارث فسخه فان لم يفعل أجبر القاضيء والله تعالى أعله” . 
مطلب في تعيّن الدراهم في العقد الفاسد 
[6ع۳۹] قوله: 7" في "الأشباه": النقد لا يتعين في ERR‏ 


(۱) "الخانية" کتاب البیع؛ باب البيع الفاسد؛ فصل في ۳ البيع الفاسد» ۳۵۵/۱. 

(۲) انظر المقولة [۳۰۰] قوله: وصح وقف ما شراه فاسدا. 

(۳) في الدر و کذا کل تصرف قولي غير إحارة ونكاح» وهل تنظ نکاح الامة 
بالفسخ؟ المختار: نعم "ولوالجية . 

(4) "الدر"؛ کتاب البیوع باب البیع الفاسد 4 1۹٤-٦۹۳/۱‏ 

(5) المرجع السابق» ص1۹۷. 

(7) "الفتاوی الرضوية کتاب البیو ع» باب الرباء ۰۳۸۰/۱۷ 

(۷) في رد المحتار" عن "الأشباه": النقد لا يتعين في المعاوّضات» وفي تعبینه في العقد 
الفاسد روايتان» ورجح بعضهم تفصیلا بان ما فسد من آصله -آي: كما لو ظهر 
المبيع حرا أو ام ولد- يتعيّن فيه لا فيما انتقض بعد صحته, أي: كما لو هك المبیم 


وس مجلس" لالج يس ةي سس( يق 


المعاوضات(: وجهه مد كور في "لغمز ۳" عن "لبدائم". ۱۲ قوله*: (في 
العقود والفسوخ) اه "غمز العیون" عن "شرح الجامع الصغیر" للقمرتاشي. 
[ه؛ ۳۹] قوله: وفي تعیینه في العقد الفاسد روایتان*۲: مصححتان. 
قفي "التبيين "“: (قیل: يتعيّن؛ لأنّه قبض مضمون بالمثل فصار كالغصب» 
وقیل: لا یتعین؛ لأنه ملکه بالقبض فصار كما لو ملکه بالعقد كما في البيع 


الصحیح. والأوّل أصح وهو رواية أبي سلیمان" والثاني رواية أبي حفص) اه. 
0 ا (Vn.‏ 0 5 لل اس GES‏ ا 1 

قبل التسليم» والصحيح تعینه في الصّرف بعد فساده وبعد هلاك المبيع وفي الدين 
المشترك فیومر برد نصف ما قبض على شریکه وفیما إذا تین بطلان القضاء فلو 


و 
و 


اذُعى على آعر مالاً وأحذه ثم اف أله لم يكن له على حصمه حق فعلى المدعي 
رذ عين ما قبض ما دام قائماء ولا ينعن في المهر ولو بعد الطلاق قبل الدخول. 

(۱) "رد المحتار كتاب البيوع» باب البيع الفاسد» مطلب في تعين الدراهم في العقد 
الفاسد» ۵۷۰۲-۷۰۱/۱4 تحت قول "الدر": بناء على تعيّن الدراهم. 

(۲) "غمز عيون البصائر" الفن الثالث أحكام النقد» ۵۲/۳. 

في "الغمز"» الفن الثالت؛ ۵۱/۳: (الدراهم لا تتعيّن في العقود والفسوخ). 

(۳) "شرح الجامع الصغير": لظهير الدين أحمد بن إسماعيل بن محمد الخوارزمي 
الحنفي التمرتاشي (ت ١١٠ه).‏ ("كشف الظنون" ۰۰1۲/۱ "هدية العارفين"» .)۸۹/١‏ 

(5) "رد المحتار"» باب البيع الفاسد» 4 ۰۷۰۲/۱ تحت قول "الدر": بناء... إلخ. 

(5) "التبيين"» باب البيع الفاسد» فصل قبض المشتري... إلخ؛ 08/4 4. 

(5) قد مرت ترجمته .1١1١/1١‏ 


2 "غاية الیتات ‏ 


وس تجلسآللوتتالجایکه ای لب درو 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


ابا الاس سر آجزرانتاون 


كتاب الصرف: يتعيّن» وإليه ذهب فحر الإسلام والصدر الشهيد؛ وذلك لأن 
البیع الفاسد في حكم النقض والاسترداد كالغصب» وفي رواية: لا يتعين 
كما في البيع الجائزء قال علاء الدّين العالم": المختار عدم التعيّن) اه . 


وعلل في "جامع الفا ايد عن "الصغرى" عدم التعيّن: (بأن البيع 
افیا ده مین ادو لاون :لاد AE‏ ادها افیا برش 
الحل من الأحكام)» وعلل التعيّن: (بأن القبض بسبب فاسد معصیةء والأصل 
في المعاصي رها من كل وجهء وهو یتحقق برد العین) اه. 

أقول: وأنت تعلم أن دليل التعيّن أقعد وألصق بالقلب وهو الأحوط 
للحروج عن العهدة بيقين» فعليه فليكن التعويل. ۱۲ 

[۳۹۶۰] قوله: ورجّح بعضهم... الخ: 
ذکره في "جامع الفصولین" رامزا ل"فصول الأستروشتي "۳۹" من دون 


(۱) قد مرت ترجمته ۳۳۰/۱. 
(۲) انظر "حاشية الشلبي باب البيع الفاسد. فصل قبض المشتري... إلخ ۰۸/4 
ملتقطا. (هامش ا 
(۲) "حامع الفصولين"» الفصل السابع عشرء ۰۱5/۱ 
15 3 المحتار" كتاب البيوع» باب البیع الفاسد الى تحت قول "اد : 
# نقله في "جامع الفصولین " عن (فش) أي: "فتوى رشید الدين". 
( کشف الظنون" ۱۲۱۱/۲ و"الفوائد البهیة ص" ؟). 


وس بلس لالج کت وهای و 


لفظ الترجيح, أمّا ما فيه من قوله: (هو الأصح)» فناظر إلى صورة هلاك 
المبيع قبل التسلیم ال اا 

[345] قوله: الصحيح تعيّنه في الصّرف بعد فساده": 

لعدم القبض. ۱۲ "جامع يل 

[۳۹:۸] قوله: وبعد هلاك المبيع؟: قبل التسليم. ۱۲ 

[۳۹:۵] قوله: ‏ ولا يتعيّن في المهر: 

آقول: ملحّق بالمعاوضات. ۱۲ 


(۱) "حامع الفصولین" الفصل السابع عشرء ۰۱۹/۱ 

(۲) "رد المحتار؛ کتاب البيوع» باب البیع الفاسد» ۰۷۰۲/۱ تحت قول "الدر": 
بناء على تعين الدراهم. 

(۲) "حامع الفصولين"» الفصل السابع عشر» ۰۱۹/۱ 

)٤(‏ "رد المحتار"» کتاب البيوع» باب البيع الفاسد» 0۷۰۲/۱ تحت قول "الدر": 
بناء على تعين الدراهم. 

(ه) في "رد المحتار": ولا يتعيّن في المهر ولو بعد الطلاق قبل الدحول» فترّدٌ مثل 
نصفه» ولذا لزمها زكائه لو نصاباً وا عندهاء ولا في النذر والوكالة قبل 
التسليم» وأمّا بعده فالعامّة کذلك وتنعيّن في الأمانات والهبة والصّدقة والشركة 
والمضاربة والغصبء وتمامه في "جامع الفصولین" اه. 

(5) "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب البيع الفاسد» 6 ۰۷۰۲/۱ تحت قول "الدر": 


بناء على تعين الدراهم. 


وس لسا لکت الو يس ةي ل يق 


[۳۹۰۰] قوله: لا يتعيّن في المهر ولو بعد الطلاق قبل الدخولء فترد 

مثل نصفه ولذا لزمها زكاته لو نصاباً حولياً عندها": 
[قال الامام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوی الرضويّة":] 

أقول: وه فد آن هی ایشا اوق وتات ۷ سم في 
المعاوضات. وتتعين فیما وراءها من التبرعات وفیها الهبة والصدقة» ومن 
الأمانات ومنها المضاربة والشر كة وال وكالة والوديعة كلها بعد التسليی آمَا 
قبله فلا مطالبة ولا استحقاق وائما النظر في تعين النقود وعدمه من هذه 
الجهة كما في أحكام النقد من "الأشباه ۳. 

أقول: sys‏ ۳ 
في حصوص نقد أو وقت أو فقير كما في "حامع الفصولين" من الفصل 
السابع عشر”"» ومن الغصبيات ويلتحق بها المقبوض في الصرف إذا فسد 
بالتفريق قبل قبض بدل» وفي البيع إذا فسد على ما هو الأصحّ لكونه واجب 
الرزد وفي الدعوی إذا اع آخحر مالا فقضى له فقبض ثم أقرّ أنه كان مبطلا 
فيهاء أما الدين المشترك إذا قبضه أحدهما يؤمر برذ حصة صاحبه من عين 
المقبوض» أقول: إن كان قبضه بحق فأمين أو لا فغاصب. فانحصر الأمر 
فيما أبديت من الضابط ولله الحمد اتقنه فإك لا تجده في غير هذه 


)۱( رد المحتار"» كتاب البيوع» باب البیع الفاسد» ۰۷۰۲/۱ تحت قول "الدر": 


بناء على تعين الدراهم. 


)( "الأشباه"» أحكام النقد» ما يتعين فيه وما ا یتعین» ۲۷۲-۲۷۱ . 


م "جامع الفصولین ‏ الفصل السابع عشر» ٦۷/۱‏ 9 


وس لس ال یکت الو يس ةي ر ا و 


السطون والحمد لله على تواتر آلائه بالوفور". 

[۳۹۰۱] قوله: ولا في النذر”": وجهه في "جامع الفصولين”". ۱۲ 

[۳۹۰۲] قوله: قبل التسلیم؟: وفاقا. ۱۲ "جامع الفصولين"©. ۱۲ 

[۳۹۰۳] قوله: و ما بعده فالعامّة كذلك0): 

آقول: نعم ذکره هكذا في "جامع الفصولین ۳ نم قال عنهاه نقله عن 
"الزيادات": (وفائدة النقد والتسلیم على قول عامّة المشایخ: توقت بقاء 
الوكالة ببقاء النقد» فإن العرف ظاهر بين الناس أن الموكل إذا دفع النقد إلى 
الوكيل يريد شراءه حال قيام النقد في يد الوکیل)» ثم قال عنها: (لو سرق 
من يد الوكيل لم یضمن» فلو شرى بعده نفذ عليه؛ لأنه لم ببق وكيلاً بعد 
هلاك تلك الدراهم؛ لتعلق الوكالة بتلك الدراهم المنقودة عند بعض المشايخ 
ولتوقت بقاء الوكالة ببقاء تلك الدراهم عند عامّة المشايخ)» قال: (أقول: 


(۱) "الفتاوى الرضوية"» باب المرابحة» ۲۰-۲۳۸/۱۷. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب البیوع» باب البيع الفاسد» ۰۷۰۲/۱ تحت قول "الدر": 
بناء على تعين الدراهم. 

(۲) "جامع الفصولين"؛ الفصل السابع عشرء ۰۱۱۷/۱ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب البيوع؛ باب البيع الفاسد» ۷۰۲/۱4 تحت قول "الدر": 
بناء على تعين الدراهم. 

(ه) "جامع الفصولين"» الفصل السابع عشر؛ ۰۱5۷/۱ 

(0) "رد المستار كتاب البیو ع» باب البيع الفاسد» 07/05/1١14‏ تحت قول "الدر": 
بناء على تعين الدراهم. 


(۷) "جامع الفصولين"» الفصل السابع عشرء ۱5۵/۱ ملتقطاً. 


وس بلس لالج ادها سس( 


على هذا لا ثمرة لعدم تعيّها بعد التسليم عند عامّة المشایخ)» ثم نقل اق 
د الجامع الصغير": (آمر مدیونه بان يشتري له بدینه :فنا بغیر عینه فشراه فهو 
a‏ الله تعالی عنه» وللامر عندهما؛ ان ان لا یتعلق 

بعين الدراهم عینا أو ديناء وله أن النقد يتعيّن في ال وكالات لو عيناء ألا بری 
07 بشراء قن بهذه الألف فهلك الألف عند ال وكيل تبطل ال و کال فكذا 
e‏ كلذ فا نكن لا دين لیم 

ثم قال ق وهذا يدن علی أذ النقد ی في ل کالة بعد قبضه 
عند ح رحمه الله تعالی» ویمکن أن یستدل على عدم تعینه فیها بما مرَ؛ إذ 
الوكين لو شری بمثل تلك الدراهم في دنه فهو للموکُل» ولو هلکت بعد 
الشراء یرجم على الموكل بمثلهاء فهذا آية عدم تعینه فيها) لف ۱ 
رامزا تشمس الان السرحسی: (النقود تن في الشرکات والمضاربات 
والو کالات بعد التسلیم إلى هولاء لکونها آمانق وقبل التسلیم لا تتعيّن) اه 
فليتأمّل حقّ التأمّل. 

وجزم في "غمز العیون "۳ نقلا عن "شرح درر البحار”' بتعینها في 
ال و کال وإِنّه لو هلك النقد في يد الوکیل انعزل. ثم نقل مثله عن 
"الولوالجية ؛ وبالجملة ترجح عندي تعينها في ال و كالة بعد التسلیم. ۱۲ 


(۱) "جامع الفصولين"» الفصا السابع عشر» 5/5 . 
)( المرحع السابق» ص۷٦۱‏ . 
(۳) "غمز عيون البصائر الف الالث» آحکام النقدء ۵۲-۵۱/۳. 


۳۷/2/۱ قد مرت ترجمته‎ )٤( 


و لس ”لال ةلد لطي ور و 


[۳۹۰4] قوله: وتتعین في الامانات والهبة' : 

اقول: لفظ "جامع الفصولیی ۳ نقلا عن شمس الا السرحسی: 
(يتعين النقدان في التبرعات كهبة وصلقة) اه. ۱۲ 

[ه۳۹۵] قوله: والش رکة... ! 

آقول: قيد الشركة والمضاربة في "جامع الفصولین" بما بعد التسلیم كما 
قلمنا* عنه وعلله بكونه آمانة فیما من فروع الأمانات لا لشيء آخر. ۱۲ 


[-۳۹۰] قوله: ^ لان کل من البدلین مبِيعٌ 0000 


(۱) "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب البيع الفاسدء ۷۰۳-۷۰۲/۱۶ تحت قول 
"لد ای ل 

(۲) "جامع الفصولین " الفصل السابع عشر» ۰۱5۷/۱ 

(۲) "رد المحتار"» باب البیع الفاسد» ۰۷۰۳/۱6 تحت قول "الدرٌ": بناء... الخ. 

)٤(‏ انظر المقولة [۳۹۵۳] قوله: و اما بعده فالعامة کذلك. 

قفي ی في بیع يتعيّن بالتعیین بأن باعه 
0000 الخبث في الرّبح فيتصدّق به. 

في "رد المحتار": (قوله: في بيع يتعيّن بالتعيين) آراد بالبيع المبيم» وأشار بقوله: (يتعين 
بالتعيين) -كالعبد مثلا- إلى وجه الفرق بين طيب الربح للبائع لا للمشتري» وهو 
أذ ما یتعین بالتعیین يعلق العقد به فتمکُن الحبث فیه والنقد لا .يتين في عقود 
I Cs‏ كا 

في "الهداية"2 وإِنّما لم یتعیّن ن النقد؛ لأن ثمن المبيع يثبت في الذمّة بخلاف نفس 

المبيع؛ لأن العقاده تعلق پوت ومفاد هذا الفرق أنه لو كان بیع مقايضة لا يطيب 
رت لها ان كلا مي دی ميزه شم عراز کان عم مر قه ريك لجا 


و لس الویکت المح لمو وای سس( و 


أقول: الرّبح الما یحصل بعقد آخر وهو لا يجب أن یکون مقایض 
فکونه مبیعاً می وجه ما کان فى هذا العقد الفاسد فالأولى آن یکون: هن کل 
من البدلین مما يتعيّن فعلی أيهما يعقد عقد یتمکن الحبث ولا يطيب الربح. 

[لاهوع] قوله: أن الصحيح تعيته في الصرف... ۱ و 

أقول وبالله التوفيق: سبحان من لا ينسى كيف نسي المحشّی العلامة 
-أفاض ال علیدا من ب رکاته- ما قدّم(؟ آنفا من کلام العلامة حير انی 


ولم یلاحظ أن مفاد "لشباه ۳ والبيري”” تعيّنه في هذا العقد الفاسد, أعني: 
ارف لماكو ا وا فارشا را با هنشت إلا 
نقوداً لا تتعيّن بالتعيين فلا يسري الحبث إلى هذا العقد الثاني فيطيب الرّبح 
فطع والله تعالى أعلم. ۱۲ 


E 5‏ ا الصحيح ا في الصرف بعد فساده» وفي "شرح 
البيري" عن "الخلاطي": أنه الصحيح المذكور في عامّة الروايات اه فافهم. 

۱ د المحتار"» کتاب البيو ع» باب ابيع الفاسد» :هال تحت قول الكو 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) انظر "رد المحتار کتاب البيوع» باب البيع الفاسد» ۷۰5/۱4 تحت قول 
"الدر": وطاب للبائع ما ربح لا للمشتري. 

(6) "الأشباه"» الفن الثالث, آحکام النقد» ص۲۷۱. 


(ه) "عمدة ذوي الأحكام". 


وس مجلس" لالج يس ةلي او و 


س آلتیراایران 


[مموع] قال: 20 ا ي: "الدر": : والخبث لفساد.. ا 

آقول: فتحصل من هذا کله: أن الحبث زذا کان لفساد الملك یعمل 
شتا رد لا ما تماق غیت ملكا E‏ رظي له هی ر رت 
نعم إذا باعه واجر في ثمنه طاب لزوال التعيّن وإذا ملك نقداً كذلك لم يطب 
لخبائة الملك» لكن يطيب الربح لعدم التعيّن» فالطيب يحصل لمالك النقد“ 
في الدرجة الثانية يعني: إذا اث دعب نا فراء م کا تقو ان کان 


ص 
2 


ملکه للتقد حییثاء ثم لا ترال الابدال تطیب ما لم یحدث جدید لمالك 
العين“ في الدرجة الثالئة إن بدلت في العاقة قن .فان العنن الأول بیرق 
ثم إذا باعه بنقد فالشمن : حبيث» تم إذا اذ يك لعي 
ا فته إذا باع عیناً ت بعین کانت هذه أیضاً حبيقة کالنقد إذا باع 
هذه بشيء كان البدل حبيثاً أيضاً لتمكّن الحبث بتعيّن العين» فان كان هذا 
البدل أيه عيبا مرف ات ین الترعة از ا وهكذا حتّى ينتهي 


۳1 


(۱) في المتن والشرح: (لا) يطيب (للمشتري كما طاب ربح مال اذّعاه) على آخر 
فصدّقه على ذلك (فقضي له) آي: أوفاه یاه (ثم ظهر عدمه بتصادقهما) أنه لم يكن 
علیه شيء؛ لأن بدل لحن مملوکاً ملكا فاسداه والخبث لفساد الملك ما 
تفیل ترما شین لا افیا لا مرن را الحيف ا لعتم الملات. کی فقس 

(۲) الدر کتاب البیوع باب البيع الفاسد؛ 4 ۷۰/۱ 

(۳) کالمبایع في البيع المطلق والعاقدین في الصرف الفاسدین. ۱۲ منه. 

)٤(‏ كالمشتري في البیع المطلق والعاقدین في المقايضة الفاسدین. ۱۲ منه. 


و جس لته یرای سس( هو 
أ6 م ۱۳۱ WWW Hawataic|‏ 


سر ار الاو 


الخبث على نقد. فإذا استبدل به شيء یطیب هذا الشيء لزوال التعين 
بالتقدية, والله تعالی آعلم. ۱۲ 

[۳۹۵۰] قال: أي: "الدر": وأما الحبث لعدم ای کات ۱۳۲ 

سنحققه") في کتاب الغصب. ۱۲ 

[۳۹-۰] قوله: ‏ وحینیذ لا يطيب له*: 

آقول: لعل وجهه -والله تعالی أعلم- آثا وإن حکمنا بحصول الملك له 
بناء على التصادق لک الواقع أن الاقرار الکاذب لا يورث الملك للمقرٌ له 
وهو إذا علم يقيناً أن المقر كاذب في إقراره علم يقيناً أن لا ملك له في المقر 


(۱) الدر" كتاب البیوع باب البيع الفاسدء .۷٠۷/١ ٤‏ 

(۲) انظر المقولة [4551] قوله: وجهه. 

(۲) في الشرح: قال الكمال: لو تعمّد الكذب في دعواه الدّينَ لا يملكه أصلاء وقواه 
في "النهر"» وفيه الحرام ينتقل. 

في "رد المحتار": (قوله: وقوّاه في "النهر') بتصريحهم في الإقرار: بأن المقَرٌ له إذا 
كان يعلم أن المقرّ كاذب في إقراره لا يحل له حذه عن کره منه» أمّا لو اشتبّه 
کارا کل خی ميته ا لأس براي ا ويف ا 
ربخه» ويحمل الكلام هاهنا على ما إذا ظنّ ان عليه ديناً بالارث من آبیه نم تبين 
أن وکیله أوقاه لأییه فتصادقا على أن لا دين» فيد يطيب له وهذا فقدٌ حسن» 
فتد‌بره اه. 

)٤(‏ "رد المحتار کتاب البيوع» باب البيع الفاسد ۷۰۷/۱۶ تحت قول "الدر": 


وقواه في النهر . 


و سس اوه يساق لطي ( ۳و 


سب آلتیراایران 


به» فكان کالغاصب» الكت حبث عدم الملك لا فساد الملك» فیعمل فیما 
لان ایضاء وبالجملة فهذا الفر ع لا ي الضابطة ا رر ۱۲ 
[۳۹-۰۱] قال: أي: "الدر": الحرام ا 
وبه یعلم حرمة شراء المنهوب وطعام الغصب ولو استهلکه بطبخه إلا 
أن يودي قيمته» أو يضمنهاء أو یسامح منها. ۱۲ "طحطاوي". 
[؟-وع] قال: © آي: "الدر": لکن لا یطیب 510 ذلك المال. ۱۲ 
[۳۹۰۳] قوله: ۳ نما كان لمراعاة ملك 111 


۰۷۰۸/۱۶ "الدر"» كتاب البیوع باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) اط كتاب البیوع باب البيع الفاسد» ۸۲/۳. 

(۲) في الشرح: فلو دحل بأمان وأخَذ مال حربي بلا رضاه وأحرجه إلينا ملكه وصح 
بيعه» لكن لا يطيب له ولا للمشتري منه بخلاف البيع الفاسد» فإنّه لا يُطيب له 
لفساد عقدهء ويطيب للمشتري منه لصحة عقده. 

(5) الدر كتاب البيو ع» باب البيع الفاسد» ٤‏ ۰۷۰۸/۱ 

(ه) في "رد المحتار": (قوله: ولا للمشتري منه) فيكون بشرائه منه مُسيئاً؛ له ملكه 
ا حبيث» وفي شرائه تقريرٌ للحبث؛ ويؤمّر بما كان یومر به البائغ من رده 
على الحربي؛ لأن وجوب الرد على البائع نما كان لمراعاة ملك الحربی ولأحل 
غذر الأمان» وهذا المعتی قائمٌ في ملك المشتري كما في ملك البائع الذي 
آحرحه بحلاف المشتري شراء فاسدا ذا باعه من غیره معا صحیحاء فان الثاني 
لا يؤمر بالرد ون كان البائع تور به؛ لأن الموجب للرد قد زال بیان 
وحوب الردٌ بفساد البيع حکمه مقصورٌ على ملك المشتري وقد زال ملكه بالبيع 
من غيره» كذا في "شرح السير الكبير" للسرّحسي من الباب الخامس بعد المائة. 


وس لس الي اطي هو 


ابا الاس سرآبمزراستاون 


الحر یه <: 

آقول: لا مراعاة لملکه فان ماله میا داش لا يستقيم عليه قوله: 
(هذا المعئّی قائم... إلخ)» فإن ملك الحربي قد زال بتملّك الأحذ» فالأحسن 
الاقتصار على قوله: (لأجل غذر الأمان). ۱۲ 

[4>وع] قوله: في ملك المي یت لم بزل الغدر بالبيع. ۱۲ 

[زهدوع] قوله: لأن ا 

آقول: فيه آن موحب الردٌ كانت المعصية و تزل بالبيع كالغدر بل 
رر 

[۳۹۰۰] قوله: كذا في "شرح السیر *: 

ف: فالحاصل: أن حکم هذا المملوك ملكا خبیناً إذا انتقل إلى شخص 
آخر: أن الخبث إن لمعنی مقتصر یقتصر ک: مشري فاسداً بيع صحیحاه ون 
لمعنى مستمرٌ يستمرٌ كمسألة الحربی هذا حكم الشيء في طيبه و خبائته» ما 
كراهة العقد فمستمرٌ مطلقاء فافهم والله تعالى أعلم. ۱۲ 


(۱) "رد المحتار"» كتاب البیو ع» باب البيع الفاسد» ۰۷۰۸/۱4 تحت قول "الدر": 
ولا للمشتري منه. 

(۲) "رد المحتار"» کتاب البيوع» باب البیع الفاسد» ۰۷۰۸/۱6 تحت قول "الدر": 
ولا للمشتري هنه . 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع الشبایق 


وس مجلس" تال ةي ( بو 


مطلب: البیع الفاسد لا يطيب له ويطيب للمشتري مده 
[۳۹7۷] قوله: ٩۱‏ المناسب اسقاطه": 


آقول: لكن بهذا علّل في "الهداية"”" قائلاً: وان الأوّل مشروعٌ بأصله 


دون وصفه» والثاني مشرو ع بأصله ووصفهء فلا يعارضه مجرّدُ الوصف) اه. 


أا الفرق بینه وبين المسألة فیستفاد من تعلیله الآخر حیث قال“: 
(ولأنه حصل بتسلیط من جهّة البائع» بخلاف تصرّف المشتري في الدار 
ا لأن کل راجا ما ج القند مان ف الدب رع ین 
حصل بتسلیط من الشفیع) اه. ۱۲ 

مطلب فیمن ورث مالاً حراماً 


|۹1۸[ قوله: 9 والأحسن ديانة التنزه ی 


(۱) في "رد المحتار": (قوله: ويطيب للمشتري منه لصِحّة عقده) فيه: أن عقد 
المشتري في المسألة الأولى صحیح ق وقد ذكر هذا الحكم في "البحر" 
0-5 للاسبيجابي بدون هذا التعليل» فكان المناسب إسقاطه. 

؟) رد المحتار" باب البيع الفاسد» مطلب: البيع الفاسد لا يطيب له ويطيب 
للمشتري من 2070/8/١4‏ تحت قول "الدر": ويطيب للمشتري منه... إلخ. 

(۳) "الهداية"» كتاب البیوع» باب البيع الفاسد» فصل في أحكامه» ۵۲/۲. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) في "رد المحتار": إذا علم أن كسب مورثه حرام يحل له» لکن إذا علم المالك 
بعينه فلا شك في حرمته ووجوب رده عليه وهذا معنى قوله: وقیده في 
"الظهيرية"... إلخ» وفي 'منية المفتي": مات رجل ويعلم الوارث أن أباه كان 
يكسب من حيث لا يحل ولكن لا يعلم الطالب بعينه ليرد عليه حل له الارث 


هس تج س"للورتة الجميسع" ااي لب طق 


[قال الامام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضویة":] 
قلت: وهذا أعنى الحکم بأولوية التنزه ديانة هو المطابق لما في عامة 
ی تم مك دن ا وال ابره 9 


0 


[۲۹-۰] قال: آي: "الدر": (کره البیع عند الأذات الأول : 


والأفضل أن يتوزع ويتصدق بنية حصماء أبيه اه. و کذا لا يحل إذا علم عين 
الغصب مثلاً وإن لم يعلم مالکه؛ لما في "اراي اع تور نه وقوه اه 
إن علم ذلك بعينه لا يحل له آحذه إل قله ا ما في الديانة فیتصدق 
به بنية إرضاء الخصماء اه. والحاصل: أله إن علم أرباب الأموال وحب رده 
عليهم» والاً فان علم عين الحرام لا يحل له ويتصدّق به بنية صاحبه» وان كان 
مالاً مختلطاً مجتمعاً من الحرام ولا يعلم أربابه ولا شيئاً منه بعينه حل له حکماه 
والأحسن ديانة الثّيرهِ عنه 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب البيوع؛ باب البيع الفاسد» مطلب فيمن ورث مالا حراماء 

: لا في حق الوارث... إلخ. ملخصا. 

(۲) الخانية كتاب الحظر والإباحة» فصل فيما يقبل فيه قول الواحد... الخ 
۰۷/۲ 

(۳) "التبیین"؛ کتاب الكراهية؛ فصل في البیع» ٠٠/۷‏ . 

(5) "الهندية"» کتاب الكراهية» الباب الخامس عشر في الكسب» ۳۹۰/۵. 

# انظر البحر کتاب الكراهية» فصل في البيع» ۳۹۹/۸. 


3 "الفتاوى الرضوية"»‎ )٥( 


يال 


7٠1‏ تحت قول "الد 


(5) الدر كتاب البیوع ۷۱-۷۱۵/۱. 


و اس اوه یرای سس( ۷٩و‏ 
أ6 م ۱۳۱ WWW Hawataic|‏ 


[قال الامام آحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوی الرضویة":] 

قلت: وعبّر في "الهداية ۳ بالحرمة» واعترضه الاتقاني بن البیع جائز 
لكنه یکره كما صرح به في "شرح الطحطاو ي ٩"‏ ؛ لان المنع لغیره لا یعدم 
المشروعية» وأشار في "الدر" إلى جوابه بقوله: ° لأفاد في "البحر " صحة 
اطلاق ل غل لبك وه تسريه 

وأنا أقول: الصحة إذا لم تناف المنع لغيره لم تناف الحرمة أيضا 
كذلكء فَإنَ المنع ولو لغيره يشمل المنع ظناً فيكره وقطعاً فيحرم» 
ولا شک أن المي ماهنا قطعي فلا آدري ما آحوجهم زلی تأویل 
الخ 

[۳۹۷۰] قال: ۲٩‏ آي: "الدرّ": وهذا (بعد الاثفاق... إلخ”: 


اتفاق البائع مع المستّام الأوّل» أو المرأة مع الخاطب الأوّل. ۱۲ 


(۱) الهداية کتاب الصلاق باب صلاة الجمعة» ۰۸4/۱ 

(۲) "طكء کتاب البیوع باب البيع الفاسد» ۸۲/۳. 

(۳) "الدر"؛ کتاب الصلاق باب الجمعت ۸۲/۵. 

)٤(‏ الفتاوی الرضوية"» کتاب الحظر والاباحت الرسالة: خير الامال في حکم 
الكسب والسوال» 4/۲۳ 

(ه) في المتن والشرح: (والسوم على سوم غیره) ولو تیا أو مستأمناء وذکر الاخ في 
الحدیث لیس قيداء بل لزيادة التنفيرء "نهر". وهذا (بعد الاثفاق على مُبِلَمْ الشمن) 
اواو لا) یکره؛ لأنّه بیغ من یزید. 

(5) "الدر"» کتاب البیو ع» باب البيع الفاسد ۰۷۲۱/۱4 


وس تج س "اورت الجميسع" وان سس( 


[۳۹۷۱] قوله: ° ذلك العقد؟: 

الأولى: ذلك التصرّف؛ لیشمل الطلاق ونحوه. ۱۲ 
[۳۹۷۲] قال: آي: "الدو: قبل إجازة وليّه0": 

أي: وقبل رده إذ'لى ود لرك و مر دود لا بای :۱۲۱۲۰ 


[۳۹۷۳] قوله: ”© ولو آشهد أنه يشتريه لفلان وقال فلان(*: 


ریت بل الشواء "۱ 


(۱) في المتن والشرح: (کل تصرف صدر منه) تملیکا كان کبیع وتزويج» أو إسقاطا 
کطلاق وإعتاق روله مُجينٌ) آي: لهذا لتصرّف من يُقدر على إجازته (حال وقوعه 
انعقد موقوفا)ء وما لا مجيز له خالة العقذ لا ينعقد أصلاء بیانه: صبی باع مقلا نم يلغ 
قبل |حازة ولیه فأحازه بنفسه دوواد له ذا پحیزه حالة العقد. 

وفي "رذ الا ا وق أي: على إحازة من یملك ذلك العقد ولو 
كان العاقد تفسه. 

(۲) ار المستار» فصل في الفضولي؛ ۸/۱۵ تحت قول "الدر: انعقد موقوفا. 

(۲) "الدرّ" کتاب البیو ع» فصل في الفضولي؛ .٩/٠١‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: نفد علیه) آي: على المشتري» ولو آشهد آنه يشتريه لفلان 
وقال فلان : رضیت فالعقد للمشتري؛ لاله إذا لّم يكن وکیلا بالشراء وقع الملك لیب 
فلا اعبار بالاحازة بعد ذلك؛ لأنها تما تلحّق الموقوف لا النافذ» فان دفع المشتري 
إليه العبد وأحَّذ الشمن كان بیعا بالتعاطي بینهماء وان ادعی فلان أن الشراء كان بأمره 
وأنكر المشتري فالقول لفلان؛ لأن الشراء بإقراره وقع له» "بحر" عن "البزازية". 

() "رد السار فصل في الفضولي» ۱۵/۱۰ تحت قول "الدر": نقذ علیه. 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي ل و 
WWW.( | aw GC IS ۱۳۳۳0۱ 21‏ 


|۳۹۷۶ قوله: كان ۳ بالتعاطي : 

أقول: يعني : إذا كان الدفع بجهة البیع كما قيّد به في "الهداية""“ 
و"الدرٌ المختار ۳" من ال وکالق أمّا إذا دفع -لا على وجه 1 ولم يأحذ 
a‏ امشو وی رتكاف A aE‏ وس ات سا 
لاه کا EE‏ 

[۳۹۷۰] قال: ۲ أي: بت أو ی ا 


اور هذا والعياة باه تعالن ۱۲ 


[۳۹۷۰] قوله: ۳ ولا ینفذ هنا على العاقد": لعدم وحدانه النفاذ علیه. 


(۱) "رد المحتار"» فصل في الفضولي» ۰۱5۵/۱۰ تحت قول "الدر": نفذ علیه. 

(۲) "الهداية"» کتاب ال و کالة باب الوكالة بالبیع والشراء فصل في الشراءء ۰۱۲/۲ 

(۳) انظر "الدر", کتاب ال وكالة» باب الو كالة بالبیع والشرای ۰۲۹۰/۸ (دار المعرفة) 

(5) انظر "الدرٌ" و"ردٌ المحتار کتاب الهبة» ۰۵۸۳/۸ (دار المعرفت) 

(ه) في "الدّر": والحاصل: أن بیعه موقوفٌ الا في هذه الحمسة فباطل. قيّد بالبیع؛ 
ENE‏ ليقو را en MNE‏ 
فیوقف. هذا إذا لم یضفه الفضولی إلى غيره» فلو أضافه -بأن قال: بع هذا العبد 
لفلان» فقال البائع: بعته لفلان- ت برازية". 

(5) "الدر"» كتاب البيوع» فصل في الفضولي» .٠١/٠١‏ 

(۷) في "رد المحتار": (فيوقف) أي: على إجازة من شرى له فان آحاز جازء وعهدثه 
علی المسیز اا ر وهذا أن الشراء الما لا ی 
هنا على العاقد. 

(۸) "رد المحتار"» فصل في الفضولي» ۰۱۰/۱۰ تحت قول "الدر": فيوقف. 


وس مجلس" تال لواکح لوو ا .و 


TT 0‏ ا ال 0 
في مفاوضة "التتویر 7 ومن ذلك: شراء الدّین ُذا کان في عیال آبیه علی 
تأمّل فیه "» راجع "الخيرية' ج۲ صهه وله تعالی اعلم. ومن ذلك ما 
پات ده 001 زوين دارا لابنه الصغیر نم اشتری بها أحرى فالثانية 
للصغیر)» ومن ذلك: الوكيل بشراء أسير إذا حالف فزاد في الثمن ينفذ على 
الامر بخلاف سائر الوكلاء بالشراء إذا خالفوا ينفذ عليهم» والفرق في 
ال و 

]۳٩۹۷۷[‏ قال: أي: "الدر": فلو أضافه: مسألة: فإن لم يضف حتى 
وقع الشرا شمه ال هی اراد يكون بيعاً منه بالتعاطي» وقد ذكر 
المسألة العلامة المحشّي في هذه الصفحة"؟ في القول السابق» في وكالة 
"الهداية ص۱۲۷( وو كالة هذا الکتاب صه 1۲(. 


(۱) انظر "التنویر کتاب الش رک ۰۲۸۳/۱۳ 

هكذا في محطوطتنا "الجد". 

(۲) الخيرية ؛ کتاب الدعوی» ۵۸/۲. 

(۲) انظر "رد المحتار"» کتاب الهبة» ۰۸۳/۸ تحت قول "الدر": ولو بعوض» ردار المعرفة». 
)٤(‏ "غمز عیون البصائر الفنْ الثاني» کتاب ال و کال ۰۲۸/۲ 

١ه‏ "الدر" > كتاب البیو ع» فصل في الفضولي؛ هلله .١‏ 

(5) انظر "رد المحتار"» فصل في الفضولي» ۰۱5/۱۵ تحت قول "الدر": نفذ عليه. 
(۷) "الهداية" کتاب ال و کال باب ال و كالة بالبیع والشرای فصل في الشراء» ۰۱۲/۲ 
(8) انظر "الدر کتاب الوكالة» باب ال و کالة بالبیع والشرای ۲۹۰/۸. 


وس مجلس" ایت الو يس ةيل طق 


قلت: وان أضاف فقد علم أن البيع توقف على إجازة المضاف إليه 
فإذا سلم إليه يكون مجیزا بالقبض كما أن قبض الثمن إجازة في بیع 
الفضولي» ثم إذا کان هذا یأمره كان تو كيلا فيرجع :بالقمن علی الموكل لما 
ثبت أنه يجري بينهما مبادلة حكمية» وا إذا كان بغير أمره وشرى مضيفاً 
إليه حتی توقف وسلم إليه حتّى نفذ وكان نقد الثمن من مال نفسه فالظاهر 
-والله تعالی أعلم- ا فيه لعدم الاضطرارء وفي "الخیریة 7 
قبيل البيع الفاسد: (إذا دفع ديناً لحقّ الآحر بإذنه فله الرجوع عليه به 
N‏ متبرّعاً للإذن حتّى إذا لم يأذن له به كان متب عا وبه يعلم أنه إذا 
دفع مهر زوحته عنه بإذنه أو ثمن الجارية التي أمره بشرائها يرحع عليه بما 
دفع والحال هذه) اه. إِنّه معين ما فهمته» ول الحمد» ونظیره: من بتی في 
دار غيره لغیره بغير آمره یکون البناء لغيره» ولا يرجع عليه بشيء. ۱۲ 

[۳۹۷۸] قوله: (فقال البائع: بعتّه لفلان) أي: وقال الفضولي: اشتریت 
لفلان كما في "البزازية*: المقام الذي نقل عنه الشارح”" اقتصر فيه 
البرّازي أيضاً على ذکر الایجاب وحده. وهو الفصل العاشر"* ومنه نقل 


(() "الخخيرية"» کتاب البیوع) مطلب: ورثا مالاً وصار... رل ۰۲۳4/۱ 

(۲) "رد المحتار"؛ کتاب البیوع» فصل في الفضولي» ۰۱۵/۱۰ تحت قول "الدر ": 
فقال البائع: بعیْه لفلان. 

(۳) انظر "الدر"» کتاب البیوع فصل في الفضولي ۰۱5/۱۰ 

.) "البزازية"» کتاب البيوع» الفصل العاشی 4۹۱/6 (هامش "الهندية‎ )٤( 


وس بلس لالج انوا ل .و 


ا 

[۳۹۷۰] قوله: ۲۳ والصحیح"؟: 

فهذا تصحیح لحلاف ما في الفتح"* وانظر ما تقدّم في النکاح 
ص۳۵۱ فاثه يفيد كفاية الاضافة في کلام واحد. ۱۲ 


2 


[۳۹۸۰] قوله: لو قال: اشتريت لفلانء وقال البائع: بعت منك الاصح 
عدم التو قف(: 


آقول: عدم التوقف كما یحتمل التفاذ یحتمل البطلان وهو المراد بدلیل 


(۱) "البحر"» کتاب البيع» فصل في بیع الفضولي» 18/5 ؟. 

(۲) في "رد المحتار" عن الفتح": قال: اشتریته لأحل فلان» فقال: بعت» أو قال 
المالك ابتداء: بعنّه منك لأجل فلان» فقال: اشتریت لم یتوقّف؛ لاه وجد کفاذا 
على المشتري؛ لاه انز طا وقوله: (لأحل فلان) یحتمل: لأحل 
شفاعته أو رضاه اه. وذكره في "البرازية" كذلك» قال: والصحيح: أنه إذا 
ا العقد في أحد الكلامين إلى فلان يتوقف على (جازته وآقره في "البحر"» 
لکن في "البزازية" أيضاً: لو قال: اشعريت لفلان» وقال البائع: بعت منك الأصح 
عدم التوقن اه. وظاهره: أنه ینفذ على المشتري. 

(۳) "رد المحتار"؛ کتاب البیوع» فصل في الفضولي: ۰۱5/۱۰ تحت قول "الدر": 
فقال البائع: بعته لفلان. 

۰۱۹۰/۰ "الفتح" کتاب البیو ع» باب الاستحقاق, فصل في بیع الفضولي‎ )٤( 

(5) انظر "رد المحتار کتاب النکاح» ٩۱/۸‏ تحت قول "الدر": ولو له بنتان... إلخ. 

(") "رد المحتار"» فصل في الفضولي ۰۱5/۱5 تحت قول "الدر": فقال البائع: بعته 


لفلان. 
وس بلس اکت الو انوا + طق 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


و لوق ۱۲ 
[۲۹۸۰] قوله: ”" فائه يتوققف لإضافته إلى فلان في الکلامین ° 


ما صریحا کما ذا قال: (له)» آو تقدیرا کما ]1 اقتصر علی قوله: (فبلت)؛ 
لن البائع لَمّا قال: بعته من فلان أو لفلان يحمل کلام المشتري: (قبلت) على 
القبول لفلان؛ لكونه هو الظاهرء ولأنه لو قدّر "لنفسي" لزم البطلان. ۱۲ 

[۳۹۸۲] قوله: قال في "النهر": وعلى هذا فالا کتفاء(*: 

أي: لا يجب الإضافة الصريحة إلى الغير في كلا الكلامين» بل تكفي 
الإضافة في أحدهما بأن لا يضاف إليه في الكلام الآخرء لا بأن يضاف في 


("الفوائد البهيّة"» صه ه-۰ انظر "رد المحتار ۰۲۷۲/۱4 تحقیق: حسام الدين صالح فرفور) 
(۲) في "رد المحتار": وظاهره: أنه ینفذ على المشتري لکن نقل في البحر" هذه 
الأخيرة عن از الكرابيسي" وقال: بطل العقد في أصح الروایتین؛ لأنه 
شات المشتري فرده لغیره» فلا یکون ا فکان شّطر العقدء بخحلاف 
قوله: بعته لفلان فقال: اث شتریت له أو قب قبلت» ولم یقل: له وقوله: بعت من 
فلان» فقال: اشتريت لأحله أو 022 فائه یتوقف لاضافته إلى فلان في 
الكلامّين» قال في "النهر": وعلى هذا فالاكتفاء بالإضافة في أحد الکلامین بأ 

لا يضاف إلى الاخر اه. 
(۳) "رد المحتار"» كتاب البيوع» فصل في الفضولي» ۰۱7/۱۵ تحت قول "الدر": 

فقال البائع: بعته لفلان. 


)٤(‏ المرجع السابق. 


وس لس ”امال يساق وا طق 
6 ۱۳۲۱ 23۱۸/۱۱ ۱۱/۱۸/۸۱۸۸ 


آحدهما إلى المشتري وفي الآخر إلى الغير» فائه یبطل. ۱۲ 
[۳۹۸۲] قوله: ۲۳ إلى المشتري": 
فائهما صورة المخالفة في الاضافة الموجبة للبطلان. ۱۲ 


[:۲۹۸] قوله: فلا ينافي ما صحّحه في "موق 6 
فان تصحیحه في صورة المخالفة. ۱۲ 

[۳۹۸۰] قوله: بطل العقد"): 

عليه يدل فرع في النكاح مار ص۵۱ (. 3 


(۱) في "رة المحتار": وحاصله: أن ما مر عن "البزازیة" من تصحیح التوقف بالاضافة 
إلى فلان في أحد الكلامين محمول على ما إذا لم يضّف العقد في أحد الکلامین 
إلى المشتري» فلا ينافي ما صحّحه في "الفروق" وعليه: فلو أضيف في أحدهما 
إلى المشتري وفي الآخّر إلى فلان بطل العقد» كقوله: بعتُ منك» فقال: اشتریت 
لفلان» أو بالعکس؛ لأ الكلام الثاني لا يصلّح قبولاً للإيجاب» لكن لا يخفى أن 
صريح تصحيح "البزازية": أنه إذا أضيف إلى فلان في أحد الکلامین قو نه 
والمفهوم من تصحيح "الفروق": آنه لا يتوقف إلا إذا أضيف إليه في الكلامّين» 
وهو المفهوم من كلام "الفتح" السابق. 

(۲) "رد المحتار" كتاب البيوع» فصل في الفضولي» ۰۱7/۱5 تحت قول "الدر": 
فقال البائم: بعته لفلان. 

(5) انظر "رد المحتار کتاب النکاح» ۱-۹۰/۸ تحت قول "الدر": ولو له 


پنتان... اٍلخ. 


هسرع الدیکتالامیکی۳ ای سس (ه. و 


[<۳۹۸] قوله: لا یتوقف إلا إذا ضیف إليه في الکلامین 


اقول: قد علمت مما قدا ٠‏ أن معن ما في الفروق" الاضافة في 
الكلامين ولو تقدیرا وهو لا یخالف تصحیح "البزازیة ۳۳ أصلاء نعم مقتضی 
ما في الفتح ۳ وجوب الاضافة الصريحة في الکلامین وهو كما یخالف 
"البزازية" یخالف الفروق" ا ألا تری إلى قوله في "الفروق": (اشتریت 
له» أو لم یقل: له)» فثبت أن التصحیحین متوافقان على حلاف ما في 
"الفتح ". ۲ 

[۳۹۸۷] قوله: 7 فصار الحاصل... إل“ : 

لما زعم رحمه الّه تعالی أن تصحیح "الفروق" محالفٌ لتصحیح 


(۱) "رد المحتار"» کتاب البیوع» فصل في الفضولي» ۰۱۷/۱۰ تحت قول "الدر": فقال 
البائع: بعته لفلان. 

(۲) انظر المقولة [۳۹۸۱] قوله: فائه یتوقف لاضافته إلى فلان في الکلامین. 

(۳) "البزازية" کتاب البیوع الفصل العاشر» ۰4٩۱/4‏ (هامش "الهندية"). 

(4) "الفتح"» كتاب البیوع» باب الاستحقاق» فصل في بيع لحري 5/5 . 

(۵) في ود المحتار" : والمفهوم من تصحيح الور" : أنه لا يتوقف إل إذا اضف 
إليه في الکلامین» وهو المفهوم من کلام "الفتح" السابق. فصار الحاصل: أنه 
إذا ا إلى فلان في الكلامين 5 على اجازته» وال ند على المشتري 
ما لم يضف إلى الآعّر صریحا فيبطل. 

(5) "رد المحتار كتاب البيوع» فصل في الفضولي» 2١7/١5‏ تحت قول "الد 
فقال البائع: بعته لفلان. 


وس مجلس" کالب يس ةي ل و 


البزازي ووجد الأوّل موافقا لما في "الفتح"۳ جزم به وأنت قد 
علمت أن التصحیحین لا يخالفان أصلاء وما في "الفتح" مخالفٌ لهما 
خی ا لهذ اضف إلى قافن الکلامن نها 


توقف بائفاق الروايات» وان أضيف في کلام ولم يضف في الکلام 
الآخر أصلاً انش على الصحيح ا صح؛ أله ركذا من باب 
الاضافة في الكلامين كما أفاده في "الفروق"» وان أضيف في أحدهما 
إلى فلان وفي الآخر إلى غيره كالمشتري نفسه بطل» هذا ما تحصّل لي 
بعد التأمّلء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[۳5۸۸] قوله: 7" (على البینع) أي: ل لا 

لم یتکلم اط ایضا علی المسألة إلا بهذا القدر. ۱۲ 


(۱) "الفتح" کتاب البیو ع» باب الاستحقاق, فصل في بیع الفضولي» ۰۱۹۰/۰ 

(۲) في المتن والشرح: ووقف أيضا بيع المالك المغصوب على البينة أو إقرار الغاصب 
وبیع ما في تسلیمه ضرر على تسلیمه في المجلس؛ وبیع المریض لوارثه على 
إحازة الباقي» روحکنه) آي: بيع الفضولي لو له مُجيرٌ حال وقوعه كما مرّ (قبول 
الاحازق) من المالك (إذا كان البائم والمشتري والمبیع قائما) بأن لا يتغيّر المبیع 
يك عد ل لأن (حازته كالبيع حکما. ملتقطا. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب البيوع» فصل في الفضولي» ۰۲۰/۱۵ تحت قول "الدر": 

.۸۷/۳ "ط"» كتاب البيوع» باب البيع الفاسد» فصل في الفضولي‎ )٤( 


و مجلس ”الال يسا لد اطي )و 


سب تیان 


[۳۹۸۰] قال: آي: "الدر": (إذا كان البائم)"؟: الفضولي. ۱۲ 

[۳۹۹۰] قوله: ۲۳ يجب کا ل بت 

يعني: العرض الذي هو تمن من وجه. ۱۲ 

[۳۹۹۱] قوله: فیحب عليه رده كما لو قضتی ديه بمال الغیر :)٩‏ 

فائدة مُهمّة: ذکر الزیلعی"؟*: (أنّه إذا نقد من مال الموکل فیما اشتراه 
لنفسه يجب عليه الضمان)» وهو ظاهر في أن قضاء الدّين بمال الغیر صحيحٌ 
موحبٌ لبراءة الدافع موجحبٌ للضمانء في "الوهبانية ۲: 

وکیل قضَّى بالمال ديناً لنفسه يضمن ما يقضيه عنه ويهدر 


.۲۹/۱۰ "الدر" كتاب البیو ع» فصل في الفضولي»‎ )١( 

(۲) في "رد المحتار" عن "البحر": لَمّا كان العوض متعيّناً كان شراء من وحه 
لقاع اورمد يزه روك فلن ی ان واكك فاد فيك نشكا واه 
المالك لا ینتقل إليه» بل تأثیر إحازته في النقد لا في العقدء نم يجب على 
الفضولي مثل المبیع إن كان مثليًاً والا فقیمثه؛ له نما صاز البدل له .ار مشتریا 
لنفسه بمال الغير مستقرضاً له في ضمن الشرای فیجب عليه رده كما لو قضى 
دينه بمال الغیر» واستقراض غير المثلي جائز ضمنا وان لع يجز قصدا ألا تری: 
أن الرجل إذا ترو ج امرأة على عبد الغیر صح ویجب علیه قیمته؟!. 

(۲) "رد المحتار کتاب البيوع» فصل في الفضولي» ۰۳۱/۱۰ تحت قول "الدر": 
فیکون ملكا للفضولي. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) "التبيين "» کتاب ال و کالق باب ال و کالة بالبیع والشرای ۰4/5 ۲. 


030 الوهبانية . 


وز مجلس ”مال يساق لطي )و 
6 ۱۳۲۱ 23۱۸/۱۱ ۱۱/۱۸/۸۱۸۸ 


سر ار الاو 


وروة a‏ یش اقا EE‏ خی له ات ی 
"القنية": قال: الوکیل بقضاء الذین صرف مال الموکل اک E‏ 
قضی دين الموكل من مال نفسه ضمنه وکان متبَرّعاء ومقتضاه سقوط الدين 
عن الم و كل والیه آشار بقوله: (ویهد اه. آفاده في "البحر الرائق؟. 

قال المقدسی: وهی حادئة الفتوی حدئت لبعض المتکلمین؟ على 


س 


"الكت" وفيه کلام فا إن أراد بقوله: ان قضاء ادن بمال الغير صحیخْ) 
أله جائژ ونافذ ولا ینم فيه ولا ینقض فهو باطل ضرورة أن هذا المال 
مغصوب» ولم يقل أحدٌ بأن المغصوب يجوز” التصرّف فيه» ويقضي به 
الدين» ولو طلبه صاحبه لا يمكن فيه ولا شك أن رب دراهم الغصب لو 
رآها مع الدّائن وبرهن علیها له أحذها وینقض القضاءء وما نقله عن الزيلعي 
وغیره لا يشهد له؛ لاه جعله قرضاء والقرض تما يصح بالاختیار والرضا 
فیحمل على ما إذا أحاز رب الدراهم ولا فله منعٌ الوفاء بها ونقضْ القضاء 
نعم إذا هلكت عند الدائن فله تضمین أي شاء من الدافع والقابض» ما مسألة 
"المنظومة" ففیها: دفع مال نفسه باتیاره ورضاه عن دين الموکل فلا یمس 
ما نحن فيه؛ فصحّ وصار متيرّعاً فلا رجوع له فيما كان عنده من المال؛ لأنه 
لزم ذمّته وتبَرّع من عنده بقضاء الدّين اهء کلام المقدسي ملختّصاً نقله من 
(۱) "شرح الوهبانية"» لابن الشحنة. 

(۲) "البحر"» کتاب ال و کال باب ال و كالة بالبیع والشرای ۲۷۲-۲۷۱/۷) ملتقطاً. 
(۳) آراد صاحب البحر". ۱۲ منه 

ه في "تكملة رد المحتار": (لا یجوز) وفي "منحة الخالق" : (یجوز). 


چ بلس تال لوامکت يل .)و 


کال اف EOE‏ که رد سار , 


آقول: ما آفاده العلامة المقدسي حسن وحیه وقد كان ظهر لي هذا 
الحکم بعینه قبل ذلك بيومين» و کنت آخذته مما في آحر شركة الهندیة ۲ 
عن "المحيط" عن "المنتقى" عن الامام الثاني رضي الله تعالی عنه: «مُفاوض 
وهب لرجل لا تجوزء ولصاحبه أن يأحذ من الموهوب له نصف الهبة» فإذا 
أذ كان ذلك بينهما نصفين وتنتقض الهبة فيما بقي ويرجع إليهما نصفین) اه. 

فقد أفاد أن له الاسترداد ما دام قائماًء فإذا كان هذا حكم المفاوض مع 
الجا ليسم اعا وك و عو فيحن ای ی رد كان الال 
كله للغير والرحل أجنبيّ عنه أو وكيل بقضاء دينه لا غير» فكيف يصح 
قضاؤه دين نفسه بذلك المال» ولا بد أن يحكم بأن للمالك الاسترداد ما دام 
قطعا [قاکما] وتضمین آیهما شاء |ذا لك عند اندائی» قلت: و کقضاء الاین 
ساثر التصرفات کالاقراض والهبة وغیرهما كما لا يخفى. 

آقول: ولا يرد عليه ما في آلهندیه ۳ آیضبا عن "السراج الوهاج" أوّل 
الباب السادس من کتاب الشركة في رجلین لهما دين مشترك على رجحل من 
جهة واحدة» فقبض آحدهما بعضه ما نصه: (لو أحرج القابض ما قبضه من 
يده بان وهبب أو قضاه في دين علیب أو استهلکه على وجه من الوجوه 
فلشریکه أن یضمنه نصف ما قبضء ولیس له أن يأحذه من ید الذي هو في 
(۱) "قرة عیون الأحيار"» کتاب ال و کال مطلب: الجهالة ثلاثة آنواع ۰۰-۳۹۹/۱۱. 
(۲) "الهندية"» کتاب الشركة» الباب السادس ۷/۲ ۳. 
)۳( المر جع السابق» ص۷٣٣‏ . 


وس مجلس" تال« يس ةي لي و 


سر ار تتابو 


یده [ذا کان في یده قائماً موجودا) اه. فان المال هاهنا لیس مشتر كا حقيقة 
وإنّما لغیر القابض حقّ أحذ النصف؛ لکونه بدل مال مشترك بینهما؛ فصحخت 
تصرّفات القابض» ألا تری أنه حکم بصحة الهبة وهبة المشاع باطلق هذا ما 
ظهر لي» وال سبحانه وتعالی أعلم. ۱۲ 

[۳۹۹۲] قوله: لم ملك : لأنه بعد على الرحاء حتّی لو آحاز المالك كان 
الثمن ملك المالك» فكيف یستردّه المشتري قبل تبيّن الأمرء والله تعالى آعلم. ۱۲ 

ف: لو أراد المشتري استرداد الثمن منه بعد دفعه له على رجاء الاجازة 
م تملك ذلك. ۱۲ 

[۳۹۰۳] قال: ‏ أي: "الدر": وهل للمشتري الرحوع علی الفضولي 
با ا ا د العلم بملك الغیر 
لا يمنع الرجوع؟ عند الاستحقاق)» فافهم. ۱۲ 


(۱) "رد المحتار"» فصل في الفضوليء ۰۳۲/۱۵ تحت قول "الدر": أمانة في يد الفضولي. 

(۲) في الشرح: وهل للمشتري الرحوعٌ على الفضولي بمثله لو هلك في يده قبل 
الإحازة؟ الأصحّ: نعم إن لم یعلم أله فضولي وقت الأداء لا إن علم» "قنية", 
واعتمده ابن الشّحنة» وأقرّه المصتّف. وجزم الزيلعي وابن مَلِك بأئه أمانة مطلقا. 

(۲) "الد" كتاب البيوع» فصل في الفضولي .٠٠/٠١‏ 

.8191/١8 انظر "التنویر كتاب البیو ع» باب الاستحقاق‎ )٤( 

(5) انظر "رد المحتار"» باب الاستحقاق» ۰۳۰۷/۱۵ تحت قول "الدر": ويثبت 
رجوع المشتري على بائعه بالثمن... إلخ. 

(5) قوله: را يمنع الرحوع) حتّی إن كان الثمن باقياً في يد البائع» أو استهلكه رح 
وأمّا عدم الرجوع عند الهلاك فليس لعلمه بأنّه فضولي؛ ا 


والأمين غير ضمين. ۱۲ منه. 


وس مجلس" اکتا لواکۃ ةيل يي و 


سر ار الاو 


[4 ۳۵] قوله: ۲۱ وحاصله: أنه إذا لم توحد: هذه مسألة "لقنیة۳. ۱۲ 
[ه۳۹۵] قوله: يبقى الثمن غيرٌ العرض على ملك المشتري(*: 
كما كان البائم یملکه إن وحدت وهذه مسألة الملتقی۳*. ۱۲ 


[۳۹۵۰] قوله: ففي "شرح الوهبانية ۳: لابن الشحنة". ۱۲ 


(۱) في "رد المحتار": (قوله: وهل للمشتري... إلخ) كان الأولى ذکر هذه الجملة 
كانه E‏ املع تلان OB‏ قیما 10 محدت للها قر راهنا 
فيما إذا لم توحد. وحاصله: أنه إذا لم توجد الإحازة يبقى الثمّن غیر العررض على 
ملك المشتري, فإذا هلّك في يد الفضولي هل یضمّنه للمشتري؟ ففي "شرح 
الوهبانية": قال في "القنية" -بعد أن رمز للقاضي عبد الجبّار والقاضي البديع-: 
اشترى من فضولي شيئاً ودقع إليه الشمن مع علمه بائه فضولي» تم هلّك الفمن في 
يده ولّم جز المالك البيعَ فالشمن مضمون على الفضولي. ثم رمز لقاضي خان 
وقال: رجّع على الفضولي بمثل الثمن. ثم رمز لبُرهان صاحب "المحيط" وقال: 
لا یرجع عليه بشيء. رمز لظهير الدّين المرغيناني وقال: إن علم أنه فضولي 
وقت أداء الشمن يهلك أمانة» ذكره في "المنتقی" قال البدیع: وهو الأصمّ اه. 
وعلة تصحيح كونه أميناً أن الدفع إليه مع العلم بكونه فضولياً صيّره كالوكيل. 

(۲) "رد المحتار ۳۳/۱۵ تحت قول "الدر": وهل للمشتري... إلخ. 

(۳) القنية'» کتاب البيوع» باب في بیع الموقوف: ص۳۱۰. 

(4) "رد المحتار ۰۳۳/۱۵ تحت قول "الدرّ": وهل للمشتري... إلخ. 

(ه) "الملتقی" کتاب البيوع» فصل في بيع الفضولي؛ ۱۳۹-۱۳۶/۳. 

(5) "رد المحتار"» فصل في الفضولي» ۰۳۳/۱۰ تحت قول "الدر": وهل للمشتري... إلخ. 


() زاوها یه : 


هس تج س "للدت الجميسع" ااي ل و 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


[۳۹۹۷] قوله: فالتمن و على الفضولی(: 

إذ له أن یقول: دفعته على رجاء الإحازة» فإذا لم توحد رجع. ۱۲ 
[۳۹۹۸] قوله: وقال: رجع على الفضولي*: وهذا عين المذهب 
الأول. ۱۲ 
[۳۹۹۵| قوله: وقال: لا يرحع عليه ی إذ هو المضیم لمال 
نفسه» ولا تغرير من جانب الفضولي لعلم المشتري بحاله. ۱۲ 

[...»] قوله: وقال: إن علم أنه فضولي: 

يعني: يضمن بالاستهلاك دون الهلاك فهذا تفصیل. والحاصل: أنه إن 
لم يعلم باه فضولي فلا نزاع في الرحوع؛ لأنّه مغرون وان علم فقیل: 
برجم مطلقاًء وقیل: لا مطلقاًء والأصمّ نعم إن استهلك لا إن هلك؛ لأن 
قبض الفضولي لما كان بتسليط المالك -أعني: المشتري مع علمه باه 
فضولي- كان ذلك قبض أمانة فيعطى حكم الأمانة» والله تعالى أعلم. ۱۲ 
[01.:] قوله: صيّره كالوكيل”: إلى هنا كلام ابن الشحنة. ۱۲ 


(۱) "رد المحتار"» كتاب البیوع فصل في الفضولي» ۳۳/۱۵ تحت قول "الدر": 


وهل للمشتري... إلخ 


۱ 
۱ 5 
۱ )5( 
١ )©( 


لمرحع 
مرجع 
لمرحع 
لمرحع 


الح. 


وس مجلس" تال يس يلل )و 


2۲۲۱۱ 


۱۱ 
۰1۲ 


]فال ان "لد موت وي لك 
آقول: لا ي یشترط کون ما یملکه بالبيع الأول عرضاء و إا الشرط 
أن یکون ثمناً مطلقاء فمن شری ذهباً بدراهم» أو قلب فة بدینار جاز له أن 


يرابح كما نص عليه في "الهندیة"۳ في عدة فروع عن عدة كتب» ونصْ أن 
حوازه مذهب الإمام» فراجعه من الصرف» فصل المرابحة فيه. ۱۲ 

[۰۰۳:] قوله: ۳" كما في "الزيلعي””): وفي "حاشية سري الدّین ۲۷ 
على "الزيلعي" نقلاً عن "البدائع": (أنه یجوز) 0 ١‏ 


(1) في المتن والشرح: (المرابئحة) مصدر: رابح» وشرعا: (ييعٌ ما ملّكه) من العُروض 
ولو بهبة أو إِرْث أو وصيّة أو غصطب 

(۲) الدر كتاب البيوع؛ باب المرابحة والتولية» ۰۱۰۲/۱۵ 

(۳) "الهندية"» كتاب الصرفء الفصل الثاني في المرابحة» ۲۳۰/۳. 

(5) في "رد المحتار": (قوله: من الغروض) احترازٌ عمّا ذكرنا من أنه لو شرّی دنانیر 
بدراهم لا يجوز له بیعها مرابحة كما في "الزيلعي" و"البحر" و"النهر" و"الفتح"» 
وعلله في "الفتح": بأن بدلّي الصّرف لا یتعیّنان» فلم تكن عي هذه الدنانیر متعينة 
تلم مبیعا اه. 

(5) "رد المحتار"» باب المرابحة والتولية» ۰۱۰۲/۱۵ تحت قول "الدر": من العروض. 

(") لعله لمحمد بن إبراهيم الدروريٌ المصريء الملقب بسري الدین والمعروف بابن 
الصائغ» قاضي القدس (ت5"5١٠ه‏ أو 55١٠١ه).‏ 

("هدية العارفین" ۰۳۸/۱ "رد المحتار" 4/۱۲ ۱۷). 
(۷) "ط"» کتاب البيوع» باب المرابحة والتولیت ۹4/۳. 


وس بلس لالج اک رها 9ا )و 
او زطداه رم دصر[ AINA‏ 1 


CD 


1 5 ۳ قوله: كل و 


و العتایة ۳ و "الکفاید ۳( و و اه ۱ و حزانة 


الو ام و "الهندید۳ و اجامع ال وغیرها. ۱۲ 


(۱) "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب المرابحة والتولية» ۰۱۰۲/۱۵ تحت قول 
"الدر": من العروض. 

(۲) "العناية"» كتاب البيوع» باب المرابحة والتولية» ۱۲۲/۲ (هامش افتح القدير"). 

(۳) الکفاية كتاب البیو ع باب المرابحة والتولية» 2١١7/5‏ (هامش افتح القدير"). 

)٤(‏ لم نعثر علیه. 

(5) "الخانية کتاب البیع» باب في قبض المبيع وما يجوز من التصرّف قبل 
القبض وما لا یجوز» فصل في الأحل» 4۰۲/۱. 

(") "خزانة المفتين'» کتاب البیع» فصل في التولية والمرابح ص .١ 8 ١‏ 

(۷) "الهندية ؛ کتاب البيو ع» الباب الرابع عشرء ۰۱۲۱/۳ 

(۸) "جامع الرموز کتاب البيع» فصل في التولیت ۵۳/۲. 


وس مجلس" اکت الو وکح يط يه و 


مطلب فیما تتعیّن فيه التُقود وما لا تتعیّن 


[ه۰۰:] قوله: ۳ وفي النذر والأمانات: 
آقول: هاهنا حلط وحطأ في العبارة یظهر مما تقدّم ص۱۹4( فان 


(۱) في المتن والشرح: (وجاز التصرّف في الثمن) بهبة أو يغ آو غيرهها لو عیناء أي : 
مشاراً إليه» ولو ينا فالتصرّف فيه تمليكٌ ممّن عليه الدّين ولو بعوّض» ولا يجوز 
من غيره» "ابن مك" (قبل قبْضه) سواء (تعيّن بالتعيين) كمّكيل (أو لا) کلقود. 

في "رد المحتار": (قوله: کنقود) فإذا اشترى بهذا الدرهم له دفع درهم غيره» وعدم تعيّن 
النقد ليس على إطلاقه» بل ذلك في المعاوّضات» وفي العقد الفاسد على إحدى 
الروايتين» وفي المهر ولو بعد الطلاق قبل الحول» وفي النذر» والأمانات» والهبت 
والصدقة» والشركة, والمضاربة» والغصبء والوكالة قبل التسليم أو بعده» ويتعيّن في 
الصف بعد هلاكه وبعد هلاك المبیع» وفي الدّين المشترك» فيؤمر برد نصف ما 
لضان ریک فيه رخا تیه راون لابه بان أقرّ بعد الأحذ أنه لم يكن له 
على حصمه شيء؛ فيردٌ عينّ ما قبض لو قائماء وتمامه في "الأشباه" في أحكام النقد. 

(۲) "رد المحتار كتاب البيوع» فصل في التصرّف في المبيع والثمن قبل القبض 
والزيادة والخط فیهما وتأحیل الدیون مطلب فیما تتعین فیه النقود وما لا عر 
۵ تخت فقول ار 2 قرم 

(۲) انظر "رد المحتار کتاب البیوع؛ باب البيع الفاسد» 4 ۰۷۰۳-۷۰۲/۱ تحت 


قول "الدرٌ": بناء على تعين الدراهم. 


وس لسا لیت الو يس ةيل )و 


چ فل ف شرف الع ولش 


الذي لا تتعيّن فيه النقود هو إلى قوله: (وفي النذْر)» نم من قوله: (والأمانات) 
إل (لعَصب)» کل ذلك مما نتعین فیه نم قوله: وال كالة قبل التسلیم) هذا 
مما لا تتعين فيه» وقوله: (أو بعده) فمختلف فيه» وعند العامة لا تتعین. 

فحقّ العبارة أن يقال بعد قوله: (وفي النذر) هکذا: روفي الوكالة قبل 
التسليم أو بعده» ويتعيّن في الأمانات والهبة والصدقة والشركة والمضاربة 
والصرف بعد هلاكه... إلخ). ۱۲ 


[-..] قوله: بعد هلا که(؟: صوابه: بعد فساده. ۱۲ 

7 قال: (۲) آي: "الدو": فبطل خر الكل‎ [6v] 

أقول: قد أفصح الفاضل الشارح رحمه الله تعالى بالحق أعني: بطلان 
الالتحاق مع صحة العقد وصحّة الحط في ول باب الربا حيث قال: رن 
محمّداً أحاز الحط وجعله هبة مبتدأة كحط كل الثمن... إلخ) ص۲۷۲ 


و 


(۱) "رد المحتار": كتاب البيوع» فصل في التصرّف في المبيع والثمن قبل القبض 
و الزيادة تا فا وتأحيل الديون» ۰۱۷۱/۱۵ تحت قول "الدر": كنقود. 
(۲) في المتن والشرح: الريادة والحط (يلتحقان باصل العقد) بالاستناده فبطل حط 
الکل. 

(۳) "الدر" کتاب البیو ع. فصل في التصرّف في المبيع والشمن قبل القبض والزيادة 
قالط ی ا ۱/۵ 

)٤(‏ انظر "الدر"» كتاب البیوع» باب الرباء ۲۲۵/۱۵ و۲۲۷. 


وس جس اوه امح امزوا لا و 


شرن شن یرش و ای انیت 
[۰۰۸:] قوله: ° کالحصاد): 


س 
3 


سم ال( مالقا لین ی تاره لا 
آي: في بیع المعاملة الآتي ذكرهء ۰۳۳۲۷۲ ۱۲ 


(۱) في "رد المحتار": (قوله: ولزم شا کل دين) الدّين: ما وجب في الذمَة 
بعقد أو استهلاك وما صار في ذمته ديناً باستقراضه, فهو أعمٌ من القرزض, كذا 
في "الكفاية"» ويأتي في أوّل الفصل تعریف القرض. وأطلق التأحیل فشمل ما 
لی ا ا ا قاری کازسساه 
والدّياس يصح. 

(۲) "رد المحتار"» کتاب البيوع» فصل في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض 
والزيادة والحط فيهما وتأحيل الديون» مطلب في تأجيل الدّين» ۰۱۸۰/۱۰ تحت 
قول "الدر": ولزم تأحیل كل دين. 

(۳) انظر "رد المحتار" کتاب البیوع» ۱۱۷-۱۱7/۱4 تحت قول "الدر": صار 
مؤجّلاً. 

(4) في الشرح: لو حل بموته أو اداه قبل خلوله ليس له من المرابحة الا بقدر ما مضی 
من الأيّام» وهو جواب المتأخرین. 

(ه) "الدر"؛ كتاب البيوع» فصل في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض والزيادة 
والحط فیهما وتاحیل الدیون» مطلب في تاحیل الدین»؛ ۵ 

(5) انظر "الد" کتاب البيوع» فصل في القرضء ۰۲۱/۱۵ 


وس مجلس" اکت الو يس لوق لدی طق 


رتاو 


]:.٠١[‏ قال: أي: "الدر": 00 لا بیعه؛ لثبوت المللک؟: فائه صحیح؛ 
ويطيب للمشتري منه. ١١‏ 
]:.1١[‏ قال: ‏ أي: "الکو فلم یقبضه(: المقرض. ۱۲ 
مطلب في شراء المستقرض القرض من المقرض 
[۰۱۲:] قوله: 7 والحيلة فيه: أن يبيء0): المقرض. ۱۲ 


)١(‏ في الدر": واعلم أن اتقو بش فاسد کمقبوض بیع فاسد ا فيحرم 
الانتفا ع به لا بيعه؛ لثبوت الملك. 

(۲) "الدرٌ"» کتاب البيوع» فصل في القرضء ۰۱۹۹/۱5 

(۲) في المتن والشرح: (استقرّض شيئاً من الفواکه كيلا أو وزناً فلم يقبّضْه حتّى 
انقطع فَإِنّه يُجبّر صاحب القرض على تأخيره إلى مجيء الحديثء إلا أن يتراضيا 
على القيمة) لعدم وجوده بخلاف الفلوس إذا کسندت. 

.5١ه/1١ه الدر كتاب البيوع» فصل في القرض»‎ )٤( 

ره) في "ردٌ المحتار": إذا كان له على آخرٌ طعامٌ أو فلوس» فاشتراه من عليه بدراهم 
وتفرقا قبل قبض الدراهم بطّل» وهذا ممّا يُحفَظء فان مستقرض الحنطة أو الشعير 
يتلفهاء تم يطالبه المالك بها ويُعجّر عن الأداء فيبيعها مقرضها منه بأحد النقدين 
إلى أجل وله فاسدٌ؛ لاله افتراق عن دين بدّين اه. وفيها في الفصل الثالث من 
البيوع: والحيلة فيه: أن بیع الحنطة ونحوها بثوب» 1 بیع الثوب منه بدراهم 
و الثوب إليه. 

(5) "رد المحتار'» کتاب البيوع» فصل في القرض» مطلب في شراء المستقرض 
القرض من المقرض» ۰۲۰۸/۱۵ تحت قول "الدر": بدراهم مقبوضة... الخ. 


وز مجلس اوه امح رماوا اا و 
www.dawateislami.net‏ 


قوله: الحنطة: التي له على المستقرض. ۱۲ 


[۰1۲| 

۱ ر 

[۰۱۰:] قوله: ا 
[-۱.] ق 

[۱۷.] فال: (" آي 5 اس © 

آي: طلب أن یقرض. ۱۲ 

[۰۱۸:] قال: ۳ آي: "الدر": (فالفاسد منها لا یبطله ولکته یلفو/: 


(۱) "رد المحتار"» کتاب البيوع» فصل في القرضء ۲۰۸/۱۵ تحت قول "الدر": 
بدراهم مقبوضة. .. الخ. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) في المتن والشرح: (استقرض من آخر دراهم فأتاه المقرض بها فقال 
المستقرض: ألقها في الماء فألقاها) قال محمّد: (لا شيء على المستقرض) و کذا 
الدّين والسلّم بخلاف الشراء والوديعة» فائه بالإلقاء يُعَدَ قابضا. 

(5) "لد كتاب البيوع؛ فصل في القرض» ۰۲۰۹/۱۵ 

(۷) في المتن: (القرْضُ لا يتعلّق بالجائز من الشروط» فالفاسد منها لا يطله» ولكتّه 
يلقو شرط رد شيء آخّر. فلو استفرضن الدراهم المکسورة على أن يودي حبسا 
كان باطلاً). 

(۸) الدر كتاب البيوع» فصل في القرض» ه١/١١5.‏ 


وس بلس لالج يس ةي يي يق 


سب یرال 


كاب قبيل القضاء آخر الحوالة عن الفتح" عن "الصغر أن 
القرض بشرط السفتج فاسد. ۱۲ 

[ ۰۱:] قال: أي: "الدر": ركان باطلم: كان الشرط باطلا. ۱۲ 
۵ (). و 


۱ في ارز "(). (بالوصق. 
[۰7۱:] قوله: © الا أن يستقرض مطلقا"؟: بدون الشرط. ۱۲ 


[۰۲۰؛] قوله: ° هذا یسمی الان بالوصية 


)١(‏ انظر "رد المحتار کتاب الحوالة» ۲6۲/۱۲ تحت قول "الدر": وقالوا... إلخ. 

(۲) "الد" کتاب البيوع» فصل في القرض» ۰۲۱۰/۱5 

(۳) في الشرح عن "الخلاصة": القرض بالشرط حرام والشرط لغوٌ: بأن يُقرض على 
که يلد كذ ليرد کی 

في "رة المحتار": (بأن يُقرض... إلخ) هذا یسمی الآن بالبولصة. 

« في نسحة دار الثقافة والتراث: (بالبولصة)» وهو موافق لخ ابن عابدين الشامى 
رحمه لله تعالی في هامش "مسودته ‏ وفي نسححة بیروت: (بالوصية). 

(4) "رد المحتار"» کتاب البیوع فصل في القرض» ۰۲۱۱/۱5 تحت قول "الدر": 
بآن یقرض... إلخ. 

(5) "اط كتاب البيوع» فصل في القرض» ۱۰/۳ 

(7) في رد المحتار": قال في ان كره السفتجة بضم السین وفتح التاء: تعریب 
كن وهي: شي ء مُحکم المي هذا القرض به لا حکام آمرد. وصورته: أن 
يدفع إلى تاجر بلغا قرضاً ليدفعه إلى صديقه في بلد آحَر؛ ليُستفيد به سقوط حطر 
الطریق اه. وقال في لاه او نکر انكف لا أن يستقرض مطلقا ويوفى 
بعد ذلك في بلد آحری من غير شرط. 


(۷) "رد المحتار فصل في القرض» :» تحت قول "الدرٌ": بأن يقرض... إلخ. 


وس مجلس" لالج وکح ةي ل )و 


[۰۲۲ ۳ قال: ۹ آأي: "الدر": وفي "شاه 7 ا 5 
مطلب: كل قرض جر نفعا حرام [إذا كان مشروطا] 
[۰۲۳:] قوله: ٩‏ ا تمامه: في الصفحة الکتیه(. ۱۲ 


[4 ۰۲:] قوله: © إلا يإذن الراه. ©: 
قلت: هي عبارة بعض النسخ» وفي بعضها: (بلا إذن الراهن)» وفي 
أكثرها: (يكره بإذن الراهن) كما قال الحمَّوي وأفاد: (أن الكل صحيت)» 


() في الدر": وفي "الأشباه": كل قرض مر نفعاً حرام فکره للمرتين سكتى 
المرهونة بإذن الراهن. 

(۲) الدر" كتاب البیوع فصل في القرض» .۲٠٠/٠١‏ 

(۳) "الأشباة" “الف الثاني كاب المداینات ص : 

(4) في "رد المحتار": (قوله: كل قرض جر نفعاً حرام) أي: إذا كان مشروطاً كما 
علم مما نقله عن "البحر" وعن الخلاصة"؛ وفي "الذحيرة": وان لم يكن النفع 
مشروطا في القرض فعلى قول الكرحي لا بس به» ويأتي تمامه. 

(ه) "رد المحتار"» کتاب البيوع؛ فصل في القرض» مطلب: كل قرض جر نفعاً حرام 
[زذا کان مشروطاا» ۰۲۱۲/۱۵ تحت قول "الدر": کل قرض جر تفعاً حرام. 

(1) انظر المرجع السابق» ص۲۱۳ تحت قول "الدر": فکره للمرتهن... إلخ. 

(۷) في "رد المحتار": (قوله: فکره للمرتهن... إلخ) الذي في رهن "الأشباه": يكره 
للمرتهن الانتفاع بالرهن الا بإذن الراهن. 

(۸) "رد المحتار"» كتاب البيوع» فصل في القرض» ۰۲۱۲/۱۵ تحت قول "الدر": 
فكره للمرتین... إلخ. 

(9) "غمز عيون البصائر الفنّ الثاني» كتاب الرهن» 47/1/75 . 


وس مجلس اکت الو يس ةي ل تق 


فراجعه. ۱۲ 

[4۰۲۰] قوله: ”“ قلت: وما في "الجواهر" يفيد توفيقاً سر بحمل ما 
فى المعتبرات(: هکذا أوفق اط اول الرهن. ۱۲ 

ف التوفیق ُولی من إبقاء التنافي. ۱۲ 

ف: سلم داره للمقرض لیسکنها إلى آن يري فهو کاجارة فاسدة یجب 
علیه آجر المثل بالاستعمال کما يأتي في الاجارة ص۰۰( والرهن 
ص۷۸٤‏ وانظر مسائل استئجار المقرض على حفظ سكين في إجارة 


(۱) في "رد المستار": عن "جواهر الفتاوی": إذا كان مشروطا صار قرضاً فيه منفعة 
وهو رباء والاً فلا بأس به اه ما في "المنح" ملختّصاً. واتعني وی جات وا كات 
AEN‏ شن رارقا ای السلا مجه إلى عفن بعد أن 
الفتوى على ما تقدّم» أي: من أنه يباح. قلت: وما في "الجواهر" يفيد توفيقاً آخر 
بحمل ما في المعتبّرات على غير المشروط وما مر على المشروط» وهو أولى من 
إبقاء التنافي» ويؤيّده ما ذكروه فيما لو أهدى المستقرض للمقرض: إن كانت 
بشرط کره وإلا فلاء وأفتی في "الخيرية" فيمن رهن شجرّ الزيتون على أن يأكل 
رز دسق مر ای باه يضمن. 

(۲) "رد المحتار؛ کتاب البيوع» فصل في القرضء ۰۲۱۳/۱۵ تحت قول "الدر": 
فکره للمرتین... إلخ. 

(۳) "ط"؛ کتاب الرهن؛ 75/54 ؟. 

(؟) انظر "رد المحتار کتاب الاحارق باب الاجارة الفاسدق ۱۰۷/۹ تحت قول 
"الدر": مع الماء. (دار المعرفت) 

(5) المرجع لسابق» کتاب الرهن» ۰۸۷/۱۰ تحت قول "الدر: وقیل: لا بحل 
للمرتین. (دار المعرفة) 


و مجلس ”اليس مووا اا )و 
ra 7۹ 1 ۳ is ۱ 2۲ 1 naf‏ ررم 1 ۳ 


ا 


فق اد و 

[-۰۲:] قوله: ویویده ما ذکروه(: 

ی ی عن لس مشق 

قلت: ویویده أيضا ما مر آنفاً في السفاتج عن "الخانية". 

لكو با ری تخاس رزوی 
الحرمة إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد... إلخ)» وما حمل شيخ الاسلام 
قول السلف بحرمة العينة على الشرط في القرض. ۱۲ 

[۰۲۷] قوله: لو أهدى المستقرض للمقرض: 

آقول: راجع "ط" ج۲» ص1 ۱۲.۳۱ 


.۵۲۲/4 "الهندية"» کتاب الاجارق الباب الثاني والثلائون‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» کتاب البیوع» فصل في القرض» ۰۲۱۳/۱۵ تحت قول "الدر": 
فکره للمرتهن... إلخ. 

(۳) انظر "در" کتاب البيوع» فصل في القرضء ۰۲۱۱۲۱۰/۱۵ 

(4) انظر "رد المحتار"» کتاب البيوع» فصل في القرضء ۰۲۱۲/۱۰ تحت قول 
"الدر": بأن یقرض... إلخ. 

(ه) "ط"» كتاب البيوع» فصل في القرض» ۰۱۰۵/۳ 

)١(‏ رد المحتار"» كتاب البيوع» فصل في القرض» ۰۲۱۳/۱۵ تحت قول "الدر": 
فكره للمرتهن... إلخ. 

(۷) "ط"ء كتاب البیو ع فصل في القرض؛ ۰۱۰/۳ 


وس بلس لالج اک( يل و 


[4؟.:] قال: ٩۱‏ أي: "الدو": استفرض عشرة دراهم ۳ و ارسّل عبده 
لأحذهاء فقال المقرض: دفعثه إليه» وأقرّ العبد به وقال: دنا إلى مولاي» 
فانک گر المولی قبض العبدالعشرة فالقول لم ولا شيء علیه ؟ ١‏ 

[۲۹ 0 قال: ° أي: "الدر": قلت*: ومفاده صحّة الت وكيل بقبض 
لقرض: إذ لو لم يصح التوکیل بالقبض لكان قبضه القرض كله لنفسه» 
فجاز أن يطالبه الطالب بالکل بل كان هو المتعین دون مطالبة الآخرين. ۱۲ 


[۰۳۰:] قوله: (لا بالاستقراض) هذا منصوص عليه : 
آقول: المنصوص عليه في هذه العبارة هو صحة الت وكيل بالاقراض دون 


(۱) في الشرح: استقرّض عشرة دراهم وأرسّل عبده لأحذهاء فقال المقرض: دفعه 
إليهء وأقرّ العبدُ به وقال: دفها إلى مولاي» فأنكر المولى قبض العبد العشرة 
فالقول له ولا شيء عليه» ولا یرجع المقرض على العبد؛ لأنه آقر أنه قبضها بحق. 

(۲) "الد" کتاب البيوع؛ فصل في القرض؛ ۰۲۱۲/۱۰ 

(۲) في الشرح: عشرون رحلا جاؤوا واستقرضوا من رحل وآمروه بالدفع لأحدهم 
فدفع لیس له أن يطلب منه إلا حصّته. قال ت: ومُفاده صحّة التوکیل بقبض 
القرض لا بالاستقراض» قنية . 

في نسخة دار الثقافة والتراث: (قال "ت )» ورمز "ت" في القنية" لد الواقعات 
الکبری" أو الناطفي؛ وفي النسخ جمیعها: (قلت). 

(4) الدر" کتاب البیوع» فصل في القرضء ۰۲۱/۱5 

(5) "رد المحتار"» کتاب البيوع» فصل في القرضء ۰۲۱۹/۱۵ تحت قول "الدر": 


لا بالاستقراض. 


وس مجلس" لالج يس يط و 


الاستقراض» والذي استفاده في "القنية ۳" من النوع المذکور هو: (صحة 
التوكيل بقبض القرض))» أمّا قوله: (لا بالاستقراض) فافادة مسألة حديدة غير 


مستفادة من الفرع فافهم. ۱۲ 

[4۰۳۱] قوله: ”" فلو قال: آقرض للمرسل ضمن مرسله: 

لو آرسل سول إلى رجل لیستقرضه. فقال الرسول: قبضت وهلك في يدي 
صدّق ولا شيء عليه» والضمان على المستقرض» کذا في "التانارخانية" اه. 


)۱( "القنية"» کتاب البيوع» باب في القروض» ص۸٤‏ ۲. 

(۲) في "رد المحتار": (قوله: لا بالاستتراض) هذا منصوص عليه» ففي "جامع 
الفصولين": بعث رجلا لیستقرضه فآقرضه فضاعً في يده فلو قال: أقرض للمرسل 
بالإقراض جائرٌ لا بالاستقراض» والرّسالة بالاستقراض تجوزء ولو أحرج وكيل 
الاستقراض كلامه مُخرّج الرسالة يقع القرض للآمر» ولو مخرّج الوكالة -بأن 
أضافه إلى نفسه- يقع لل وكيل» وله مئعه عن آمره اه. قلت: والفرق آثه إذا أضاف 
العقد إلى الموكل -بأن قال: إن فلانً يطلب منك أن تُقرضه كذا- صار رسولك 
والرسول سفیر ومع بخلاف ما إذا أضافه إلى نفسه بأن قال: أقرضنى كذاء أو 
قال: أقرضني لفلان كذا فإنّه يقع للفسه ويكون قوله: لفلان بمعى: لأحله 
وقالوا: ما لم يصح الت وكيل بالاستقراض؛ لاله توكيل بالتكدّي وهو لا يصح. 
قلت: ووجهه أن القرض صلة وتبرع ابتداء فيقع للمستقرض؛ إذ لا تصح النيابة في 
ذلك» فهو نوع من التكدي بمعنی الشحاذة. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب البيوع» فصل في القرض» ۰۲۱/۱ تحت قول "الدر": 


لا بالاستقراض. 


وس مجلس "ارت الجاميسع" CECT‏ سس( 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


"هندیة 7 من الوکالة» فصل التو كيل بتقاضی الدّین. ۱۲ 
[۳۲.:] قوله: ‏ ذکر الحصاف: آنه جائز(: 
وقال الزنجرلي*: نه لا بأس به بالاثفاق كما في مداینات "العقود 


O o 


(۱) "الهندية"» كتاب الوكالة» الباب السابع» ۰1۲۰/۳ 

(۲) في رة المحتار": فان تشم اليم حبآن باع المطلوب منه المعاملة من الطالب ثوبا 
قيمثّه عشرون دینارا بأربعين ديناراء ثم آقرضه سین ديناراً أخرى حتی صار له 
على المستقرض مائة دينار» وحصل للمستقرض ثمانون ديناراً- ذكر الخصّاف: 
أنه جائرٌ وهذا مذهب محمّد بن سلمة إمام بخ » وكثيرٌ من مشايخ "بلخ" كانوا 
یکرهونه ويقولون: اه قرضٌّ جر منفعة؛ إذ لولاه لم یتحمّل المستقرضٌ غلاء 
الشمن. 

(۳) "رد المحتار"» کتاب البيوع» فصل في القرض» ۰۲۱7/۱۵ تحت قول "الدر": 
يجوزء ویکره. 

(4) لعله: الزرنجري هو عمر بن بكر بن محمد بن علي» عماد الدين» أبو یکی 
شمس الأثمّة البخاري الزرنجري» الحنفي (ت۵۸4ه)» من تصانیفه: "أدب 


1 


القاضى على مذهب أبي حنيفة". ("هدية العارفين" ۷۸5/۱). 
أو بكر بن محمد بن علي بن الفضل بن الحسن الا نصاري» شمس الائمق أبو الفضا 

الزرنجري» (ت5١ده)»‏ من تصانيفه: "آمالي" في الحديث وغيرذلك. 
("هدية العارفين" ۲۳/۱). 


(5) "العقود الدرية" كتاب المداينات» ۵/۲ ۲. 


www.dawateislami.net 


۰۳7 »] قا آي: لدر": الیو 

قلت: ولو قال: "والربا من البیوع الفاسدة فيجب رد عینه... إلخ" لصح 
الأصل والتفریع جمیعا. ۱۲ 

۰۲۹ 4] قوله: "عن "بای للبدر .۱۲ 


(۱) في المتن والشرح: (هو) لغة: مطلق الريادة» وشرعاً: (فضْل) ولو حكماء فدل 
ربا النسيئة والبيوعٌ الفاسدة» فكلّها من الربا فيجب رد عين الربا لو قائماً لا رد 
ضمانه؛ لاه يملك بالقبض» "قنية" وابحرا؛ (خال عن عوض بمعيار شرعي 
مشروط لهك المتعاقدین في المعاوضة. 

(۲) "الدر کتاب البيوع» باب الرباء ۰۲۲۰/۱۵ 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: والبيوع الفاسدة... إلخ) تبع فيه البحر" عن "البناية"» 
وفيه نظر فإن كثيراً من البيوع الفاسدة ليس فيه فضل خال عن عوض كبيع ما 
سكت فيه عن الثمن؛ وبيع عَرْض بخمر أو بأمٌ ولد فتجب القيمة ويملك 
بالقبض» و كذا بیع جذع من سقفء وذراع من ثوب يضره التبعيض» وثوب من 
ثوبين» والبیع إلى التّيروز» ونحو ذلك مما سبب الفساد فيه الجهالة أو الضرر 
أو نحو ذلك» نعم يظهر ذلك في الفاسد بسبب شرط فيه نفع لأحد العاقدين 
مما لا يقتضيه العقد ولا يلائمهء ويوؤيّد ذلك ما في "الزيلعي" قبيل باب الصّرف» 
فى تخت ها بیط تشرط نان 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب البیوع باب الرباء ۰۲۲۰/۱۵ تحت قول "الدر": والبيوع 


الفاسدة... إلخ. 


وس قباسالوكةالجاميكم؟ اجو انلدي و 
www.dawateislami.net‏ 


[۰۳۰:] قوله: ویو ید لاک( : 


وسيأتي" ما يؤيّده في الصفحة الآنية. ۱۲ 

[۰۳۰] قوله: 7" فیکون فيه فضل حال عن العوض(*): 

أقول: آي: في هذا العقد وإن كان معاوضة في نفسه فالبيع بشرط البيع 
أو الإحارة فاس؛ لأله لا عوض لهذا الشرط في العقد المشروط فيه وإن كان 
لا يستفيد ما يتحصّل بالعقد الشرط إلا بعوض, والحاصل: أله إذا باع بشرط 
أن يبيع منه المشتري الشيء الفلاني مثلاً فهو وان كان لا يستفيد ذلك 
الشيء الا بعوض» لكن الشرط هو البيع ولا عوض عنه في العقد. ۱۲ 

[۰۳۷] قال: آي: "الدر": فیجب رد عين الربا لو قائما لا رد ضمانه؛ 


(۱) "رد المحتار"» کتاب البيوع» باب الرباء ۲۲۰/۱۵ تحت قول "الدر": والبیوع 
الفاسدة... إلخ. 

(۲) انظر المرجع لسابق؛ ا نيت قزل الد قلو شرط لغیرهما فلیس بربا. 

(۳) في "رد المحتار": ويؤيد ذلك ما في "الزيلعي" ۳ باب الصرف» في بحث ما 
بطر بالشرط الفاسدء حیت قال: والاصل فیه: آن کل ما کان میادلة مال بمال 
یبطل بالشروط الفاسدق لا ما كان مبادلة مال بغیر مال» أو كان من التبرعات؛ 
أن ارف هه اب ره ی تاره اه دون ها نم 
المعاوضات والترعات؛ لأن الربا هو الفضل الخالي عن العوضء وحقيقة الشروط 
الفاسدة هي زيادة ما لا یقتضیه العقد ولا يلائمه» فیکون فيه فضل حال عن 
A‏ 

)٤(‏ "رد المحتار كتاب البيوع» باب الرباء ۰۲۲۰/۱۵ تحت قول "الدر": والبيوع 
الفاسدة... إلخ. 


وس بلس لالج يس ةيل تق 


س اع نابر 


لأنّه يملك بالقبض(: 

وقع من المحشتي في مداینات "العقود الدریة" صن ۰ ۲: وأن الريا 
ل يملك بالقبض علی کل حال)» فراجعه وحرر وسیجیء" عن 
المحشي عن البزدوي التصریح بملك العوض بالقبض فهو الصواب. وما 
رن ای و اللي 

مطلب في الإبراء عن الربا 
[۰۳۸] قوله: 7 وذكر في "البحر"0: 
وذكره في "الأشباه"27 من كتاب القضاء. ۱۲ 


(۱) الدر كتاب البیوع» باب الرباء ۲۲۰/۱۵ 

(۲) "العقود الدرية"؛ كتاب المداينات» 4۷/۲ ۲. 

(۳) انظر "رد المحتار؛ كتاب البيوع» باب الرباء ۰۲۲۱/۱۵ تحت قول "الدر": 
فیجب رد عین الربا لو ا ر ضمانه... الخ. 

(4) في اردٌ المحتار": وذکر في البحر" عن "لقنیة" ما حاصله: :أن شیخ صاحب 
"القنية" أَفتّى فیمن كان بشتري الدينار الرّديءِ بخمسة دوانق ثم أبرأه غرماژه عن 
الؤايقة مقا اروت ران یر اه من عا افاعم رهنو اكد لد ورن 
البزدوي: إن من جملة صوّر البيع الفاسد جملة العقود الربويّة يُملك العوض فيها 
بالقبض. 

(ه) "رد المحتار"» کتاب البيوع؛ باب الرباء مطلب في الابراء عن الرباء 0۲۲۱/۱۵ 
تحت قول "الدر": قیجب رد عین الربا لو قائما لا ردٌ ضمانه... (لخ. 

(5) "الأشباه"» الفنّ الثاني کتاب القضای ۲۰۲-۲۰۱ . 


وس مجلس" اکت الو لوامکح يل طق 


س اع نابر 


[۰۳۰] قوله: ° والأثمان9©: 

والگئمان لا نتعین بالتعیین» والوجه في لك أن النسيتة في غیر الأثمان 
تندفع بمجرّد التعيين فلا يكون افتراقا عن دين بدين» ولا آحدهما دینا (ذا عيّنا 
ولو لم یقبضا كالبرٌ بال والتمر بالتمر مثلاء وأمّا في الأثمان فلا تندفع 
بمجرّد التعيين فلا يكون افتراقاً لا بعد القبض بالبّراحم؛ لأنها لا تتعيّن 
بالتعيين» فمن نظر إلى أن الفلوس ليست بأئمان في أصل الخلقة جوز بيع 
فلس بفلسين بمجرّد التعيين» ومن نظر إلى آئها أثمان اصطلاحاً شرط 
التقابض لدفع النّسيئة. ۱۲ 


]قال 7 أي ار وخراج فا 


(۱) في "رد المحتار": (قوله: وفلس بفلسين) هذا عندهماء وقال محمد: لا يجوزء 
ومع لكات هن" أن الملوين. اه ایا وار لمان O‏ باهي فان 
عنده كبيع درهم بدرهمين. ا ےک مان حلقة بطات. میم 
باصطلاح العاقدین؛ وإذا بطلت تتعینْ بالتعيين كالعُروض» وتمامه في "الفتح". 

(۲) "رد المحتار كتاب البيوع» باب الرباء ۰۲۰/۱۵ تحت قول "الدر": وفلس 

(۳) في المتن والشرح: (وما لم بص عليه حمل على العرف)» وعن الثاني: اعتبار 
فطع :دوزي كه ال کنو وحرّج عليه سعدي آفندي استقراض الدراهم 
عددا وبیع الدقيق 0 في زمانناء يعني: بمثله. وفي "الكافي": الفتوی على عادة 
الناس» "بحر". 


(ء) "الدر کاب البیوع باب الرباء ۰۲7/۱۵ 


وس مجلس" اکت الو يس ةيل طق 


3 
3 


فى ا علی الا ونقله ۳ ا ا ۳ ۴ نشر 
ا ۱۲ 

]٠١٤١[‏ قال: أي: "الدر": (باع فلوسا بمثلهاء أو بدراهم أو بدنانین 
فإن نقد أحدهما جاز) وان تفرّقا بلا قبض آحدهما لم ۳ 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

ES‏ ماخ ان قیال م اا ري 
الهداية في "فتاواه"؛ فشرط التقابض وحرم النسيئة» وهذا نصّها': ("سئل": هل 
يجوز بيع مثقال من الذهب بقنطار من الفلوس نسيئة أم لا؟ "أجاب": لا يجوز 
بيع الفلوس إلى أجل بذهب أو فضّة؛ لأن علماءنا نصّوا على أله لا يجوز 
إسلام موزون في موزون الا إذا كان الموزون المسلم فيه مبيعاً كزعفران أو 
وو و ییاه و اليناف با ا نماد الل و ركه لا 
الحانوتي حين (سئل عن بيع الذهب بالفلوس نسيئة؟ فأحاب: بأنّه يجوز إذا 
قبض أحد البدلين لما في "البزازية": لو اشترى مائة فلس بدرهم يكفي 
التقابض من أحد الجانبين» قال: ومثله ما لو باع فضة أو ذهباً بفلوس كما 


)١(‏ "الحواشي السعدية'» كتاب البيوع» باب الرباء ۱5۷/۲ (هامش "الفتح"). 
(۲) "النهر" كتاب البيوع» باب الرباء 275/9 . 

(۳) "مجموعة رسائل ابن عابدين"» نشر العرف في بناء بعض... إلخ» ۰۱۱۸/۲ 
(4) لد" كتاب البیوع باب الرباء ۲۹۳-۲۵۲/۱۵. 


(ه) "فتاوى قاری الهداية"» مسألة في الرباء صم۸ ۲۹-۲. 


وس مجلس" تال رها ل )و 


في "البحر" عن المحیط قال: فلا يغترٌ بما في "فتاوى قاری الهدایة) اه 
وأحاب عنه في "لني بان مراده بالبيع: السّلم» والفلوس لها شبه بالشمن؛ 
ولا يصح السلم في الأثمان» ومن حيث نها عروض في الأصل اكتفي 


أقول »هذا هو الا من ها بان علا انمتن عل "اله لا یهرز 


إسلام موزون في موزون... إلخ لکن لم يقنع به العلامة ابن عابدین في 
"رد المستار" وآحاب بحمل ما في "فتاوی قاری الهداية" على ما دل علیه 
کلام "الجامع الصغیر" من اشتراط التقابض من الجانبین قال*: (فلا یعترض 
عليه بما في "البزازية" المحمول على ما في الاصل") يعني "المبسوط" 
NT‏ "دون اللكوةا ران سم ذكر مسألة بيع فلس 
بفلسين بأعيانهما في صرف الاصل" ولم يشترط التقابض» وذكر في 
"الجامع" ان على أنه شرطء فمنهم من لم يصحُّح الثاني؛ لأن التقابض 
مع التعيّن شرط في الصرف وليس به» ومنهم من صحّحه؛ لأن الفلوس لها 


71 سا 


)١(‏ انظر "رد المحتار كتاب البيوع» باب الرباء ,555-754/١‏ تحت قول 
"الدر": فان نقد أحدهما جاز... إلخ. 

(۲) انظر المرجع السابق» صده ؟. (عن "النهر'). 

(۳) انظر المرجع السابق» بتصرف يسير. 

(4) انظر المرجع السابق. 

(ه) انظر المرجع السابق» بتصرف يسير. 


وس مجلس" اکت الو يس ةيل طق 


حکم العروض من وجه وحکم اللمن من وجه فجاز التفاضل للأوّل» واشترط 
التقابض للثاني) اه. 

آقول وبالله التوفيق: ما جنح إليه الشامي ف لالب ا ا 
من دلالة كلام "الجامع الصغير" على اشتراط التقابض فللعبد الضعيف فيه 


تأمّل قوي» واٍئي راحعت "الجامع" فوحدت نصّه هكذا: (محمد عن 
يعقوب عن آبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم: رجل باع رطلين من شحم 
ابص رل :ين 54 ا 
ببيضتين» أو جوزة بجوزتين» أو فلساً بفلسين» أو تمرة بتمرتين يدا بيد 
باعبانها پجوز وهو قول آبي بوسف رحمه الله تعالی» وقال محمد رحمة اله 
تعالی علیه: لا يجوز فلس بفلسین؛ ویجوز تمرة بتمرتین) اهب کلامه الشریف 
قنی شوم لت فا تساو رن a‏ ری ار تال یر بو 
لکن قد علم من مارس الفقه أن هذا اللفظ ليس نصا صریحا في التقابض 
بالبراجم» ألا تری! علماءنا رحمهم الله تعالی فسّروه في الحدیث المعروف 
بالعينية كما قال في "الهداية : (ومعنی قوله صلی الله تعالی عليه وسلم: 
"يدا بيد" عيئاً بعين» كذا رواه عبادة بن الصامت رضي الله تعالی عنه) اه 
كيف! وقد قال أصحابنا رضي الله تعالى عنهم أن التقابض إِنْما ية يشترط في 


الصرف. وأمًا ما سواه مما يجري فيه الرّبا فَإِنّما يعتبر فيه التعيين كما في 


6 "الجامع | لصغير"» كتاب البیو ع» باب البيع فيما يكال أو یوزن» ص -ه؟؟, 
)۲( "الهداية » کتاب البیو ع» باب الرباء ا 


وس بلس لالج روا سس ۱۲و 


الا 0 غ 

وقال في "التنوير "*: (المعتبر تعيين الربوي في غير الصرف بلا شرط 
تقابض)» قال في "الدر"؟: (حتى لو باع برا بر بعينهما وتفرّقا قبل القبض 
حاز) اهء فان حمل قوله هذا في العبارة التي ذكرنا على التقابض واستجلب 
ر کی "فى اتلس ,فلم کات اننا مط بقع ر درون 


وبيضة ببيضتين وحوزة بجوزتين عند من يقول: إن القيد راجع للمسائل 
ام کا "الوك لوف هبام ان المسائل 00 ناف ۳۳ 


لا سیّما في عبارة "الجامم" فان القید مذکور فيط بعد تمرة بتمرتین؛ إلا 
ذكر فلساً بفلسين قبله وهذا لم يقل به أئمتناء فوجب حمله على اشتراط 
التعيين: وكان قوله رضي الله تعالى عنه بأعیانها تفسیرا لقوله: "يدا بيد" وال 
لکان حشوا مستغتّی عنه لا طائل تحته أضاف فان التقابض فیه التعبین واژید» 
فذ کره بعده لَغوّء ولذا لما نقل الإمام برهان الدين صاحب ب رحمه الله 
تعالى هذه المسألة عن "الجامع الصغير" أسقط عنها تلك الكلمة» واقتصر 
على ذكر العينية حيث قال: د [أي: محمد كما صرح به العلامة بدر 


(۱) الهداية کتاب البيوع» باب الربا؛ ۲ ملخصا. 
(۲) انظر "البناية"» کتاب البیوع باب الرباء 0۲۷۷/۸ 
و الفتح کتاب البیوع باب الرباء ۱۲۰-۱5۹/5. 
(۲) انظر "التنوير"» کتاب البیو ع باب الرباء ۹/۱۵ ۲۵۰-۲. 
(؟ انظر "الدر" كتاب البيوع» باب الرباء 5 ۰/۱ ۵ ۲ . 
(5) "الهدایة كتاب البیو ع» باب الربا ۳/۲ 


و مجلس ”اليا لطي و 
6 ۱۳۲۱ 23۱۸/۱۱ ۱۱/۱۸/۸۱۸۸ 


سب تیان 


العيبي في البناية (] يجوز بیع البيضة بالبيضتين والتمرة بالتمرتین والجوزة 
بالجوزتین» ویجوز بیع الفلس بالفلسین بأعيانهما) اه فظهر ظهور الشمس 
في رابعة النهار أن ليس في الجامع" دلیل على ما فهم هؤلاء الأعلام وان 
فرض فمع احتمال الغير احتمالاً أظهر وأزهر لا برد و لا يرام ولا حجة في 
المحتمل بخلاف عبارة "الأصل" فائها نص أي نص في عدم اشتراط 
التقابض! كما سمعت فعليه فليكن التعويل» والتوفيق بالله الملک الجليل. 

ثم لا یحفی ملك أن و كله ا متا مع العلامة الشامي 
والمقصود إبانة مفاد "الجامع", وإلاً فالحقّ أن فتوی العلامة سراج الدين ما 
بها حاجة إلى حمل کلام "الجامع" على اشتراط التقابض ولا" هو مدعا 
ولا" عليه توقف لما ادّعاه فه ما حرم النسيئة» وحرمتها لا توحب (" عينية 
الات آیضا ادع افا ال ی ان بیع ثوب بدرهم ی 
بنسيثة ولا فيه العينيتان» نعم! إيجاب العينية من الجانبین يوحب تحریم النسيئة؛ 


لأن التأجيل للترفية في التحصيل؛ والعين متحصلة بالفعل» فلو استدل له بعبارة 


(۱) "البناية؛ كتاب البیوع» باب الرباء ۰۲۷۹/۸ 

(۲) لاه سلمه سلما وأنتم للصرف تصرفون اه منه. 

(۲) لأن لسلم لا يجوز في الشمن سواء كان فیما يشرط فيه التقابض كلمن في ثمن أو 
لا كمبيع في ثمن اه منه. 

در نه ره تسيو ناما اه بسا ور هلوت وس کرت 
بل قد ينتفيان معا كما في المثال المذكور اه منه. 


وس لسا لکت او يس ةي ل يق 


"الجامع" على هذا الوجه لكان“ له وجةٌ وسلم من الاعتراض المذ کور. 
وإذن أقول وبالله التوفیق: لا يخفى علیک أن اشتراط العينية من 
الجانبین في الربویات وهي المکیلات والموزونات دون المعدودات كما 
نص عليه في سلم "الفتح" وغیره حیث قال": ما يمنع ذلک في آموال 
الرّبا إذا قوبلت بجنسها والمعدود ليس منها اهه كما قال في البحر" تحت 
قول الکت"(: "وحلا بعتمهما" أي: الفضل والتساً عند انعدام القدر 


(۱) لکونه دليلاً على الحکم الذي أفتى به وهو عدم الجواز وان جاء من قبل الصرفية 
دوق السلبف وو E‏ باقن "لبقي اهو" الط "حرف a E‏ 
شراء المستقرض الكرّ القرض من المقرض بمائة واّه يجوز إذا شرى ما في ذمته 
زفق لشن في نولتي ول لابلا تعره فزق ودين کم ا کی ات 
في كل مكيل و موزون غير الدراهم والدنائير والفلوس إذا كان قرضاً) اه 
['الهندية"» كتاب البیو ع الباب التاسع» الفصل الأول» ۱۰۳/۳] فجعل الفلوس مما لا يجوز 
شراؤه دینا في الذمة بثمن مفقود كما في الحجرین» والصحيح ما قدّمنا عن 

3 أن المنع في غير الصرف مختصٌ بما إذا لم يقبض شيء 

اه فص ی بت کش کیان ایا ذا فس سیم نید مان ان 


"الهندية" عن "الذخيرة 


'الفتاوى الرضوية"؛ 4۲۷-4۲۳/۱۷]» ومثله في آرد المحتار" عن "الوجيز" |انظر "رد 
المحتار"» كتاب البيوع؛ باب الرباء ©١/514؟,‏ تحت قول "الدر": فإن نقد أحدهما جاز... إلخ]ء 
وبالحملة جعله صرفاً صرف لدعنا نص علیه عامّة الأصحاب في غیر ما کتاب» 
والله تعالی أعلم. 

(۲) "الفتح" كتاب البیوع» باب السلمء 5/ ۲۰۸. 

(۳) البحر کتاب البیع باب الرباء 5/5 ١5؟.‏ 


هس تج س "لوت الجميسع" اي لب اا و 
.۷۷/۱۷۸/۱۷۷ 


سر آل اور 


والجنس فیجوز بیع ثوب هروي بمروبيين نسيئة» والجوز بالبیض نسيئة. 
"يعتبر التعيين دون التقابض في غير الصرف من 
e‏ كر انیا رد اها كينا كان اروت 


وقال تحت قول : 


بوزني کلاهما من جنس واحد أو من جنسين مختلفين فان البيع لا يجوز 
حتی یکون کلاهما عینا أضيف إليه العقد وهو حاضر أو غائب بعد أن يكون 
موجوداً في ملكه... إلخ) و عاو وجوبها في فلس بفلسین بأن لو باع 
فلساً بعينه بفلسين بغير عينهما أمسك البائع الفلس المعيّن وطالبه بفلس آخر 
أو سلم الفلس المعين وقبضه بعينه منه مع فلس آخر لاستحقاق فلسين في 
ذمته» فيرجع إليه عين ماله و يبقى الفلس الآخحر خالياً عن العوض؛ وكذا لو 
باع فلسين بأعيانهما بفلس بغير عينه قبض المشتري الفلسين ودفع إليه 
اه ركان ا "ريدي عد ی از هر فطلا راک قر اتن بعقاد 
البيع كما في "الفتح"“ ونحوه في العناية ۳" وغیرها*) وهذه العلة لا جریان 
لها في الدراهم بالفلوس نسيئة كما لا يخفى فضلاً من النوط بالدراهم 
فعبارة "قارئ الهداية" أحسن محمل لها ما ذکر في "النهر"» ویکون إذن 
مبنيًا على رواية نادرة عن محمد رحمة الله تعالی عليه كما سياتي وان 


(۱) "البحر" كتاب البيع» باب الرباء 5117/5. 
(۲) "الفتح" كتاب البيوع» باب الرباء .١77/5‏ 
۳ الا کتاب البيوع» باب الربا» 7 (هامش "الفتح") 
ی ۱ و کتاب البیو ع أنواع الرباء الجزء الثاني» 5. 
(ه) انظر "الفتاوی الرضویق 4۲-6۱/۱۷. 


وس بلس تال« رها لل و 


ای یز و خی ریب 
لنقل» وما تجشم له الشامي فقد علمت حالف ف فکیف یعارض به ما تطابقت عليه 


کلمات آولعک الأجلة الکرام الذين قصصتهم علیک, وامامهم فيها نص محمد 

ثم آقول: علا أن في ما ذكر العلامة قاری الهداية ذهولين صريحين عن 
مسائل المذهب» ذهول عما نص عليه علماؤنا أن الفلوس بالاصطلاح 
رمق عن الوا ان اش مول ها تمقو علي ان "لفسا لطن 
باصطلاح العاقدین» ون بطلانها لا يبطل الاصطلاح على العددية ل ذلى 
منصوص علیه في "لهدایة" وغیرهاء وهذا هته" چونهما أن الکمنية في 
حقهما تثبت باصطلاحهما إذ لا ولاية للغیر علیهما فتبطل باصطلاحهما واذا 
بطلت الثمنية تتعين بالتعيين ولا یعود 1 لبقاء الاصطلاح على العدّ) اه 
وسنلقي عليك أن محمدا أيضاً سلّم في السلم بطلان الثمنية؛ وإثما أنكره في 
الفلوس ليس سلما في ثمن ولا إسلام موزون في موزون بل موزون في 
عددي متقارب مثمن » ولا بأّس به باجماع علمائنا رحمهم الله تعالى» 
و بالجملة فالعبد الضعیف لا یعلم لهذه اه اه يات تال 
لکلامه وجها لست أحصله بفهمي السخیف ولعلی آنا الأولى بالحطاً من 


(۱) أي: بالوجه الذي ذکر وان صرف إلى الصرف فقد علمت ما له من الضعف 
الصرف اه منه. 
)۲( "الهداية » کتاب البیو ع باب الرباء ۲ 


چ بلس لالج رها ۲۹ و 


س اع نابر 


هذا لعلامة العریف رحمه الله تعالی. 

تاق وم 0 الدع كما سيت اف ری 
الاء فونه تمن عر ورين امات فان الورقات لا توزن عرفا قطّء فلم يشملها 
ا کته سوریس فت ليما نوزوالا عن اتشارف 
على كل حالء والحمد لله ذي الجلال, هكذا ينبغي التحقيق والله ولي 


|[ :0 8 قال: )۲( آي: ال 0 "المعراج": 
نقل مثله في ا عن ۳ ۱ ۳ وأقرٌ. ۲ 
[۳: ۰] قوله: 5 ولو بلا رضاهم(: لعدم الغدر بخلااف المستامن. ۲ 


(۱) "الفتاوی الرضوية"» کتاب البيوع» الرسالة: كفل الفقیه الفاهم في أحكام قرطاس 
الدراهمء ۰-۲۹/۱۷ 6 . 
كاي السن والشرج: ولا زیا ابن سید و ولق مدبّراً لا مكائباً (إذا لم يكن 


دینه مستغرقا لرقبته و کسبه)» فلو مستغرقا یعحقق الربا قافا "ابن ملك" وغيره 
لكن في "لبحر عن "المعراج": التحقيق: الاطلاق» وإِنّما يرد الزائد لا للرباء بل 
لتعلق حقّ العُرماء. 

(۲) "الد" كتاب البیو ع» باب الرباء ۰۲۷۸/۱۵ 

(4) "الفتح"» کتاب البيو ع» باب الرباء ۰۱۷۷/۲ 

(ه) في المتن والشرح: (ولا بين حربي ومسلم) مستأمن ولو بعقد فاسد 7 قمار. 

في "رد المحتار": (قوله: ومسلم مستأمّن) مثله الأسير» لكن له آحذ مالهم ولو 
بلا رضاهم. 

(5) "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب الرباء ۲۷۹/۱۵ تحت قول "الدر": ومسلم 
مستأمن 


وس مجلس" اکت الو يس ةيل يي و 


[4؛ ۰:] قوله: ۲۳ وان لغیره كانت بمنزلة العیب: لو كان للبائع في 
الدار ا طریق لدار له آحری بجنبهاء وقال: کر فذلك 
كله للمشتري» وله أن يمنعه» وكذلك يمر برفع حشّب على حائط المبیعت 
مد لا انس وان اند خی لتشم ره أن يستفنيه . البائع» والقول 
للمشتري أنه لم يستئنه» ولو كان الطریق والحشب والسرداب لأحنبي 
بحق لازم بملك أو إحارة فهو عیب؛ لأنّه ليس له أن يمنعه» وإن کان 
باعارة لا عبان ل) له لس بت ولو قال البائع: استثنيت ذلك فالقول قوله 
کذا في "التاترخانية" اه. "هندیة۳" من البیوع فصل فیما یدخحل تبعا. وبه 
یا 
بالعيب» وان كانت بإعارة فالاعارة لا تلزم المعیر فضلاً عن المشتري فلا خيار 
له في رد البیع» بل يمنع الأجنبي ویأمره برفع جذوعه إن شاء. ۱۲ 

[ه؛ ۰:] قوله: فلا طریق له في المبيعة: أي: للبائع. 

و کذا المسیل آي: دحل في البیع وصار للمشتري. ۱۲ 


(۱) في "رد المحتار" عن "الفتح" عن فخر الاسلام: فان قال البائع: لیس للدار المبيعة 
طریق في دار آحری فالمشتري لا یستحق الطريق» ولکن له أن يردها بالعیب. ولو 
كان علیها حُذَوعٌ لدار آحری فان كانت للبائم مر برفعهاء وان لغیره كانت بمنزلة 
العیب. ولو هر فیها طروي او م ماء لدار آحری للبائع فلا مر له في المبية. 

(۲) "رد المحتار"» باب الحقوق» ه ۸4/1 تحت قول "الدر": لا يدحل الطریق... الخ. 

(۳) "الهندية"» كتاب البيو ع» الباب الخامسء الفصل الأوّل» ۳۰/۳. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الحقوق» »۲۸۹/٠١‏ تحت قول "الدر": لا يدحل الطريق... إلخ. 


و مجلس وکت امح مووا اا و 
تحص Mi‏ ۱6۱ ۰۱/1 اام 


[-۰4:] قوله: ذکره بعد الحقوق للمناسبة بینهما لفظا ومعتی» ولو لا هذا 

لكان ذکره عقب الصف أولى”": لتعلقه بأقسام البيع جمیعا. ۱۲ 
5 ۲ ۳ 

[04:] قوله: ‏ لا يمئع”": 

تفصيل الكلام في فصل الفضولي» ص۷٠۲‏ . ۱۲ 

[۸: 4۰] قال: أي: "لدر": ۳" وان آقر بملكيّة المبيع”؟: وكذا لو أقرٌ 
المشتري بالملك لبان أن المستحق أجدا ظلما بشهود زور لم یمنعه (قراره 
هذا عن الرجوع بالشمن على البائم» لکن إذا وصل الشيء إلى المشتري بوحه 
أمر بردّه على البائع كما في "الهندیة ۳ عن "الظهيرية". ۲ 

(۱) "رد المحتار" كتاب البیوع» باب الاستحقاق» ۲۹/۱۵. 
(۲) في "رد المحتار": لو ايرا المشعزي البائع بعد الحکم له بالرحوع فاي قریبا آله 


لا یمنم. 
۳ 1 المحتار كتاب البیو ع باب الاستحقاق» ه ./١‏ ۰ تحت قول "الدر": 7 
لم یرجع علیه. 
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)٤(‏ انظر "الدرٌ" و"ردٌ المحتار كتاب البیوع» فصل في الفضولي» ۰۳۳/۱۰ تحت 
قول "الدر": وهل للمشتري... إلخ. 

(5) في المتن والشرح: (العلم بكونه ملك الغير لا يمنع من الرحوع) على البائع (عند 
الاستحقاق) فلو استولد مشتراة يعلم غصب البائع إياها كان الولد رقيقاً لانعدام 
الغرور» ويرجع بالشمن وان أقر بملكية المبيع للمستحق "درر". 


© "الدر » كتاب البيوع» باب الاستحقاق» ه T1 /١‏ 
(۷) الهندية كتاب البیو ع الباب الخامس عشر في الاستحقاق» .١548/5‏ 


وس مجلس" اکت الو لوامکتۃ ايل يق 


[64 ۰:] قوله: © كما مر لما مر من التفرّق"؟: هذه الحوالات في 
"جامع الفصولین ۲" على ما قدّم في ذلك الفصل. ۱۲ 

[4۰0۰] قوله: فالمشتري یأخذ الباقي بلا حیار(: 

آي: بحصته كما في المنقول عنه. ۳ 


(۱) في "رد المحتار": لو استحق بعض المبیع قبل قبضه بطل البيع في قدر المستَحق 
ويُخيّر المشتري في الباقي كما مر سواء أورّث الاستحقاق عيباً في الباقي أو لا؛ 
ترق الصّفقة قبل اّما وكذا لو اسبّحقٌ بعد قبْض [بعضه] سواء استحق 
المقبوض أو غيره يخير كما مر لما مر من التفرق» ولو قبض كله فاستحق بعضه 
بطل البيع بقدره. ثم لو أورّث الاستحقاق عيبا فيما بقي يُحيّر المشتري كما من 
ولو لم يورث عيبا فيه كاثُوبّين أو قنين استحقّ أحدهماء أو كيلي أو وزني 
استحق بعضه أو لا يضر تبعيضه فالمشتري يأخذ الباقي بلا خیار. 

(۲) "رد المحتار"» کتاب البيوع» باب الاستحقاق» ۰۳۵/۱۵۰ تحت قول "الدر": 
ولو شری أرضين ۰ إلخ. 

(*) "جامع الفصولین ؛ الفصل السادس عشر» ۰۱5۹/۱ 

)٤(‏ "رد المحتار" کتاب البیوع باب الاستحقاق» ۳۶۵/۱۵ تحت قول "الدر": 
ولو اشتری آرضین... إلخ. 


لومت ي 


[۰۰۱؛] قوله: ”“ ولا يجوز کیلا: 


إن أسلم السمك الصغار بالکیل أو الوزن فالصحیح أنه يصمّ في الصغار 
كنذا في "الينابيع". ۱۲ را 


|۰5۵۲ ] قال : ا "الدر": ز وفي الکبار رو ایتان*) : في ظاهر الر و اية عنه 
وهو قولهما يجوز اه "هندیة ۳" عن "محيط السرحسي". 
[۵۳ 1 ۳ قو له: 1( إل إذا ريد بها الإقليم ك "الشام 1 و "العراق Jı‏ 0 


(۱) في المتن والشرح: (ويصح في سَمّك مليح) ومالخ لغة رديلة (و) في (طري حين 
يوحد وزنا وضربا) أي: نوعاء قيدٌ لهما لا عددا) للتفاوت» (ولو صغاراً حاز وزنا 
وكيلام؛ وفي الکبار روايتان» "مجتبی". 

في "رد المحتار": (قوله: وفي الكبار) أي: ورن ولا يجوز كيلاً. 

(۲) "رد المحتار"» کتاب البیوع» باب السلم» ۳۹۹/۱۵ تحت قول "الدر": وفي الكبار. 

(۳) "الهندية"» كتاب البيوع» الباب الثامن عشر الفصل الثاني» ۰۱۸/۳ 

(5) "الدر"» كتاب البیوع» باب السلم» ۳5۹/۱۵. 

(ه) "الهندیة" کتاب البيو ع» الباب الثامن عشر الفصل الثاني ۰۱۸۶/۳ 

(دم في اردٌ المستار": ویظهر من هذا أن الكسبة إلى بلدة معینة ک-بخاری" و سا 
مثل النسبة إلى قرية مین فلا يصح لا إذا آرید بها الإقليم ک الشام" و"العراق" 
مثلاء وعلی هذا فلو قال: دمشقية لا یصخ؛ لاله لا يراد ب"دمشق" الاقلیم. 

(۷) "رد المحتار؛ کتاب البيوع باب السلی ۵۳۷۱/۱۰ تحت قول "الدر": الا زذا 


كانت النسبة لثمرة... إلخ 


سح ادي سس( 


سب تیان 


مفلا "الشام" و العراق" أيضا لیستا بإقليم بالمعتى المصطلح الذي بى 
المحشّي الکلام عليه» وبالجملة فکلامه رحمه الله تعالی هاهنا غير محرّر» 
ويقطع النراع ویکشف القناع ما في الهندية ۲۳ عن "البدائع": (إذا أسلم في 
طف بللاة کبیرة که ارود و بشاری ۳ ار قاف از ومن 
مشایخنا من قال: لا یجوز لل في طعام ولاية» والصحیح آن الموضع 
المضاف إليه الطعام إن كان نكا له يقن طعامة غالا و ی لش 
كان ولاية أو بلدة كبيرة» وإن كان ممًّا يحتمل أن ينقطع طعامه فلا يجوز 
السلم فيه كأرض بعينها أو قرية بعينها) اه. ۱۲ 

[وه.؛] قال. ^ آي: "الدر": أن یکون حلول بعضه في وقت... إلخ": 

وان لم یقدر كلا البعضین کما آفاده في "الهندید"۳. ۱۲ 


(۱) "الهندية"» کتاب البيو ع» الباب الثامن عشر في السلم» الفصل الثاني ۰۱۸۲/۳ 
(۲) "سمرقند": مدينة في "آوزبکستان" على زرافشان في واحة "زرافشان"؛ م رکز زراعي؛ 
مصنوعات حرفية من عواصم الحضارة الإإسلامية. ("المنجد" في الأعلام» ص۸ 0۳۰ 


(۳) "بخاری": مدينة في "أوزبكستان"....4١٠٠نء»‏ مركز ثقافي إسلامي اشتهر منذ 


القرون الأولى. ('المنجد" في العلا ص ه .)١ ١‏ 
)٤(‏ "كاشان": مدينة في وسط 'إيران" ...,..١ن»‏ صناعات حرفية مشهورة: سجاد 
وحرير وحزف سين املون: ( المنجد"؟ في الأعلای ص ۲ 9 5 ). 


(ه) في الشرح: وفي "الحاوي": لا بأس الس في نوع واحد علی أن یکون حلول 
بعضه في وقت وبعضه في وقت آخر. 

(5) الدر كتاب البيوع» باب السلمء 8١/ه/ا؟.‏ 

(۷) "الهندية"» كتاب البيو ع» الباب القامن عشر الفصل الثاني ۱۸۱/۳. 


وس مجلس" اکت الو لوامکح لوق ا و 


س اع نابر 


[هه.ع] قوله: ( لان ووا 

رن المال في السلم لفاسد في ید المسلم لیه کالمغصوب. ۱۲ 
[-ه4۰] قوله: كما بظهر لك قریبا"": في هذه الصفحةگ. ۱۲ 
[۰۷.؛] قال: أي: "الدر": ” الاستصناع ”: 

أن لا حل, أو ذکر الأجل للاستعجال لا الاستمهال. ۱۲ 


(۱) في المتن والشرح: (ولا) يجوز لربٌ السلم (شراء شيء من المسلم إليه برس 
لمال بعد الإقالة) في عقد السلم الصّحيح» فلو كان فانید جار رلاستتال کسام 
الديون (قبل قبضه) بحكم الإقالة؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((لا تأحذ إلا 
ك أو ران مالك)). 

في "رة المحتار": (قوله: فلو كان فاسدا جاز الاستبدال) لأن رأس ماله في يد البائع 
كمغصوب» "منح" عن "جامع الفصولین". لكن لا يخفى أن جواز الاستبدال لا يدل 
على جواز التصرّف بالشراء كما هو موضوع المسألة كما يظهر لك قریبا. 

(۲) "رد المحتار كتاب البیوع» باب السّلم» ۰۳۹۰/۱۵ تحت قول "الدر": فلو كان 
فاسدا جاز الاستبدال. 

(۳) المرجع السابق. 

(ه) في المتن والشرح: (والاستصناغ) هو طلبٌ عمّل الصّعة (بأحل) ذکر على سبیل 
الاستمهال لا الاستعجال؛ فاثه لا يصير هل (سلم) فتعتبّر شرائطه (حری فيه 
تعامل أم لا) وقالا: الأوّل استصناعٌ (وبدونه) أي: الأجل (فیما فيه تعامل) الناس 

)1( کر كتاب البيوع» باب السلم؛ ۳۵ . 


وس تج س "لوت الجميسع ان :)و 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


مطلب في الاستصناع 
[۰۰۸؛] قوله: ”2 وأن یکون مما فيه تعامل": 
2 5 0 رز 3 1 1 
انظر إلى هذا الشرط فائّه يرد ما يأتي”“ في القول بعده عن "المنح 
و البحر. ۱۲ 
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[۰۰.:] قال: أي: "الدر": ربأحل) *: صالح للسلم. ۱۲ 
[08.:] قال: أي: "الدر": أي: الأجا ”: كا السلم سواء ذكر فيه 


(۱) في "رد المحتار": (قوله: هو لغة: طلب الصنعة) أي : أن يطلب من الصانع العمل؛ 
ففى "القاموس": الصتاعة ككتابة: حرفة الصانع» وعمله: الصَنعة اه. فالصنعة عمل 
الصانع في صناعته» أي: حرفته. وأمّا شرعا فهو: طلب العمل منه في شيء حاص 
المصنوع؛ ونوعه وقدره» وصفته. وأن يكون مما فيه تعاملء وأن لا يكون 
مولا ولا كان سلّماء وعندهما المؤحّل استصناعٌ إلا إذا كان مما لا يجوز فيه 
الاستصناع» فينقلب سلما في قولهم ج 

۲( ند المحتار کتاب البیو ع» باب السلي مطلب في الاستصناع» cto‏ 
تحت قول الدر": هو لغة: طلب الصنعة. 

(۳) انظر "رد المحتار" کتاب البيوع باب السلم 4۰4/۱۵ تحت قول "الدر": 
بأحل. 

63 الك كتاب البيوع» باب السلم» ° ٤/١‏ ۳۹ 


() المرجع السایق». صده + 5. 


وس تج س "لوت الجميسع" اهو لدی ا )و 
www.dawateislami.net‏ 


سر لجز اور 


89511 ] قوله: ٩۳‏ تبع في ذلك "الدرر" و"محتصر الوقایة۳: 

وقال في "لاصلاح"(: یجبر على تسلیمه بناء على أن المعقود عليه هو 
العين دون العمل. ۱۲ 

[۰-۲:] قال: 9" آي: "الدر": فان لم س 


7 (فان لم یصلح) وهو الأصلح كما لا یخفی. 1۲ 


(۱) في المتن والشرح: (صح) الاستصناع (بيعاً لا عدَة على الصحیح» ثم فرع عليه 
بقوله: فيجبّر الصانع على عمّله ولا يرجع (لامر عنه) ولو كان عد لما لزم. 

في "رد المحتار": (قوله: فيجبّر الصانع على عمله) تبع في ذلك "الدرر" و امختصر 
لوقاية"» وهو محالف لما ذکرناه آنفاً عن عدة کنب من أله لا جبر فيه ولقول 
"البحر": وحکمه الجواز دون اللزوم ولذا قلنا: للصانع أن يبيع المصنوع قبل أن 
يراه المستصنع لأن العقد غير لازم اه. 

(۲) "رد المحتار كتاب البيوع» باب السلي 4۰۷/۱۵ تحت قول "الدر": فيجبر 
الصانم على عمله. 

(۲) "الإصلاح"» کتاب البيع ۰۱5۷/۲ 

(4) في المتن والشرح: (ولم يصح فیما لم يُتعامّل فيه كالثوب إلا أجل كما مر) فان 
لم يصح فسّد إن ذكر الأجَل على وجه الاستمهال» وان للاستعجال ك: على أن 
تَفرْغْه غداً كان یشک 

(ه) الدر" كتاب البيوع» باب السلمء .41١١/١8‏ 

(7) "ط"ء كتاب البیو غ باب السلی ۰۱۲۱/۳ 


وس لس ”اال يساق اوا طق 
6 ۱۳۲۱ 23۱۸/۱۱ ۱۱/۱۸/۸۱۸۸ 


[4۰-۳] قوله: ۲۳ لکنه حلاف ما یفهم": 

آقول: و آنت تعلم أن مبتی هذا العقد نما هو على التعارف» فحيث 
ارف زونه تم ا الاين ني كلوقه وتا کان وج 
الاستحسان التعامل» فحیت انتفی انتفی؛ الا باحل أي: صالح للسلم كما 
يدل عليه قول : (کما مرّ)» فح یکون سلما ویراعی شروطه. ففیما لا تعارف 
لزغ شالع اللي أن لا لهك الا لاقن N‏ اميه 
التشقيق إِنّما يجري فيما تعورف وكان الأحل غير صالح للسلم فهاهنا إن ذكر 
على وجه الاستمهال فسدء أو الاستعجال صح لأن الأحل المذكور 
للاستعجال -كما أفاد "ط*- ك: لا أجل» هذا ما يظهر لي وليحرّر. ۱۲ 


(۱) في "رد المحتار": (قوله: وان للاستعجال) أي: بأن لم يقصد به التأحيل 
والاستمهال بل قصد به الاستعحال بلا إمهال. وظاهره: آنه لو لم يذكر أجَلاً 
أصلاً فيما لم ير فيه تعامل صح» لكنه حلاف ما يفهم من المتن» ولم أره 
تزا 

(۲) "رد المحتار کتاب البیوع» باب السلم» ۰4۱۱/۱۵ تحت قول "الدر": وان 
للاستعجال . 

(۳) انظر "الدر" کتاب البيوع باب السلمء ۶۱۰/۱۵. 

(6) "نذا کتاب البيوع باب السلي ۰۱۲/۳ 


وس تجلسآللوتتالجایکه وان سس( 


[۰14:] قوله: ۲۳ وصحم: 


2 


قلت: ولكن معلوم أن صحّة البيع تما يعتمد الانتفاع» والانتفاع يما 
وراء الخنزير ممكن حلال ولو بجلده أو بعض أجزائه التي لا يحلها الموت 
از لته ايسا فى غير اک هل النكاة ۱۷ 


[ه.ع] قوله: ©" أو آعداء: أو ذئابا. ۱۲ 


(۱) في "رد المحتار": وفي بيع القرد روايتان اه. وجه رواية الجواز -وهو الأصح» 
"زيلعي "- أنه يمكن الانتفاع بجلده» وهو وجه ما في ا أيضا» وصح في 
"البدائم" عدم الجواز؛ لاله لا یشتری للانتفا ع بجلده اد بل لهي به» وهو 
حرامٌ اه "بحر". قلت: وظاهره أنه لولا فص التّلهّي به لجاز بيعه. نم نه يرد عليه 
ما ذکره الشّارح عن "شرح الوهبانیة": من أن هذا لا يقتضي عدم صح البيع بل 
کراهته. والحاصل: أن المتون علی جواز بیع ما سوی الخنزیر مطلقا» وصحح 
السر حسي التقیید بالمعلم منها. 

(۲) "رد المحتار کتاب البیوع باب المتفرقات ۱7/۱5 تحت قول "الدر": 
علمت أو لا. 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: لا ينبغي اخاذ کلب... إلخ) الأحسن عبارة الفتح": 
وأمّا اقتناژه للصّيّد وحراسة الماشية والبيوت والرّرع فیجوز بالاجماع لکن 
لا ينبغي أن یتخذه في قاره زا دزن مات اضر و اءن ا 
الصحيح: ((من اقتتى كلباً الا کلب صيد أو ماشية نقص من أحره کل يوم 
قیراطان)). ۱ 

)٤(‏ "رد المحتار ۶۱7/۱۰ تحت قول "الدر": لا ينبغي اتخاذ کلب... إلخ. 


وس قباسلوكةالجاميكم؟ اهو انلدي هر 
mi naf‏ لم WNW‏ 


لق ] قال: ۲ أي الثر ووم دی 


آقول: هذا باطل دراية ورواية كما بيّنته في "كفل الفقيه الفاهم "7" فلا تغتر 


)١(‏ في المتن والشرح: (و) أدئى (القيمة التي تشترّط لجواز البيع فلس ولو كانت 
كسرة خبز لا يجوز) "قنية" (كما لا يجوز بیع هُوامٌ الأرض كالخنافس) والقنافده 
والعقارب» والوَرّغ؛ والضب. 

(۲) "لد" کتاب البیوع باب المتفرقات» 4۱۷/۱۵. 

(۲) وبیان هذه المسألة في "كفل الفقیه الفاهم" هکذا: 

وأمّا السادس: هل يجوز بیعه"" بدراهم أو دنانير أو فلوس؟ 

فآقول: نعم يجوز كما تعامله النّاس في عامّة البلاد وقد علمت تحقیقه. 

تنبيه: كنت قنعت في الجواب بهذا القدر لوضوح الأمر بما قرّرته في الصدرء فإذا 
أنهيت الرّسالة بلغني عو عط تال O‏ ام تفاب قال عكر 

لا مجادلة أن العلامة ابن عابدین ذکر في ار المحتار" تفریعاً علی أن من شروط 

نعقاد البیم کون المعقود علیة مالا متقوما: (أنه لم ینعقد بیع كسرة خبز؛ لأن 

آدنی القيمة التي تشترط لجواز البيع فلس) اه. ‏ [انظر "رد المحتار"؛ ۲۲-۲۱/۱6]. 

ومعلومٌ أن هذا القدر من القرطاس لا يساوي فلساً اي: فیکون البیم باطلاً غير منعقد 
آلا قاذ عو المت الک هة 

أقول وبالله التوفيق: هذا قاله قبل أن يطالع رسالتي؛ ولذلاك ودف الك مه ارت 
طالعها واطلع على ما فيها. 


(۱) أي: بيع النوط (النوط: الورقة التُقديّة). 
(۲) يعنى: فاضل حامد أحمد محمد جدادي. 


وس قباسالوكةالجاميكم؟ اهو انلدي اد( و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


والجواب ظاهر بملاحظة قوله: "لا يساوي فلس فبون " بین بين "لا يساوي" و الم يكن 
يساوي ؛ لأنه الآن يساوي تا والنظر للحال لا للأصل. ألا ترى! أن بيع 
آواني الحزف والطین کبارها وصفارها من الحب والجفنة إلى نحو راس الشيشة 
شائم ذائع بين عام المسلمین؛ ولم ینکره أحد مع أن أصله تراب والتراب لیس 
بمال بل لو نظر للأصل لعادت مسألة الفلس المتمسك بها على تفسها بالنقض 
لما علمت أن قطعة نحاس بوزن فلس لا تساوي فلساً قط بل لا تبلغ نصفه آیضاه 
ولذا أولعت المجازفون باصطناع قوالب کقالب دار الضرب یذیبون النحاس 


ویقلبونه فیها فيصير فلوسا ویربحون به ضعف ما حسروا ویقولون: اه أنفع من 
ضرب الربابي"» فبالنظر للأصل لا يساوي الفلس نفسه فلساً فلا یکون مالا متقوّما 
كفك ركرك بهد وله لم تعاس خديف ورقة علم الذي قدّمنا علم أن ا 
إنما ينظر إليه بما هو عليه الآن لا بما قد كان. 

ألا تری! أن العالم معظم شرعاً وعقلاً وعرفا ولا نظر إلى أنه في الأصل من الذين قال 
الله تعالی فیهم هو الذي واخ جک من طن امهتم لا تيون میاه [النحل: ۷۸] 
وما ذلك إلا له بحدوث وصف فيه صار متقوّما عند الله وعند الناس بعد أن لم يكن» 
وكذلك ورقة العلم لما تجدّد فيها من كتابة ذلك العلم وكذلك التوط لما حدث 
فيه بذاك الرقم والطبع ما استجلب الرغبات إليه للنفع» وصار يميل إليه الطبع 
ويجري فيه البذل والمنع. ولا قيمة للإيراد باه لا يمشي في كل البلاد» فان هذا 


ليس من لوازم المالية عند آحدء بل هذا هو حال أكثر العملة المضروبة. 


)۱( البون: البعد. ( معتار الصحاح ص۹٩‏ ۳). 


چ بلس اکت الو يس الوق لادی اد( و 


آلا تری! أن الخمسات والعشرات والهللات الرائجة هاهنا لا تروج في "الهند" أصلاء 


وكذلك لا تمشي فلوس "الهند" هنا بخلاف النُوطء فإن نوط "الهند" نافق هاهنا 
بالمشاهدة» وبعض النقصان لا يمنع المشي ولا يوحب الكساد» بل قد اصطرفت 
أنا في ذي الحجّة هذا بهذا البلد الأمين نوطا إفرنجيا معلماً برقم حمس مائة رد 
ثلاثة وثلاثين جنيهاً وحمس ربابي وهذا ثمنه سواء بسواء» فالجتّيهات بأربع مائة 
وحمس وتسعين وهي مع الحمس حمس مائة [ربيّة]. 

وقد قال في "الكفاية" أوائل باب البيع الفاسد: (إن صفة المالية للشيء بتموّل كل 
الناس» أو بتموّل البعض [یاه) اه. ["الكفاية"؛ باب البيع الفاسد؛ ۰4۳/5 هامش"الفتح"]. 

ومثله في افتح القدير". ["الفتح"؛ كتاب البیوع» باب البيع الفاسدء 4۳/7 -54]. 

وفي "رد المحتار" عن البحر الرائق" عن "الکشف الكبير": (المال ما يميل إليه الطبع 
ویمکن ادخاره لوقت الحاجة؛ والمالية تثبت بتموّل الناس كافة أو بعضهم) اه. 

[انظر "رد المحتار"؛ كتاب البيوع؛ ۹/۱6 تحت قول "الدّر": مالا... إلخ]. 

فتبيّن أن الفرع المذ کور المتمسك به لا مساس له بما نحن فيه» ولك العبد الضعیف 
يحب أن یکشف الحجاب عن حاله آیضا كي لا بغر به في محل آخر مع ما فيه 
من تحجير ما وسعه الشرع المطهر. 

فأقول وبه أستعين : أصل الفر ع ل القنية » فارد ۱ نقله عن "البحر" 
و"البحر" نقله عنهاء وتبعه تلميذه العلامة الغرّي وبالغ حتى آدحله في امتنه ۳" في 

(۱) انظر "رد المحتار"» كتاب البيوع» ۰۲۲/۱6 تحت قول "الدر": وشرطه: أهليّة المتعاقدين. 


(۲) "البحر"» کتاب البیع» باب المتفرقات؛ </۲۸۷. 


(۳) انظر 'التنویر"» کتاب البیو ع» باب المتفرقات» ۰6۱۷/۱۵ 


و لس ”يال يساق لطي و 
www.dawateislami.net‏ 


وقد رده شار حه العلامة العلائي o‏ ۳ و بل اعترف به المصئف نفسه في شرحه 
"منح الغفار" فقال بعد ایراده متتا: (نقله في "القنية" ايض اه. أي: كما نقل 
المسألة قبله فيها وهي: (صح بيع خرء حمام كثير وهبته) 

[انظر "التنوير"» كتاب البیو ع» باب المتفرقات» 4۱۷/۱5]. 

و"القنية" مشهورة بضعف الرواية. وصرّحوا أنْها إذا حالفت المشاهير لم تقبل» بل قد 
بالمنقول عنه لا بالناقل» وبكثرة النقول لا تندفع الغرابة إذا لم يكن مستندهم إلا 
واحداء كما بيت كل ذلك في كتابي في آداب المفتى سمّيته "فصل القضاء في 
رسم الإفتاء' . 

وحکم ت ل استحباب القيام بعد سجود التلاوة مثل ما قبله ونقله عنها في 
"التتا 01 و"الغنية"9) شا ۱ وعنها في اا فش عليه في 
۱ و ومع ذلك حکم في ۱ (أنّه غریب)؛ قال المي 
(وحه غرابته أنه انفرد بذکره صاحب "الظهيرية"» ولذا عزاه من بعده إليها فقط) اه. 
[انظر "رد المحتار"» باب سجود التلاوق» ۵1۷/6 تحت قول "الدر: بين قيامین مستحبین |. 

۰4۱۷/۱۵ انظر "الد" کتاب البیو ع» باب المتفرقات؛‎ )١( 

(۲) لم نعثر علید. 

(۳) "التاتارحانية"» کتاب الصلاق الفصل الحادي والعشرون ۰۷۷/۱ 

.۵ "الغنية"» فصل في سجلة التلاوة» ص۰۱‎ )٤( 

© "جامع المضمرات"؛ كتاب الصلاة» باب سجود التلاوق ص .١٠١‏ 

)1 انظر الدر کتاب الصلاة باب سجود التلاوة» 2/۶ 

42 "جامع الرموز"» کتاب الصلااة؛ فصل في سجود التلاوة» ۳۳۹/۱ 

(۸) البحر کتاب الصلاة باب سجود التلاوق ۲۲۳/۲. 


© لس" اويح الج مص“( القوة لهي سس ۳ بو 


وأنت تعلم أن فرع "القنية" لم يرزق من النقول هذا القدر أيضاء ولا "القنية" 
ك"الظهيرية"؛ فأنْى تغرب عنه الغرابة ويا ليته لم يكن الا غريباً فيكون كالشاذ 
که کالمنکر؛ لا کلتا المخالفتین() تقد وقته, مخالفة المشاهیر ومخالفة قواعد 
الشر ع : 

ما الأولى: فلقد كان ناهيك فيها قول "الفتح ۳ و"الشرنبلالي'”“ و"الطحطاوي" 
واردٌ المحتار (* وغیرها من معتمدات الأسفار: رلو باع كاغدة بألف یجوز)» 
وجزاهم الله الحسنى وزيادة على زيادة تاء الوحدة في "كاغدة"» لکن هاهنا شيء 
آحر أجل واکبر لا برد ولا يرام ولا يمس غباره الأوهام» وهو إجماع أئمتنا جميعا 
في الروايات الظاهرة عنهم وإطباق متون المذهب وشروحه وفتاواه على جواز بيع 
تمرة بتمرتين» وجوزة بجوزتين» وزاد في "الفتح" و"الدر”: (إبرة بابرتين) و کل 
أحد يعلم أن ليس شيء منها يساوي فلساًء ففي بلادنا تكون عدّة صالحة من 
التمر بفلس وهو هاهنا أرحص» وكذلك الجوز وهو آرحص في بلادناء ونم تجد 
الإبر بفلس من ثمان إلى حمس وعشرين» فهذه المخالفة بينة لجميع المشاهير بل 
لتصوص جمیم آثمة المذهب» والمحقق حیث اطق" وزن رحح رواية المعلى 
عن محمد بكراهة تمرة بتمرتین لكنّه لأحل التفاضل لا لأن تمرة لا يساوي فلساء 
فلو باع تمرة من البّرني بتمرة من الجنیب مثلا لم تمسّه رواية المعلی ولا ترحیح 

(۱) في الأصل هكذا: (لأن کلتا الخالفتين تقد وقته). [انظر "الفتاوی الرضوية"» 617/۱۷]. 

(۲) "لفتح كتاب الکنائت ۰۳۲۸/۰ 

(۳) "غنية ذوي الأحکام"» کتاب الکفالق ۳۰۹/۲ (هامش "الدّرّر"). 

(5) انظر "رد المحتار"» کتاب الكفالة» ۰۱۲۳/۱۲ تحت قول "الدر": وهو مکروه. 

(م) انظر لد کتاب البيوع» باب الرباء ۲/۱۵ ۲. 


0 "الفتح". کتاب البيوع» باب الرباء o۲1‏ 4 


وس تجلسآللوتتالجایکه اطي هدر 
VNWW .) ۱ n 1 naf‏ 


لتق ن مه ایضا لا تقول الا بالكراهة فأين البطلان وعدم الانعقاد الذي کنتم 


تدعون!. 

وأمًا الثانية: فأقول: أكثر تعیش الفقراء في مملكة "الهند" على کبرها واتساعها -فان 

١‏ 00 ف مو لو او و هس 

وطولا من ست وستين درحة شرقية عن قرينص ٠‏ إلى اثنتين وتسعين درجة- انما 
هو بالمبايعات بأجزاء فلس» نصف» وربع» ومن وغيرهاء فرب فقير يشتري 
لإدامه شيئا من البقول بنصف فلس ویصبٌ فيه دهن الشّيرّج بنصف فلس 
والتوابل الثلث جمیعا بربع فلس؛ ولئوم ولبصل معا بریع فلس» وكذا الملح بربع 
فلس» فيتهيّو له الإدام في فلسین الا ربعاء ويأكله غداء وعشاء ود يشتري لسراجه 
هن بنصف فلس» يكفيه دعو انك إلى ریت مت ای وقربة كبيرة من 
الماء العذب بنصف فلس وقد كانت قبيل هذا بثلث فلس» وتجد علبة الكبريت 
بنصف فلس» و يشتري لعياله من أل فواكه "الهند" المشهورة عند العرب باسم 
الب سبفتح العین وسکون النون» وبالفارسية: اید» وبالهندية: ا 9 3 
بنصف فلس وكذا من الجامون» ومن التمر الهندي بربع فلس وإن كان متعودا 
بالتامول" وان فيكفيه ليوم بليلة الورق بنصف فلس والفوفل والکات والّباك 
الما کول کل بربع ربع» فتتقضي حاحة بومه في فلس وربع» وان كان يشرب الذحان 

)۱ آي: مر صد Observatory)‏ الواقع في"لندن", وفي نسخة دار الکتب العلمیة: (قریتص). 

(۷) قال نبت کالقرع؛ وقیل: الامول: نيت طیب الریح يت بات اويا طعمه طعم ال یمضغ فیطیب 


الكهة» وهو ببلاد العرب من أرض "عمان" کثیر. (لسان العرب )٤ ٤۳/۱‏ 


(۳) في نسخة دار الکتب العلمية: (لفوقل) وما أثبتئاه» وهو الصحیح كما في الفتاوی الرضوية" ۰4۱۹/۱۷ 


موس سس بلطم 5 اس 


جات این 


فيكفيه ال بنصف فلس» وأمثال ذلك أشياء كثيرة باع بأحزاء الفلس و 
ونصف الثمن؛ ولولا ذلك لضاق الأمور وثقل على أحقاء ذات اليد بحيث لا بطيقون» 
ولو أبطلنا تلك البیاعات الشائعة في آلاف مؤلفة من المسلمین والزمناهم أن لا یشتروا 
شيعا بافل من فلس قط مع أن .حاجاتهم تندفع بالربع وبالشمن لكان هذا من وضع 
الاصر عليه با ات ماه هه الب سر پل را تا 
لا یجدون هذا القدر من الفلوسء فان الادام الذي كان تیا في فلس واحد وثلاثة 
آرباع فلس الآن لا يتأى لا في ثمانية فلوس» والتامول الام في فلس وربع لا يتم 
لا في اربمة فلوس» وقس علیه فا لم یجد لادامه لا فلسین وألزسموه بشانیة 
فماذا تأمرون؟ أيكتفي بسف الدّقیق أو قضم خبز الشعیر وحده بدون إدام يصلحه 
ویسیفه ويُعين على هضمه؟ والمعتادون بالادام وهم التاس كلهم أو حلهم لو 
اکتفوا بهذا لم یلائمهم وآورث أسقاماً فيه فان ترك العادة عداوة مستفادة» أم 
کی ار کی ول وسزامی رفني رفن ات EE‏ 
يوبن الییاعون والبقالون والسقاژون آن یعطوه جمیع حاحاته مجاناً؛ لأنها لا تساوي 
فلساء وما لا يساوي فلسا فلیس بمال ولا قيمة له؟ فهم كيف برضون بهذا! وان 
رضوا فلا ترحیح لفقير على فقیر؛ فليعطوا كلاً حوائجه فتذهب متاحرهم بلا شيء؟ 
فاذن لا سبیل إ9 فتح باب البیع وقد فتحه القرآن بقوله تعالی مطلقا: وال اه 
اي4 [البقرة: ۱۷۰] وقوله تعالى: َو تام عن تراض مك4 [الساء: ۷۹] 
وما كان شرع البيع لا لدفع تلك الشنائع» ففي تحجیره وقد سوسعه الله- (عادة 
لها وعود على مقصود الشرع بالتقض قال المحقق في "الفتح": (لو لم يشرع 
البيع سبباً للتّمليك في البدلين لاحتّاج أن يؤحذ على الثغالب والمقاهرة أو 


هس تج س "الوك اميم" اطي بإ و 
WWW.( | aw GC IS ۱۳۳۳0۱ 21‏ 


السوال والشُحاذة, ا یصبر حتی یموت؛ وفي کل منها ما لا يخفى من الفسادء 
وفي الثاني من لڌل والصّغار ما لا يقدر عليه كل أحد ويزري بصاحبه» فکان في 
شرعيّته بقاء المكلفين المحتاحين» ودفع حاجاتهم على النَظام الحسّن) اه. 
[الفتح» E‏ 
ومعلوم أن الشرع لم يحد في هذا حداء الما أحل البيع وهو: (مبادلة مال بمال... إلخ). 
والمال كما مر: (ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة): وهذا صادق 
قطعاً على ما قصصنا ممّا يساوي نصف فلس وربعه. فایجاب أن لا يكون الا 
فلس لا یکون إلا تحكماً وزيادة في الشرع فکیف بقبلء ثم لعل لقائل أن یقول: 
لم يأت الشرع بتقدیر الفلس وهو محتلف باعتلاف الزمان والمکان؛ ولا سبیل 
لی اعتبار کل في مَحلّة لما تلم :ان السالية ت بتموّل البعض؛ فوحب الفحص 
كل حين عن آصفر فلس يروج في الدنیا وفیه حرج» والحرج مدفوع بالنّصء 
فافهم. 
وقال في "الكفاية" ول البيع الفاسد: (قد تبت صفة التقوم بدون المالية» فان حبة من 
الحنطة ليست بمال حتی لا يصح بیعها وان أبيح الانتفاع بها شرعا لعدم تمول 
الناس إياه) اه. . |[ الكناية؛ کتاب البيوع؛ باب البیع الفاسد» ۰2۳/۲ هامش الفتح ]. 
مثله في "الکشف الكبير"» و البحر الرائق ۳ ورد المحتار ۳ وقال في الفتح(۳: 
(۱) البحر کتاب البيع» ۰۳۰/۵ 


(۲) انظر "رد المحتار" كتاب البیوع ٤‏ تحت قول "الدّر": مالا... إلخ. 
)۳( "الفتح اه کتاب البيوع» باب حيار العیب» 1 


وس تجلسآللویتتالجامیکه اي د و 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


ولم نر احدا منهم ذكر أن ما دون ما يساوي فلساً ليس بمال. وکأن مبنى الفرع على 
أنه لم يكن في زمنه من دون زک شاه ات الشرع فحَكم بان 
ما دونه لیس بشيء کما حکم في لاسرار" بان ما دون الحبّة من الذهب 
القع هه تا ییا في الت ا هم لم یعرفوا لهما مقدارا دون 
الحبة» وقد عرفت في دیارنا إلى تكن که وقيمة ني يساوي ن حبة في 


بلادنا الآن فلسان» أي: نحو هللة واحدة هاهناء وهو لا شك مال متقوم فكيف 
بما فوقه مما يساوي ربع حبّة ونصفها وأزيد منه إلى حبّة» وكما حکم كثيرون 
بأن جنا وان نصف صاع حارج عن المعيار فيجوز فيه التفاضل مع اتحاد الجنس. 
وعليه تفرع 1 بحفتتین ۳ . 
وقد رده المحقق في "الفتح" قائلاً: (لا يسكن الخاطر إلى هذا بل يجب بعد التعليل 
بالقصد إلى صيانة أموال الناس تحريم التفاحة بالتفاحتين» والحفنة بالحفنتين» أمّا 
إن كانت مکاییل أصغر منها كما في ديارنا من وضع ريع القدّح ومن القدح 
المصري فلا شك وكون الشرع لم يقدّر بعض المقدّرات الشرعية في الواحبات 
المالية کالکفارات وصدقة الفطر بأقل منه لا يستلزم إهدار الفاوت المتيقن... إلخ). 
[ الفتح" كتاب البيوع» باب الرباء 5/5 ه اسه .]١‏ 
وأقرّه في "البحر" و لته ۳ وا الشرنبلالیه "۳ و"الدر"”2 و"الحواشي" وغيرهاء وهو 


(۱) "الفتح"؛ كتاب البيوع؛ باب خیار العیب؛ ۰۱5۳/۹ 

(۲) الحفن: أحذك الشيء براحة كفك والأصابع مضمومة» وملء کل کف. [ لسان العرب"» ۸۸۵/۱]. 
(۲) البحر کتاب البیع» باب الرباء ۰۲۱۸/۲ 

۰۷۵/۳ "النهر": کتاب البيوع؛ باب الرباء‎ )٤( 

ا وکام كناب الیو باب الرباء ۰۱۸۷/۲ (هامش "الدرر"). 


(5) انظر "الدر کتاب البیوع» باب الرباء ۲۳/۱۵. 


و ظز لس ”اال يساق لطي )و 
www.dawateislami.net‏ 


ق ۱ ار یی ی نی تا ا 0 


وتبعه الشارح. ۱۲ 
مطلب في التداوي بالمحرم 
RASI‏ ویجور أن يقال بلي 
آقول: إن كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قاله وهو يجيز التداوي 


بمحرّم فالمحمل هذاء وكان المعتى أن هذا فيه شفاء» وما فيه شفاء لا يحرم 


عونو و عفد كذ الك لل كماما سس واد روت الما اننا ان يكو كا نا 

دک سارك للها مالا مقرو ان کافت نها الوسر نيت كنا 

في ديارنا من وضع ربع الفلس ومن الفلس فلا شك وكون الشّرع لم يذكر ما 

دون فلس لا يستلزم إهدار المالية المتيقنة. فهذا ما عندي والعلم بالحق عند ربي 
والله سبحانه وتعالی أعلم. 

(" كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم"» صة ؛ -۸ه» مطبوعة من دار الكتب العلمية). 

(انظر هذه الرسالة مفصّلاً في "الفتاوى الرضوية"» المجلد السابع عشرء كتاب البيوع» باب الرباء 
من ص۳۹۵ إلى ص۲٠‏ ۵). 

(۱) "القنية"» كتاب البيو ع» باب فيما يجوز بيعه وفيما لا يجوز بيعه» ص٤‏ ۳۱. 

(۲) في "ردٌ المحتار": ومعتى قول ابن مسعود رضي الله عنه: («لم یحعل شفاء کم فیما 
حرم علیکم)) يُحتمّل أن يكون قال ذلك في داء غرف له دواء غيرٌ المحرّم؛ له 
حينغذ یستغتی بالحلال عن الحرام» ويجوز أن يقال: تنكشف الحرمة عند 
الحاحة» فلا يكون الشفاء بالحرام وإِنّما يكون بالحلال اه. "نور العين". 

(۳) "رد المحتار؛ كتاب البيوع» باب المتفرقات» مطلب في التداوي بالمحرمء 
۵۰ تحت قول "الدر": ورده في "البدائع"... إلخ. 


وس مجلس" لکت او لوامکح ةيل يق 


سر ار الاو 


فهذا لا يحرم للتداوي» وان كان قاله وهو ینهی عن التداوي بمحرم فلا مساغ 
و3" الحمره نما اتف ان هذا حرام» ولا شيء من الحرام شفاءء فهذا 
ليس فيه شفاء فما بالکم ترتکبون محرّما مع أنّه لا یفید کم ما تریدون لكا 
رأينا ابن مسعود قاله ناه عن التداوي بمحری أحرج مل في "کتاب 
الا قال: آحبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه قال: (رإن أولادكم ولدوا على الفطرة فلا تُداوُوهم بالحمر 
ولا تغذوهم بهاء إن الله لم يجعل الرحس شفاء الما مهم على من 
سقاهم))» فسقط هذا التأويل» والله تعالى أعلم. ۱۲ 

[54.:] قوله: ©" إلا إذا كان وصيًا: وإذا كان بأمر الوارث كما في 
"العقود الدرية”7© من باب الوصي عن "نهج النجاة ۲۳ حيث قال: (إذا كفن 


)۱( "كتاب الآثار"» باب السكر والخمر» ص۲ 8 .١‏ 

(۲) في الشرح: المرأة إذا كفنت بلا إذن الوَرثة کف مثله رجعت في التّركة» ولو آکتر 
۱ ولو قيل: ترحع بقيمة كفن المثل لا بید. 
في رد رار ل إذا ست أي : ی 0 0 لاه 

حرج الأحنبي» وه برجع كما "رای" ی ly.‏ 
(١‏ رد المحتار " » باب المتفرّقات» ۵ تحت قول یر المرأة إذا كفنت. 
25 "العقود الدرية"2 كتاب الو صایا» باب الوصی. ۳۳۷/۲ 
(5) آنهج النجاة إلى المسائل المنتقاة": لأبي العباس محمد بن كمال الدين بن محمد 
("ردٌ المحتار» 11۱/4 و ایضاح المكنون" ۹5/۲). 


وس مجلس" لالج يس ةيل ۱7 
او زطداه رم دصر[ AINA‏ 1 


الوارث المت من مال زی برجحع» والأجنبی ٩‏ يرجع اا ا و 
کا اک ا نفسه؟ ليرحع في تركته بغير أمر الوارث 
ود ولو كفن الوصي من مال 
نفسه لیرجم كان له الرجوع... إلخ» لکته قال بعد ذلك عند استخراج 
الحاصل: (هذا كله في الوصي والوارثء وأمّا الأحنبي فلا رجوع له مطلقاً 
إلا إذا أذن له الوارث... إلخ). 

OI‏ کیت ار هقیتع سا ان إلا يان 


قال أحنبي للوارث: أريد أن تأذن لي في تكفينه من عندي» فقال الوارث: 
أحسنت» أو جزاك الله حيرأ مثلاه فكيف يقال: له برجم لكونه بالإذن!» بل 
لو أمر الوارث ولم تدل قرينة على كونه ديناً مقضيا كأن يأتي إلى صديق أو 
غبي فيقول E‏ دول زا ما اک ای کر میک از ما 
تکرما ففيم الرحوع؟ وقد اضطربت كلماتهم في رجوع المأمور على آمره إذا 
أنفق في حاجته بأمره» هل يرجع بلا شرط ام لا؟ فراحع "العقود الدریة"؛ 
7952 نسأل الّه تعالی التوفیق. 

وقد قال في كفالة "العقود ۳" عن "نور العين ۲" عن "مجمع الفتاوی": 
أمّر أحد الورثة إنساناً بأن يكفن الميت فكفن إن مره ليرجع عليه برجم 


(۱) "العقود الدرية"» كتاب الکفالت» ۳۰۳-۳۰۱/۱. 


(۲) المرجع السابق. 
زاده» (ت۱۰۳۱ه). ( کشف الظنون" .)077/١‏ 


وس مجلس" اکت الو يس ةي ل يق 


كنا في: آنفق في بناء داري» وهو اختیار شمس الإسلام» وذکر السر حسي: 


أن له أن يرجع بمنزلة أمر القاضی) اه. 
قلت: والتعلیل دليل التعويل؛ ثم التقديم» نم الاختيار من ألفاظ الفتاوی» 
والله تعالی أعلم. ۱۲ 
TT‏ ی اي فا ان قا: 
[*۰1:] قو : دلیل لتبر ع : تم : (واد قیل: یرحع ار 
كفن المثل فله وحف). ۱۲ 
[۰۷۰:] قوله: في "تنقيح الحامد 


۱۲ ۲۱۷۲ 


[۰۷۱] قال: أي: "الدر": قيل: ترجع بقيمة كفن المثل لا يبعد“ 
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من الوصایا*: باب الوصي؛ 


(۱) في "رد المحتار": (قوله: ولو أكثر لا ترجع بشيء) علله في "البزازية": بأن اعتیار 
ذلك دلیل التبرع وهذا إذا أنفق الوارث من ماله لیرجع» وسیذ کر المصثف في 
باب الوصي: أنه إذا زاد في عدد الکفن ضمن الزّيادة, وإن زاد في قيمته ضمن 
الكل آي: ار ديا هس هال الميت. وقد حرّرت هذه المسألة 
بما لا مزید عليه في "تنقیح الحامدية' " من الوصايا. 

(۲) "رد المحتار کتاب البیوع باب المتفرقات» 44۰/۱۵ تحت قول "الدر": ولو 
اکثر لا ترحع بشيه. 

(۳) "البزازية"» کتاب الوصاياء الفصل الرابع» 44۰-4۳۹/5 (هامش "الهندية"). 

(4) "رد المحتار"؛ 44۰/۱۵ تحت قول "الدر": ولو آکثر لا ترجع بشيء. 

(ه) "العقود الدرية"» کتاب الوصاياء باب الوصي ۳۲۷/۲ 

(5) "الدر کتاب البيو ع» باب المتفرّقات» ۰46۱/۱۵ 


وس مجلس" لالج يس يط ل يق 
او زطداه رم دصر[ AINA‏ 1 


و کذلك حکم في "البرازیة"() آولا: أنه لا يرحع)» ثم ثم قال: (إن قیل: 
یرجع بقدر كفن المثل فله وجةٌ)» ومثله في الحلاصة". ۱۲ "عقود". 

[4۰۷۲] قوله: ۲۱ به یفتی: 

برمز "بز۳؟ للبزدوي, ويأتي") في الکنالة. ۱۲ 


[۰۷۳:] قوله: عن العا وهو الأصح وعلیه الفتوی. ۱۲ 


(۱) "البزازية" كتاب الوصاياء الفصل الرابع» ٤٤١-٤۳۹/١‏ (هامش "الهندية"). 

(۲) العقود الدرية كتاب الوصاياء باب الوصي» ۳۲۷/۲. 

(۳) في الشرح: قال الأسير: اشترني أو فكي فشراه رججّع بما دى کائه آقرضه. 

في "رد المحتار": (قوله: رجع بما أدَى) هو مُخالفٌ لما صحّحه في الفقات» حي 
قال نقلاً عن "جامع الفصولين": الأسير ومن أحَذه السلطان ليصادره لو قال لرجل: 
حلصنني» فدفع الجافو خالا جا قیل: يرحع» وقيل: لا في الصحیح, به يفتّى اه. 
لکن سيأتي في الکفالة قبیل كفالة الرجلین تصحیح الأوّل» ومثله في "البزازية" 
و الخانیه" وقدمنا في النفقات تأييده» فهما قولان مصححان. ثم ریت الجزم 
بالأوؤل في "شرح السیر الکبیر ولم یحك فیه ححلافا فکان هو المذهب فافهم. 

)٤(‏ "رد المحتار باب المتفرّقات 448/۱5 تحت قول "الدر": رجع بما آدی. 

(ه) "جامع الفصولین "؛ الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات» ۰۱۲/۲ 

() انظر "رد المحتار"» کتاب الکفالت ۰۱۷۸/۱۲ تحت قول الدر": وعلیه الفتوی. 

چ لم نعثر على هذه المقولة لعل العبارة هکذا: (برمز "بز" للبزدوي» ويأتي في 
الکفالة عن "العمادية": وهو الأصح» وعلیه الفتوی)» كما في "رد المحتار 
5 عن "العمادية": (من أن الأسير لو قال لغيره: خلصنيء فدفع المأمور 
مالا وخلصه قال السرحسی: یرحع؛ EET‏ ا لاء وهو الأصحّ 
وعليه الفتوى). 


# سس مجلس اليس اوا )و 
تحص Mi‏ ۱6۱ ۰۱/1 اام 


|:۰۷] قوله: تصحیح ا الرجوع بلا شرط. ۱۲ 

[۰۷۰:] قوله: تصحیح الأوّل» ومثله في "البرازية" و"الخانیة: 

آقول: وتقدم"؟ في ا تایه تسد أن ذلك في آمثال 
النوائب. ۱۲ 

[-۰۷:] قوله: وقدمنا في اللفقات تأییده(: عن "الحانیة. ۱۲ 


0 "رد المحتار" کتاب البیو ع باب المتفرقات 848/۱۵ تحت قول "الدر": 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق باب النفقة» ۸۱۷/۱۰ تحت قول "الدر": 
وفيه. و ۱۹/۱۰ تحت قول "الدر": وقيل: لا في الصحيح. 

8 0 المحتار کتاب البيوع» باب المتفرّقات» ۵ تحت قول "اند : 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التفقة» ٦۱۷/١٠١‏ تحت قول "الدر": 


وفيه. 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي ب و و 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


[۰۷۷:] قال: أي: "الدر": ما ا بالشرط الفاسد ۳ 
رک بعتك هذا العبد على أن من ا 1۲ 


[۰۷۸:] قال: آي: "الدر": ولا یصح ول 
ک: بعتك إن جاء زید. ۱۲ 
[*۰۷:] قوله: ۲۱ يبطل تعليقه بالط فقط0): 


أى ولا سد بالشرط, ١‏ 


ال 


(۱) "الدر"» كتاب البیو ع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بى .٤٥٩/ ۱١‏ 

(۲) المرجع السابق. 

(۲) في "رد المحتار": (قوله: هاهنا أصلان... إلخ) الذي تحصّل من هذين الأصلين 
آن ما کان میافلة مال بمال ید بالشرط الفاسده:وییطل تعلیقه ایضا لذغوله في 
التمليكات؛ لأنْها أعمء وما ليس مبادلة مال بمال: إن كان من التمليكات أو 
التقييدات يبطل تعليقه بالشرط فقط ون لم يكن منهما: فإن كان من الإسقاطات 
والالتزامات التي يحلف بها يصح تعليقه بالملائم وغيره» ون كان من الإطلاقات 
والولايات والتحريضات يصح بالملاثم فقط. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب البیوع ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
۰۵ تحت قول "الدر : هاهنا أصلان... إلخ. 

(5) في "رد المحتار": قول المصتف: (ولا يصح تعليقه به) معطوف على (ما يبطل) 
عات سین فالمزاد. والشوظة لكايو اب نصا أن ایکون فاعدة ا ا 


وس بلس لالج يس ةي ل طق 


سب تیان 


اللقادو ایو RS‏ كو رن :13ت لقاع داح هار E‏ 
بالشرط بمعتّی ما لا يصحٌ تعليقه به» أو قاعدتین مستقلتین كما ذکر- لا يصحّ 
کلام المصئّف؛ لاله ح یکون... الخ. ۱۲ 

[4۰۸۱] قوله: أريد بها ما احتمع فيه الأمران7©: 

وحاصله: یرجع (لی الأمر الأوّل؛ لان کل ما یبطل بالشرط الفاسد» فا 
لا يصح تعليقه به. ۱۲ 


على الأولى على تقدیر (ما) أحرى» أي: وما لا يصح تعليقه به كما في قوله 
تعالی: سوق اما بای ول لیا أل اليك » [العنکبوت: 45] أي: وما آنرل 
إليكم؛ فیکون ما في "'المتن" قاعدتین : الأولى-ما يبطل بالشرط» والثانية- ما لا يصح 
تعليقه به» وبدون هذا التقدیر یکون قا وا أريد بها ما اجتمع فيه الأمران» 
وذلك خاص بالتمليكات التي هي مبادّلة مال بمال فإنها تبطل بالشرط الفاسد 
ولا يصح ا تقو ولق هیر ا ان لبمس ی جو ولك ار جع 
والابرای وعزّل الوكيل» والاعتکاف» والاقران و الوقف» واشحکيي وليس في 
شيء من ذلك تمليكٌُ مال بمال مع "أن السَبعة المذكورة لا تبطل بالشرط 
الفاسد» فتعيّن أن یکون ما ذکره المصّف قاعدة واحدة -هي ما لا يصح تعلیقه 
بالشتّرط» والعطف للتفسير كما قلناء فإن جمیع ما ذکره المصنّف يبطل تعلیقه 
تشرط هاف كمون عليه دک این اند کرش 

20030 رد المحتار"» كتاب البيوع» ما بطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعلیقه به 
۵ تحت قول "الدر": هاهنا أصلان... إلخ. 


هس تج س "للدت الجاميسع" اي لب يل و 
.۷۷/۱۷۸/۱۷۷ 


هلان لام تيز بيك 

[4۰۸۲] قوله: وذلك"؟: آي: احتماع الأمرین. ۱۲ 

[۰۸۳] قوله: يبطل تعلیقه: 

وان كان مما لا يبطل بالشرط الفاسد. ۱۲ 

لقنتت ]| قوله: ۲ ولا عکس*: 

فقد یکون شيء لا يصح تعليقه بالشرط ومع ذلك لا يبطل بالشرط 
الفاسد كالهبةء فلو قال: وهیئك إن جاء زيدٌ لم يصحٌ؛ لکونها تملیکاه 
والتمليك لا يحتمل التعلیق ولو قال: وهبتك هذا العبد بشرط أن لا تستخدمه 
صحّت الهبة وبطل الشرط. ۱۲ 


(۱) "رد المحتار"» كتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
۵ تحت قول "الدر": هاهنا أصلان... إلخ. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
۵ تحت قول الدر": هاهنا أصلان... إلخ. 

(۳) في "رد المحتار": هاهنا أربعة قواعد: الأولى -ما يبطل بالشرط الفاسد. الثانية- ما 
لا يصح تعليقه بالشرط» وهاتان المذ کورتان هنا. والثالئة- عكس اولي 
وهي ما يأتي في قول المصتف: (وما لا يبطل بالشرط الفاسد... إلخ). والرابعة- 
عكس الثانية وهي المذكورة في قول الشارح: (وبقي ما يجوز تعليقه. . . إلخ). 
والأولى داحلة تحت الثانية؛ لأن كل ما بطل بالشرط الفاسد لا يصح تعليقه به 
ولا عكس. 

)٤(‏ "رد المحتار كتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


۵ تحت قول "الدر": هاهنا أصلان... إلخ. 


وس مجلس" لالج يس ةي لل طق 


سر ار الاو 


[۰۸۰:] قوله: © لان... إلح": لأنه عد من ذلك التملیکات وما 
كان... إلخ. ۱۲ 

[-۰۸:] قوله: ^ فيصلح مثالا لل 

آقول: لکن سوق عبارته صريحٌ في آنه مثال للثاني» والنصّ فيه قوله 
الآتي» ص۳(۳۵۳: أن ما يصمّ ولا يبطل بالشرط الفاسد لعدم المعاوضة 


المالیة: القرض). ۱۲ 


)١١‏ في رد المحتار": ثم اعلم أن قوله: إلا يصح تعليقه) ليس المراد به بطلان نفس 
التعليق مع صحة المعلّق؛ لأن ما كان من التمليكات يفسد بالتعليق» بل المراد أنّه 
لا يقبل التعليق بمعنى أله يفسد به, فاغتنم تحرير هذا المقام؛ فان به يندفع كثيرٌ من 
الأوهام كما يظهر لك في تقرير الكلام. 

(؟) "رد المحتار"؛ كتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
۰۵ تحت قول "الدر": هاهنا أصلان... إلخ. 

(۲) في الشرح: ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به هاهنا أصلان: أحدهما: 
أن كل ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد كالبيع وما لا فلا كالقرض. 

في "رد المحتار": (قوله: وما لا فلا) أي: وما لا يكون مبادّلة مال بمال -بأن كان 
مبادلة مال بغير مال كالنكاح والطلاق والخلع على مال ونحوهاء أو كان من 
التبرّعات كالهبة والوصية- لا يفسّد بالشرط الفاسد. وقوله: (كالقرض) هو برع 
ابتداء مبادلة انها فيصلح مثالاً للشّيثين. 

)٤(‏ "رد المحتار"» کتاب البيوع» ما یبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعلیقه به 
۵۰ تحت قول "الدر": وما لا فلا. 

(5) انظر "الدر" کتاب البیوع ما يبطل بالشرط الفاسد... إلخ 4۸4-4۸۳/۱۵. 


وس بلس لکت الو يس يط لل يق 


ه ETD‏ 5 
[۰۸۷:] قوله: ‏ فیکون فيها فضل حال عن العوض ° 
و أن کل فرط کا ف فضل بان عن 
العوض حى شرط البيع وشرط الإحارة. ۱۲ 
[۰۸۸:] قال: ۳ آي: "الدر": ببطل(۳: آي: بیطل هو بالتعلیق. ۱۲ 


(۱) في "رذ المحتار": وقوله: رکالقرض) هو برع ابتداء مبادلة انتهای فيصلح مثالا 
للشيئين» وائما لم يفسّد ذلك لأن الشروط الفاسدة من باب الربا؛ وهو في 
المعاوضات المالية لا غیر؛ الأن الربا هو الفضل الخال عن العوضء وحقيقة 
الشروط الفاسدة -كما مر- هي زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا یلاگمه فیکون فیها 
فطل بحال رع العوض وهو الربا» ولا یتصور ذنك في المعاوضات الغیر المالیة 
ولا في التبرّعات؛ بل يفسّد الشرط ويصح التصرّف. وتمامه في "الزيلعي". 

(۲) "رد المحتار کتاب البیوع ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
۵ تحت قول "الدر": وما لا فلا. 

(۳) انظر المقولة [۳۰ ۰] قوله: فیکون فيه فضل خال عن العوض. 

(ع) في الشرح: هاهنا أصلان: أحدهما: أن كل ما كان مبادلة مال بمال يفسد 
بالشرط الفاسد كالبيع وما لا فلا كالقرض. ثانيهما: أن كل ما كان من 
التملیکات أو التقییدات کرجعة بیطل تعليقه بالشرط ر صحّء لكن في 
(سقاطات والتزامات یحلف بهما كحجٌ وطلاق يصح مطلقاً. 

(۵) الدر : کتاب ليوا بل بالط فانک ول هط ما ا 

رت) في "رد المحتار": (قوله: يبطل تعلیقه بالشرط) آي: المحض كما في "البحر" 
وغیره. والظاهر أنه احترارٌ عن التعلیق بشرط كائن, فاه تنجیز كما في "حامع 
الفصولين"؛ قال: ألا تری آله لو قال لامرأته: آنت طالقٌ إن كانت السماء فوقنا 


وس مجلس" لکت الو يس ةي لي يق 


كائن”©: أي: شرط قد وقع كما يأتي ص۰۳4 ۱۲ 
[۰4۰] قوله: ولو قال للخاطب”": تفريعٌ على الكائن. ۱۲ 
رای 2 ره 
۰٩۱ [‏ ] قوله: صح التعليق و 


£ 


أي: صِحّ مع التعليق» أي: أنه يقبل الإيقاع معلقا. ۱۲ 
٦ 7‏ ۷ 
]:۰٩۱۲[‏ قوله: ۲۲ ولم یظهر... الخ": 


والأرضُ تحتنا تطلق للحال» ولو علق البراءة بشرط کائن يصحٌ. ولو قال 
للخاطب: زوحت بنتي من فلان فکذبه, فقال: إن لم أكن زوحتها منه فقد 
زتها منك فقبل الخاطب وظهّر کذب الأب انعقد. 

(۱) "رد المحتار؛ کتاب البیوع» 40۹/۱۵ تحت قول "الدر": يبطل تعلیقه بالشرط. 

(۲) انظر المرجع السابق» ص4۷۳ تحت قول "الدر": أو علقه بأمر کائن... الخ. 

(۲) "رد المحتار"؛ کتاب البيوع» 4۵۹/۱۵ تحت قول "الدر": يبطل تعلیقه بالشرط. 

(؛) في "رد المحتار": (وإلا صح) أي: إن لا يكن من التملیکات والتقییدات -بأن 
كان من الاسقاطات المحضة» أو الالتزامات» أو الإطلاقات» أو الولایات» أو 
التحريضات- صح التعليق. 

ره) "رد المحتار"؛ كتاب البيوع» ٠٥۹/٠١‏ تحت قول "الدر": والاً صح 

(د) في "رد المحتار": (قوله: حلف بهما الضمير المتّی عائدٌ إلى (سقاطات والتزامات. 
وقوله: (كحج وطلاق) لف ونشرٌ مشوئن. وقوله: (مطلقا) آي: بشرط ملائم أو غير 
ملائم» ولم یظهر من کلامه حکم ما لا یحلف به من النوعین ولا آمثلته» ولم أر من 
ذکر ذلك. ویظهر لي أنه کالتملیکات يبطل تعليقه» وأن من الأوّل: تسلیم الشفعة إذا 
علق بشرط غير کائن فاّه فاسد» ويبقى على شفعته كما سنوضحه. 

(۷) "رد المحتار كتاب البیوع 25۰/۱۵ تحت قول "الدر": يحلف بهما. 


وس تج س "للدت الجميسع" اي سس و 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


سر ار الاو 


هللا لاح کید 

قزل قرف ار الحکم بعدم قبول التعليق على التمليك والتقیید 
یت لا مت هی كرو ليطا ل وی یت 
فإله يقبل التعلیق سواء كان إسقاطاً أو التزاما یحلف بهما أو لاه نعم! ما ذکر 
بعد الاستدراك فهو لا يفيد الحکم في إسقاط والترام لا یحلف بهما. ۱۲ 

[۰4۳] قوله: ولم أر من ذكر ذلك: 

آقول: هذا عجيب مع أنه هو الذي ينقل ص۳۳۸ عن "الخلاصة", 
وص ۳۵(" عن العيني: أن ما لا يحلف به فَإِنّه لا يصح تعليقه به» فكان ما 
بحث متصوصاً علیه: وله تعالی أعلم. ۱۲ 

[۰44:] قوله: یطل... ال*: 

آقول: فیخرج من قول الشارح: رال صح)» فيجب تخصیصه ولقد 


احم العلامة ط حیث وال تحت قوله: ا صح) ما نصّه: (أي: إن لا يكن 
من التملیکات أو التقییدات بأن كان من الاسقاطات المحضة التي یحلف بها 
أو من الاطلاقات أو الولایات أو التحریضات) اه. فانظر كيف قيّد الاسقاطات 
اش فا ای يويد ما بحث المحشي رحمه الله تعالی أن 


(۱) "رد المحتار کتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
۵ ۶ تخت قول: الدر < تلقن بهما. 

(۲) انظر المرحع السابق» ص4۹ تحت قول "الدر": لکن تعقبه في "النهر". 

(۳) انظر المرجع السابق؛ 1۷۵/۱۵ تحت قول "الدر": وعزل ال وكيل. 

)٤(‏ "رد المحتار ") کتاب البیوع» 41۰/۱۵ تحت قول "الدر": یحلف بهما. 

(ه) "ط"» کتاب البيوع» باب المتفرقات» ۰۱۳۱/۳ 


و سوه يساق اوا )و 


ترايز ۹ 


الدلیل على وحوب تخصيصه ما سيأتي حاشية ص4۸ ۲۲۳ عن "الحلاصة": 
أن قابلية التعليق اّما هي فيما يحلف به لا في غيره. 

ومثله ها يأتق. عن "القنية" ص ۳۵ فكيف يطلق الصحة في كل ما 
لیس تملیکا ولا تقییدا سواء کان مما یحلف به ر لاه لکن في قصر 
"الخلاصة" آیضا نر حیث نض في نفس "الخلاصة"(" علی تعلیق الولاية 
اعسات شیر واه الما مع ها مما یحلف يه إن الشارح نفسه 
غلل عدم قبول عزل الوکیل والاعتکاف التعلیق: بائهما لیسا مما یحلف به 
* ص۹١٣‏ عن "العيني" و الزيلعي": (أن مسألة 
فش مش میا علت یه مبار كاف سير أن اروطلاق لنش پوس 


سب امع تتابو 


کا رن 


قوله: (وإلا صح) غير مراد» وسيأتي ص۹٥٣‏ : ران كل ما هو من 
الاسقاطات المحضة فائه يجوز تعليقه)» وهو حلاف ما تقرّر هاهنا مما نقلنا 
من كلام "الخلاصة" والعيني والزيلعي وغيرهمء فليتأمّل» والله الموفق 
للصواب. ١١‏ 


(۱) انظر "رذ المحتار"» كتاب البيوع» ۰41۹/۱۵ تحت قول "الدر": لكن تعقبه في "النهر". 
(۲) المرجع السابق» صه ۰4۷ تحت قول "الدر": والاعتكاف. 

(۳) "الخلاصة"؛ کتاب البیو ع» الفصل الخامس ۰۳/۳. 

.6۷۷-4۷۰/۱۵ انظر "الدر" کتاب البيو ع» ما يبطل بالشرط الفاسد... إلخ‎ )٤( 

هنا بیاض في نسختنا لعله هکذا: (كما سيأتي ص۲۵۱ عن "النهر" و صده۳... الخ). 

)1( المرجع السابق» ص۰۷ ۰۸-۵ ۵. 

(۷) انظر "الدر"؛ کتاب البيو ع» ما يبطل بالشرط الفاسد... ال ۱۵/ ۵۰۷. 


لته يساق لد سس (۱۷۳ )و 


[ه۰4؛] قوله: تعلیقه"): ومؤيّده ما سيأتي“ عن "الخلاصة": (آن 
ا 7 ۲ 
[4۰45] قوله: كما سوضخه"": 


ال ا DG‏ 


التعلیق على حلاف ما تقرر هاهنا. ۱۲ 

]٠٠۹۷[‏ قوله: ۳ ترید"؟: فقد نافت على العشري” بما بين الشارح 
والمحشّي رحمهما الله تعالى. ۱۲ 

[۰۰۹۸:] قوله: 9 أو هو إضافة": 


(۱) "رد المحتار "» كتاب البيوع» 41۰/۱5 تحت قول "الدر": يحلف بهما. 

(۲) انظر المرجع السابق» ص۰4 تحت قول "الدر": لكن تعقبه في "النهر". 

(۳) رد المحتار كتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
كل تس قزل "لد ۰ ل ”نيما 

)٤(‏ انظر المرجع السابق» ص۸٠‏ ه» تحت قول "الدر": وتسليم الشفعة. 

(5) في الشرح: فالأوّل أربعة عشرّ على ما في "الدرر" و"الكنر" وإجارة "الوقاية". 

في "رد المحتار"+ (قوله: على ما فى "الدرر"... إل آي كونها آربعة عشر مب على ما 
ذکر في هذه الکتب» وأشار يرل آلها تزید علی ذللک کما نّه علیه الشارح بعد. 

(5) رد المحتار کتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعلیقه به 
۵ تحت قول "الدر": على ما في "الدرر"... إلخ. 

هكذا في مخطوطتنا "الجد" لعله: (العشرين). 

(۷) في الشرح: إذا جاء رم الشّهر فقد آجَرتُك داري بكذا فیصح به یفتی. 

في "رد المحتار": (قوله: فيصمٌ» به يفتّى) لعل وجهه أله وق يجيء لا محالة فلم يكن 
تعليقاً بحَطرء أو هو إضافة لا تعليق» والاحارة تقبل الإضافة. 

(۸) "رڈ المحتار"» كتاب البيوع» 400/۱۵ تحت قول "الدر": فيصح» به يفتى. 


وس مجلس" لالج يس يط ل يق 
او زطداه رم دصر[ AINA‏ 1 


وان لام کر 
آقول: هو الوحه وفي الأول أن مجیته علی العاقدین حطر لا شلك ۱۲ 
]٠٠۹۹[‏ قوله: "۲ مفرّعة على الثانية: فلا يصح تعلیقها بالشرط فقط 
أي: لا على الأولى حتّی يلزم بطلانها بالشرط الفاسد بل تصٌ للو کالة 
بالنکا ولا ينافيه ما عن "البزازیة ۳ لأنّه في التعلیق. ۱۲ 
]:٠٠١[‏ قوله: إجازة البيع ع 
فتبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقها بشرط. ۱۲ 


سر لزع الاو 


(۱) في "رد المحتار": قال ح: ينبغي أن يراد بالاحازة إجازة عقد هو مبادلة مال بمال؛ 
لأن كلامه فيما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالط وذلك حاص 
بالمعاوضات المالية» وما ذكره عن "البزازية" من إجازة النكاح صحيح في نفسه 
لکّه لا يلائم المتن؛ لأ إحازة النكاح مثله» فلا تبطل بالشرط الفاسد وان لم يصح 
a‏ انع قد ات ما ف ركاه ماقا أن او 
قاعدتان لا واحدة» والفروع التي ذكرها المصتف بعضها مفرَّعٌ على القاعدتين 
وبعضها على واحدة منهماء فمثل إجازة النكاح مفرّعة على الثانية فقط» ومثل 
إحازة البيع مفرعة على كل منهماء وكأن من اقتصر على تصوير الاحازة بالبيع 
قصد بیان ما تفرّع على القاعدتين» فافهم. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
۵ تحت قول "الدرٌ": فقصرها على البیع قصور. 

(۳) انظر "الدر" کتاب البيوع؛ ما يبطل بالشرط الفاسد... إلخ» ۰4۱/۱۵ 

)٤(‏ "رد المحتار کتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعلیقه به 


۵ > تحت قول "الدرٌ": فقصرها على البیع قصور. 


وس اس اوه يلاق وای درا و 


[۱۰۱] قوله: ° وما لا يصح... | و 
أقول فيه: إن الوكالة لا تصحّ مع الهزل ولا تبطل بالشروط الفاسدة كما 


تدم ج۲» ص1۹1“ من طلاق المكره. ۱۲ 


[۱۰۲:] قوله: © المراد بالبراءة هنا براعة الاسقاط(؟: 


لا براءة الاستیفاء. ۱۲ 


)١(‏ في "رد المحتار" عن "كافي الحاکم" وغیره: أن تعلیق الرجعة بالشّرط باطل 
و یذ کروا آنها تبطل بالشّرط الفاسدءع وكيف تبطل به مع آن أصلها وهو 
النکاح- لا یبطل به؟! وصرح في "البدائع : بأنها تصح مع الا کراه» والهزل» 
واللعب» والحطأ کالنکاح. وفي كتب الأصول من بحث الهزل: آن ما يصح مع 
الهزل لا بطله الشروط الفاسدة» وما لا يصح معه تُبطله اه. 

(۲) "رد المحتار كتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به» 
۵ تحت قول "الدر": وأطال الکلام... إلخ. 

(۳) انظر "رد المحتار"» کتاب الطلاق» ۰۱۱۷/4 تحت قول الدر": فن طلاقه صحیح. 

)٤(‏ في المتن والشرح: یراد عن القريم لاله قیاق من ونع الا (ذا كان الخرط 
متعارفاء أو علقه بأمر کائن ک: إن أعطيئه شريكي فقد أبرأثك» وقد أعطاه ص 
وكذا بموته» ويكون وصيّة ولو لوارثه على ما بحثه في "التهر". 

في "رد المحتار": (قوله: ك: إن أعطيته شریکی:.: إلخ) هذا ذكره في م بألفاظ 
فارسيّة» وفسره الواني بذلك. والظاهر أن المراد بالبراءة هنا براءة الاسقاط قيرة 
علیه ما قيضه شریکه إلا أن يكون المراد الإبراء عن باقي الدين. 

(5) رد المحتار"» کتاب البیو ع ما ييبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعلیقه به 
۵ تحت قول "الدر": ک: إن أعطيته شريکي... الخ. 


وس سوه يساق اوا اا و 


مطلب: قال لمدیونه: إذا مت فانت بريء 
۱۰۳۱ ] قوله: 0 حيث قال... ! و لکن آقره في "العقود الدریة" 
ج۲ ص۲۲۲ وراجع العالمگیریق جک ص۰۱۳ ۱۲ 
|؛ ۱۰ ] قو له: )° نفس الاعتكاف لا يعلق 121011101111100 


(۱) في "رد المحتار": (قوله: على ما بحثه في النهر) حيث قال بعد مسألة المهر 
السابقة: وينبغي أنه إن أحازثه الورثة يصمٌ؛ لأن المانم من صِحّة الوصيّة کونه 
ا قآ الماع ا ۱ 

(۲) "رد المحتار"» ما يبطل بالشرط الفاسد... إلخ» مطلب: قال لمدیونه: إذا مت 
انت ري 18 ۷ ت ل لد على اجه فن ا 

(۳) "العقود الدرية"» كتاب الوصاياء ۳۱۵/۲. 

.4۰ ۲/4 "الهندية"» كتاب الهبق الباب العاشرء‎ )٤( 

(ه) في المتن والشرح: (وعزل الوکیل» والاعتکاف) فإتهما ليسا مسّا يُحلّف به 
فلم يجز تعليقهما بالشرط. 

في "رد المحتار" عن "الخانية": الاعتکاف سْنّة مشروعة يجب بالتذر والتعلیق بالشرط 
والشروع فیه. ثم قال: وأجمعوا أن النذر لو كان معلقا بأن قال: إن قدم غائبي أو 
شفى الله مريضي فلاناً فلله علي أن أعتكف شهراء فعجّل شهرا قبل ذلك لم یجز. 
فهذه العبارة دالة على صحة تعليقه بالاجماع. وهذا توف لثالث مما آحطووا 
فيه» والخطأ هنا آقبح؛ لكثرة ة الصرائح بصحة تعليقه» وآنا متعحب نکونيم تداو لوا 
هذه العبارات رن وكرولها وفتاو ی» وقد یقع کٹیرا آن و يذكر شيعا ا 
فينقلونه بلا تنبيه» فيكثر الناقلون ا لواحد مخطيع اه. وتمامه فيه. وأجاب 
العلامة المقدسي: بأن المراد أن نفس الاعتكاف لا يعلق بالشرط؛ لأله ليس مما 
ا به» قال في "النهر": وهو مردود بما في هبة اه مله ما لا يصح 


و سس اوه مکح لمق ل لطي ل و 
MAAK Asal islami.net‏ 


هه م ليو انر لاي یتب ۹ 


بالشرط(؟: کان يقول+ ان کان کذا فأنا مكف لا تعليق زیجاب 


الاعتکاف, فاثه صحیح كما صرحت به الصرائح. ۱۲ 


[۱۰۰؛] قوله: وهو مردود بما في هبة "التّهاية"": 

فان کلامه في الایجاب لا في نفس الاعتکاف. ۱۲ 

[١٠غ]‏ قوله: إن قدم تک حیث لا یصح, فلا يجب. ۱۲ 

[۱۰۷:] قوله: على رواية... الج*: وهي عدم صحة التعلیق. ۱۲ 
۱۰۸ ]| قوله: 7ن ما هنا ةزةزةزة ةز ز ز 0 00 Ne‏ 


تعلیقه بالشرط الفاسد ثلاثة عشی وعد منها تعلیق إيجاب الاعتکاف بالشرط 
ویمکن أن يجاب E‏ معناه ما إذا قال: أوجبت علي الاعتکاف إن قدم زیدء 
لکته حلاف الظاهر, فتدبّره اه. نم قال: والحق أن كلامهم هنا محمول على رواية 
في الاعتكاف وان كانت الأخرى هي التي عليها الأكثر اه. 

(۱) "رد المحتار"» كتاب البيو ع» ما يبطل بالشرط الفاسد... إلخ» 64۷۰/۱۵ تحت 
قول "الدرٌ": والاعتكاف. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) في "رذ المحتار": 0 قال: والحق أن کلامهم هنا محمول على رواية في 
الاعتكاف ون كانت الأحرى هي التي عليها الأكثر اه. قلت: وفيه نظر؛ لما 
علمت من أن ما هنا مذكور في المتون والشروح والفتاوى» بل الصّواب في 
الجواب أنه إذا كان كلامهم فيما لا يصح تعليقه بالشرط الفاسد علم أن مرادهم 
أنه لا يصح تعلیق الاعتکاف بالشرط الفاسد لا بمطلق شرط وإذا آحمعوا على أن 


وس لس ”اليس اطي يو و 


وان لام تيت ری 

مذكور... ! ا 

فكيف يحمل على رواية شاذة!. ١١‏ 

]:۱۰٩[‏ قوله: علم أن مرادهم... الا 

أقول: إن كان الحاصل: أن مرادهم الاعتکاف من القاعدة الأولى-وهو 
الذي بيبطل بالشروط الفاسدة- دون الثانية -وهو الذي يقبل التعليق- فانه لا يصح 
قطعا؛ ن کل ما قبل التعلیق* فاثه لا ییطل بالشروط الفاسدة کما مر 
وان کان الحاصل: أن مرادهم حعل الاعتکاف کالولایات لا يصح تعلیقها 


التحريضات» فکیف یقتصر صحة تعلیقه على الملائم» بل هو من الالتزامات 
التي یحلف بها فيجب صحَة التعلیق مطلقاً. ۱۲ 


تعليقَ الاعتکاف بشرط ملائم ك: إن شفی الله مريضي صحيمٌ» كيف يصح حمل 
كلامهم هنا على ما يناقضه» ثم يعترض عليهم باتهم أطؤوا وتداولوا الخطأ حى 
لا یقی اجو ننه یکلامهم الذي یتوافقون علیه؟۱ مع ان علی من مرج هن 
کلامهم بما یتداولونه فاهم قذوثنا وغمدئنا شکر :الله سعیهم نی كير 
کلامهم على وَفق مُرامهم. 

(۱) "رد المحتار کتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
۵ تحت قول "الدر": والاعتکاف. 

(۲) المرجع السابق. 

هكذا في مخطوطتنا "الجد" لعله: (لأن کل ما يقبل التعلیق). 


(۳) انظر المرجم السابق» صمهع تحت قول "الدر": هاهنا أصلان... إلخ. 


چ بلس لالج رها ۷۹ و 


سب ییون 


[۱۱۰:] قوله: على ما یناقضه: وهو عدم قبوله التعلیق مطلقا. ۱۲ 
[215] رل الجواب الصا 

آقول: قد علمت ما في ذلك الجواب» وإلى الله التضرّع لالهام الصواب. ۱۲ 
۷۱ قوله: *" لا یطل بالشروط: 


(۱) "رد السحتار کتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعلیقه به 
۵ تحت قول "الدر: والاعتکاف. 

(۲) في المتن والشرح: (وعزل الوکیل» والاعتكاف) فاهما ليسا مما يُحلّف به فلم يجز 
تعليقهما بالشرط» وهذا في (حدی الروايتين كما بسطه في "النهر"؛ والصحیح 
إلحاق الاعتكاف بالنّذر. وفي "رد المحتار": (قوله: والصحيح إلحاق الاعتكاف 
بالنذر) أي: في صحّة تعليقه بالشرط وهذا التصحيح ماحوذ من قول "النهر": 
وإن كانت الأخرى هي التي عليها الأكثر» فهو تضعيف للرواية التي مشى عليها 
أصحاب المتون والشروح» وقد علمت الجواب الصّواب. 

(۲) "رد المحتار"» 8۷۷/۱۵ تحت قول "الدر": والصّحيح إلحاق الاعتکاف بالنذر. 

(۵) في اردٌ المحتار": أن الوقف ییطل بالشرط الفاسد مع اند لیس مبادلة مال بمال 
وأن المفتّی به جوا شرط استبداله, ولا لزم من ذکر الان له هنا اله مما 
يبطل بالشرط الفاسد؛ لما قلّمناه غيرٌ مرّة» بل ذکر في "العَْمية": أن قاضي خان 
صرّح: بائه لا يبطل بالشروط الفاسدق ویمکن التوفیق بينه وبين ما في 
ات باه الشرط الفاسد لا يطل عقد التبرّع إذا لم يكن موحبه نقض العقد 
فرش a o‏ ای واو سلکه‌هان أو ان ییا 
بلا استبدال نقض للتبرّع. 


0 0 المحتار كتاب البيوع» 5 “AI‏ ا قول ا E‏ 


هس تج س "لوت اميم ااي سس( 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


وقد جزم المحشي به ص؛ ۳4( ۱۲ 

[۱۱۳:] قوله: أن يبيعها بلا استبدال نقض للبرع: كما إذا قال في 
الهبة: وهبتك هذه الدار بشرط أن لا تخرج عن ملکي» بخلاف ما إذا قال: 
تقرط آن ملستي n‏ التعالق ۳۲۷۰۳۵12-۰ ۱۲ 

[؛ ۱۱:] قوله: © لأنه لو كان کذلك لبقي الأحل: 


(۱) انظر "رذ المحتار"؛ کتاب البیوع» 65۷/۱۵ تحت قول "الدر": هاهنا أصلان... إلخ. 

(۲) "رد المحتار کتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعلیقه به 
۰۵ تحت قول "الدر": والوقف. 

(۳) "منحة الخالق"؛ کتاب البیع» باب المتفرقات؛ ۳۱۱/5 (هامش "البحر"). 

(4) في الشرح: وبقي إبطال ا ) "البزازية": أنه يبطل بالشرط الفاسد. 

في ارد لحار (قوله: ففى "البرازية"  :‏ بیطل بانگرط الفاسد بان قال: کلما سل" 
تشون تو اسان سان سح اوت ان ای ا رید رس تا 
"البحر": بأئها سهو ظاهرٌ؛ لأئه لو كان كذلك لبقي الأجَلء فكيف يقول: 
صِحّ؟!ء وعبارة "لحلاصة": وزطال ل یبطل بالشرط الفاسد» ولو قال: کلما 
E‏ . إلخ» فجعلها ا آحری» وهو الصّواب اه. وذكر العلامة 
ا أن العبازتين-مشكلتات» وان الظاهر أن المراد أن الأحل يبطل» واه إذا 
علق على شرط فاسد كعدم أداء نجم في المثال المذكور یطل به الأحل» فيصير 
المال حالا اه. وحاصله: أن لفظ: (إبطال) في عبارتي "البزازية" و"الخلاصة" 
زائك وه لا مدعل لذكره في هذا القسم أصلاً. 

(ه) "رد المحتار؛ کتاب البیوع ما يبطل بالشرط لفاسد... ال 4۸۲/۱۵ تحت 
قول "الدر": ففي "البرازية": أنه يبطل بالشرط الفاسد 


و لی ”يال يساق يبطق 
6 ۱۳۲۱ 23۱۸/۱۱ ۱۱/۱۸/۸۱۸۸ 


إل لام تكية زب 

أي: لو لم يصح تعلیق إبطال الأجل بالشرط لكان الإبطال باطلاًء فکان 
الأحل اق 

[٠:غ]‏ قوله: أن الأجل بیطل : 

آقول: تقَدّم حاشية لعز ديو اا الو رن التعليق بالشرط صحیح)» 
ولعله لا یظهر فرق بين من تعلیقه بالشرط فیصتٌ وتعلیق ابطاله بالشرط 
فا فان کر اع یفرط لقن علق اطا ای فرظ لد باشاء 
لشرط ينتفي المشروط فلا فرق بين قوله: أجلتك على أن تؤدّي كل نجم 
كذا وقوله: أجمّاتك على أك إن لم تود نجماً فلا أحل» فافهم. 

ET‏ هكذا: (قوله: "بقي إبطال الأحل" بأن قال المدين: 
أبطلت الأجل الذي علي على أن تهبني كذاء ورضي الدائن فإ الابطال يبطل 
ويبقى الأحل» واحترز بالشرط الفاسد عن الصحيح اال کا نجم 
ولم تود فالمال حال صح» ویصیر المال حالا كما في "الخحلاصة") اه. 
فافهم والله تعالی أعلم. ۱۲ 

[۱۱۰:] قال: أي: "الدة": ° ا 


(۱) "رد المحتار"» ۰4۸۲/۱۵ تحت قول "الدر": ففي "البرازية": آنه بیطل بالشرط الفاسد. 

(۲) انظر المرجع السابق» ۱۸7/۱۵ تحت قول "الدر": إن قبل المدیون. 

(۳) "ط" کتاب البيوع» باب المتفرقات» ۰۱۳۶/۳ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (وما) يصح و(لا يبطل بالشرط الفاسد) -لعدم المعاه ضة المالية- 
مح و وی سا ما اب ی ی ل"العيني" سوزدت ثُمانية-: (لقرض). 

(ه) "الدر کتاب البيو ع» ما يبطل بالشرط الفاسد... ال 4۸4/۱۵. 


وس بلس لکت الو انوا سس( و 


سب میرن 


ترايز ۹ 


آقول: حعله القرض مما ليس فيه معاوضة مالية» اما هو بالنظر إلى 
ابتدائه» وللاً فهو مبادلة مالية انتهاء قطعاً كما قدّمه المحشّي صه۳4( 
کنش! ولو لم يكن مبادّلة أصلا لما تحقّق فيه الربا؛ لأن الربا -کما في 
الهداية (-: (هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدین في المعاوضة الخالي 
عن عوض شرط فیه) اه. وقد قال قبيل باب الربا": (القرض إعارة وصلة في 
الابتداء حتى يصح بلفظة الإعارة» ولا يملكه من لا يملك ابر ع كالوصي 
والصبي» ومعاوضة في الانتهاء) اه. ۱۲ 

[مطلب: ما يصح ولا يبطل بالشرط الفاسد] 
[۱۱۷:] قوله: ۲۳ فسد الشرط: 


(۱) انظر "رد المحتار" کتاب البیوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
۵ تحت قول "الدر": وما لا فلا. 

(۲) "الهداية"» کتاب البیوع) باب الرباء ۰۱/۲ 

(۳) "الهداية"» باب المرابحة والتولية» فصل من اشتری شيكاً. .. إلخ» ۰1۱۰/۲ 

)٤(‏ في "رد المحتار": (القرْض) ك: أقرضتُّك هذه المائة بشرط أن تُحدُمني سنةه 
وفي "البرّازية": وتعليق القرض حرام والشرط لا یلزم» والذي في "الخلاصة" عن 
كفالة "الأصل": والقرض بالشرط حرام اه آنهر أي: فالمراد بالتعليق الشرط. 
وفي صرف البرّازية : آفرضه على أن يوفيه ب"العراق' 


ولا حالف ما هنا. 


أ فسد اه أي: فسد الشرط 


(5) "رد المحتار" ما یبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعلیقه به» [مطلب: ما يصح 


ولا يبطل بالشرط الفاسد] 4۸۶/۱۰ تحت قول "الدر": القرض. 


چ لسا لکت الو رها ٣ر‏ و 


قلت: لکن عبارة الصغری" لا یحتمل التأویل فائه قال في السفتج: 
(إن القرض بهذا الشرط فاسد), ونقله في الفتح) عنها وعن غیرها وأقره 
كما يأتي ص۸١٤‏ فلیتأمّل والله تعالی أعلم. فلعل الظاهر أن في المسألة 


روايتين. ۱۲ 
|۱۱۸۱ ] قوله: إذ لو كان الشرط عدم تزوجها آبد؟): 
aa‏ نها سطلافت ها E‏ : لها سک ارم رن 

لم تتزوّجء فان تروحت فلا سكتّى لها؛ فإن معناه الوصية لها بالسکتی ما 

لم تتروج فإذا تررحت فلا سكتى لها؛ وذلك لأنّه ليس تعليقا للوصية بعدم 
التزوج» بل تحدید ملتها إلى وقت عدم التروج» فان تمليك المنافع یقبل 
التوقيت» وينقطع بعض الوقت المحدود بخلاف الوصية بالعين» فان الملك 

فیها إذا ثبت ثبت ولا یتوقت. والله تعالی أعلم. ۱۲ 

)۱( "الفتح كتاب الحو الق» ۹/٦‏ . 

(۲) انظر "رد المحتار"» کتاب الحوالة» ۲۲/۱ تحت قول "الدر": وقالوا... 

(۳) في و المحتار " عن "الخانية": لو آوصی بثلثه لام ولده ِ 
ذلك. ثم تزوّحت بعد انقضاء علّتها بزمان فلها الثلث بحكم الوصيّة اد مع أن 
الشرط لم یوجد» إل أن يكون المراد بالشرط عدم ا فاد له 
لا عدمّه إلى الموت» بدليل أله قال: تزوحت بعد انقضاء عدتها بزمان؛ للاحتراز 
عد جين عقب E E N E E‏ 
ولّم تتروج فيها تحقق الشرط فلا تبطل الوصيّة بتروّحها بعده؛ إذ لو كان الشرط 
عدم تروجها أبدا لزم أن لا یوحد شرط الاستحقاق إلا بموتها. 


3 ا المحتار"» كتاب البيو ع» o‏ ع شم قول "لد : ا 


وس بلس اکت او يس اي لي طق 


س اع نابر 


[4115] قوله: 20 لو حذف قوله... إلذ0): 

أقول: كيف يحذفه! مع ما تقدم“ في کلام وقدّم” المحشي عن 
"الخلاصة" وعن "العيني"(: أن قبول التعليق الما هو فيما يحلف به. ۱۲ 

[۱۲۰:] قوله: 27 وكذا ا ا و الس ا 


(۱) في الشرح: بقي ما يجوز تعليقه بالشرط وهو محتص بالإسقاطات المحضة التي 
يُحلّف بها كطلاق» وعتاق» وبالالترامات التي يُحلّف بها كحجّ وصلاة 
والتوليات كقضاء وإمارة. 

في "رد المحتار": (قوله: وهو مختصٌ بالاسقاطات المحضة التي يُحلّف بها) لو حف 
قوله: (التي يحلف بها) لدحل الإذن في التجارة وتسليم هرک ها اف 
ولکن لا تحلت بهماء آفاده في "البحر". ویدحل فیه ا الابراء عن الا فائه 
يصح تعلیقه بملائم كما مر في الابراء عن الدين. 

(۲) "رد المحتار کتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
6 » تحت قول "الدر": وهو مخختص بالاسقاطات المحضة... إلخ. 

(۳) انظر "الدر" كتاب البیوع ما يبطل بالشرط الفاسد... الخ 41۰-45۹/۱۵. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» کتاب البیوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعلیقه به 
۰۵ تحت قول "الدر": لکن تعقبه في "النهر". 

(ه) انظر المرجع السابق» صه ۷ تحت قول "الدر": وعزل الوکیل. 

ذم في ار المستار": بقي مما یصح تعلیقه هو الولد کد؛ إن کانت حاريتي ساملا 
فمتي. وکذا الوصيّة» والایصای والوكالة» والعزل عن القضاء فهذه نص في 
"البحر" علیها في أثناء شرحهاء وهنا على ذلك. والابراء عن الدّين إذا عُلق 
بكائن أو بمتعارف كما مر. وذكر في "جامع الفصولين": مما يصح تليق رذن 


وس تج س "اورت الجميسع" اي سس( 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


الوصية و 
آقول: تأمله مع الضابطة فان الوصية تمليك والعزل تقييدٌء» وتقدّه”) 
آلهما لا یقبلان التعلیق. ۱۲ 


ثم ظهر لي وب الحمد؛ أن المراد بالتعلیق من الوصية بشرط انظر ما 
كتبنا على هامش البحر ج ده وان القرراة مد "فى العون 
الإضافة؛ فإلّه قال في "البحر": (إن في صِحّة تعليق عزل القاضى اختلافاء 


لقن وكذا التكاحٌ بشرط علم للحال» وكذا تعليق الإمهال» أي: تأجيل الدّين غير 
القَرض إن علق بکائن» ولو قال: بعیّه بکذا إن رضي فلان حاز البيع والشرط 
خف بعته منك إن شكت» فقال: قبلت نم البيع. 

)١(‏ "رد المحتار کتاب البیوع» ما يبطل e‏ الفاسد ولا يصح تعلیقه به 
۵ تحت قول "الدر": بملائم. 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به» 


6 . 
(۳) قال الامام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "البحر" على قول "المنحة": 
(و تعلیق الوصية والایصاء حائز): [ منحة الخالق"» ۳۲۰/۶ هامش البحر ]. 


آقول: كيف تعلیق الوصية مع أنه تمليك وكأنه آراد الوصية بشرط ولتراجع "البزازیة" 
ما يأتي ص۲۰۸ ["البزازية", ۲۳/6ع-۲ هامش "الهندیة]» ويقرٌ ف أن الهبة يجوز 
تعليقها بشرط ملائم نحو: ووهبتك على أن تقرضني كذاء فقد جعل الهبة بشرط 
تعليقاًء ونقل بعده عن "البزازية" أيضاً اطلاق التعليق علیه» فهذا هو المراد هاهنا. 

(هامش "البحر"» ص٣۲ .)١‏ 

(۶) البحر كتاب البيع» باب المتفرقات» 501//5. 


وس مجلس" تال« هو اي ل تق 
او زطداه رم دصر[ AINA‏ 1 


ففي "جامع الفصولین": لو قال الأمير: إذا أتاك كتابي هذا فأنت 
معزولء ينعزل بوصوله وقيل: لا) اه. وهو -كما ترى- إضافة لا تعلیق 
فكان على العلامة المحشّي إسقاطهما من هنا. ۱۲ 

[4۱۲۱] قوله: والإيصاء”': 


آقول: أي: بملائم كما قدّم الشارح صه 4 ۲۱۳ عن "البزازية"» وذلك 
لأنْ الثلاثة من الإطلاقات. ۱۲ 

[4۱۲۲] قوله: والوكالة'": ذكر "جامع الفصولین" * من الوكالة قولين. ۱۲ 

۱۲۳۱] قوله: والابراء عن الدين: 

اقول: مر ص۹٤۳‏ متا عدّه فیما بيطل بالشرط الفاسد ولا یصح 
تعليقه» وتعلیله بأنّه تمليككٌ من وجه» وا ص ہ٤‏ 7 أنه من التملیکات» 


(۱) "رد المحتار كتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
۵ تحت قول "الدر": بملائم. 

(۲) انظر "الدر"؛ كتاب البيو ع» ما يبطل بالشرط الفاسد... إلخ 61۱-41۰/۱۵. 

(۲) "رد المحتار"» کتاب البيوع» ۰۵۱۲/۱۵ تحت قول "الدر": بملائم. 

.۲/۲ "جامع الفصولين"» الفصل السادس والعشرون»‎ )٤( 

(ه) "رد المحتار كتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
۵ تحت قول "الدر": بملائم. 

(5) انظر "التنوير"» كتاب البيو ع» ما يبطل بالشرط الفاسد... الخ .٤۷١-٤۷١/٠١‏ 

(۷) انظر "رد المحتار"» کتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد... ال ۵٩۹/۱۵‏ 
تحت قول "الدر": من التملیکات. 


وس مجلس" لالج انوا يل تق 


اریمح نيا 

ما لتعلیق "بکائن" فیقبله کل شيء؛ لاه تنجيرٌ كما تقدّم عن "جامع 
الفصولین " صهء ۳( وکذا التعارف ریما یقضی على قضية الأصل كما 
عرف في البيوع من جواز الشرط المتعارف فلا معتى بعد الابراء هناء وال 
تعالی أعلم. ۱۲ 

[4۱۲4] قوله: وكذا التكاخ... إلد": 

آقول: هذا تعلیق بکائن أو مثله؛ لأن المجلس یجمع المتفرّقات. ۱۲ 

[4۱۲۰] قوله: إن علق بکائن"*: 

أقول: فاذن لا يعدٌ. ۱۲ 


[۱۲۰:] قوله: ولو قال: بعئه بکذا إن رضی فلان... إل : 
آقول: هذا من خیار الشرط كما قدم المحشّی آخر ص۱۹۰ ولذا 
یتوقف بقلانة آیام کما تقام() شرحا عن الشباه" و البحر". ۱۲ 


(۱) انظر "رد المحتار کتاب البیوع ما يبطل بالشرط الفاسد... الخ 49۹/۱۵ 
تحت قول "الدر": یبطل تعلیقه بالشرط. 

(۲) "رد المحتار"» کتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعلیقه به 
۵۰ تحت قول "الدر": بملاگم. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السایق. 

(ه) انظر "رد المحتار کتاب البيوع» باب البیع الفاسد. ۰۱۷۱/۱6 تحت قول 
الدذر : کشیار الشرظ. 


(") انظر "الدر کتاب البيوع باب البیع الفاسد 4 1۷۱-۰۷۰/۱. 


وس بلس لالج جاک( هو اي سس (۱۸۸) و 


إلاداع] قال ° اف "الدر": (والوقف)7": 


3 م 5 ۳ 1 ۳ 0 (۲). 8 ۰ 
آقول: قدم الشارح رحمه الله تعالی في الوقف ص هه" : (أنه لا يجوز 


مضافا)» والصواب ما یا والله تعالی آعلم. ۱۲ 


(۱) في المتن والشرح: (وما تصح إضافته إلى) الرّمان (المستقيّل: العا وفسخهاء 
والمزارعت والمعامل والمضاربت والو کال والکفالت وللایصای والوصيةء 
والقضاء والإمارة» والطلاق والعتاق» والوقف) فهي آربعة عشر. 

(۲) "الدر" کتاب البیو ع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعلیقه به» 9۱5/۱۰. 

(۲) انظر "الدر کتاب الوقف» ۰۳۸۹/۱۳ 


(4) انظر المقولة [4 ]۳٩۱‏ قوله: ولا مضافا) يعني: إلى ما بعد الموت. 


وس تجلسآللوتتالجایکه اي ب و 


[۱۲۹] قوله: فإله مکروه۳: آي: تریها كما سیأتی. ۱۲ 


[۱۳۰:] قوله: ينبغي أن یکون قول أبي حنيفة... إلخ0©: نص البقالي: 


(۱) في "رد المحتار" عن "لهدایة": لو تبايعا فضّة بفضَة أو ذهباً بذهب ومع آقلهما 
شيء آخر تبلغ قیمته باقي الفضّة جاز البيع من غير كراهة» وان لم تبلغ فمع 
الكراهة» وان لم يكن له قيمة لا يجوز البيع؛ لتحقق الربا؛ إذ الريادة لا يقابلها 
عواض» فتكون 0 اص وصرح في "الایضاح : بان الكراهة قول محمد وم أبو 
مکروه اه "بحر '. واو أنه لو كان ی لزم أن یکره في مسألة الدرهمین 
والديئار بدرهم ودینارین ولم يذكره. وأحيب عنه بجواب اعترّضه في "الفح" ثم 
قال: وغاية الأمر أنه لم ينص هناك على الكراهة فيه ثم كن امد کلب شاد" 
وينبغي أن يكون قول أبي حنيفة أيضاً على الكراهة كما هو ظاهر إطلاق المصتّف 
بلا ذكر حلاف اه ويأتي الكلام على بيع العينة آخر الباب. 

2 رد النستار » كتاب البیو ع» باب الصرف» مطلب في حكم بيع فضّة بفضة قليلة 
مع شيء آخر لإسقاط الرّبا ۵ تحت قول "الدر": ما بزده بيت المال. 

)٤(‏ انظر المقولة [4۱۳۱] قوله: على الكراهة. 


)٥(‏ "رد المستار باب الصرف» ۳/۱۰ تحت قول الدر": ما یرده بيت المال. 


وس تجلسآللوتتالجایکه اي سس( 
.۷۷/۱۷۸/۱۷۷ 


آن البیوع التي تفعل تحرْزا عن اذا تکره عند محمّد ولا بأس بها عند 
الشیخین کما نقله في مداینات "العقود الدرية" صع ۰ ۲۲. ۱۲ 

[۱۳۱:] قوله: على الكراهة": 

آقول: هذه الکراهة إن كانت فلا تجاوز کراهة التنزيه» وهذا عند 


محمّد محرّر المذهب؛ نص في "الجامع الکبیر ۳ الذي هو من کتب ظاهر 
الروایة: (إذا كانت هذه الدراهم صنوفا مختلفة منها ما ثلثاها فضَة ومنها 
ثلثاها صف ومنها نصفها فضّة فلا بأس ببيع |حداها بالآخر متفاضلاً يدا بيد 
بصرف فصّة هذا إلى صفر ذلك وبالعكس كما لو باع صفرا وفضّة بصفر 
لوول رو يله لاه يجمعهما الوزن وهما ثمنان فيحرم النّسأء وأما 
إذا باع جنساً منها بذلك الجنس متفاضلاً فلو الفضّة غالبة لا يجوز؛ لأن 
المغلوب ساقط الاعتبار فكان الکل فة فلا یجوز ال هد بمثل» ولو 
اغ أو كان على ار معان مار حر نا لجسيو إلى تاره 
ويشترط كونه يدا بید. وعلى هذا قالوا: إذا باع من العٌدليات التي في زماننا 
واحدا باثنين يجوز يدأ بيد) اه. نقله في الفصل السادس من كتاب البيوع من 
الذخیرة ۳ وعنها نقل في "نشر العرف" ص٤‏ ا فهذا نص صاحب 


(۱) العقود الدرية کتاب المداینات» 5/۲ ۲. 

(۲) "رد المستار باب الصرف» ۵۳/۱۵ تحت قول "الدر": ما برده بیت المال. 
(۳) الجامع الکبیر؛ کتاب المضاربت ص ۳۹-۳۹۳ ملخصا. 

(ع) "الذحيرة". 


86 0 ۱ عة رسائل ابن عابدین الرسالة: نشر العرف... إلخ» Y/Y‏ 


هس تج س "لوت الجاميسع" ااي سس( 
.۷۷/۱۷۸/۱۷۷ 


المذهب. فعليك به والله تعالی أعلم. ۱۲ 

ری اقلا علدنا ای ع ای قينا ركوة فان عن الرياة ولو 
كاك له على رجل عشرة دراهم مكسرة إلى أجل فلمّا حل الأحل جاء 
المديون بتسعة صحاح؛ وقال: هذه التسعة بتلك العشرة» لا يجوز؛ لاله 5 
فان آراد الحيلة يأحذ التسعة بالتسعة ويبرئه عن الدرهم الباقي» فان حاف 


المدیون أن لا یره عن الدرهم لباقي یدفع إلى صاحب الذین تسعة دراهم 
صحاح وفلسا أو شياً یسیرا عوضاً عن الدرهم الباقي جاز ذلك ویقع الأمن) 
هر اه و ا ۳۳9 

[۱۳۲] قوله: كما هو ظاهر إطلاق المصتّف"": يعني: صاحب 
"الهداية". ۲ 

۱۳۳ ] قوله: آحر البابی(؟ 

امي سكو ی وعن آبي یوسف: یو جر علیه. ۱۲ 

[۱۳4] قال: اي: "الذر": للها أي : دلیل الصاحبین: ۱۲ 


(۱) "الخانية ؛ کتاب البیع» فصل فیما یکون فراراً عن الرباء ۰4۰۸/۱ 

له هكذا في مخطوطتنا الجد" لعله: (لم تتم الحيلة» كما لا یخفی). 

(۲) "رد المحتار باب الصّرف» ۵۳/۱۵ تحت قول "الدر: ما يردّه بيت المال. 

)۳( ا السابق. 

(4) في المتن والشرح: (ویجب) على المستقرض (رة) مثل (آفلس القرض إذا 
کسدت) وآوجب محمد قيمتها یوم الكساد» وعلیه الفتوی؛ "بزازية"» وفي 
'النهر": وتأحیر صاحب "الهدایة" دلیلهما ظاهر في احتیار قولهما. 

(ه) "الدر"؛ کتاب البيو ع» باب الصرف؛ .557/١‏ 


هس قباس لوكةالجاميكم؟ ET‏ سس( 


[۱۳۰؛] قال: أي: "الدر": في قيار ف ایب 
وهو ایجاب القيمة دون المثل. ۱۲ 


[-۱۳] قوله: ‏ لما فيه من الاعراض عن مبرّة القرضص(*: 
[قال الامام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوی الرضویة":] 
وأقرّه عليه في "البحر"“ والنهر ۳۳ والدر۳" والشرنبلالید ۳ 
وغيرها“» وقال أيضاً في افتح القدیر"*: (قال آبو یوسف: لا یکره هذا 


.ه٦۲/٠١ "الدرك کتاب البیو ع باب الصرف»‎ 01١ 

(۲) في "رد المحتار": عن أبي يوسف: العينة جائزة مأحور من عمل بهاء كذا في 
"مختار الفتاوی" "هندية". وقال محمد: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم 
احترعه أكَلة الرباء وقال عليه الصلاة والسلام: ((إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب 
البقر ذللتم وظهر عليكم عدوکم)), قال في الفتح": ولا كراهة فيه إلا حلاف 
الأولى؛ لما فيه من الإعراض عن ميرّة القرض. 

(۳) "رد المحتار" باب الصرف مطلب في بيع العينة» ۷۲-۵۰۸/۱۵ تحت قول 
"الدر": في بيع العينة. 

.۳۹۵/۲ البحر كتاب الكفالة» فصل لو أعطى المطلوب الكفيل»‎ )٤( 

(5) النهر كتاب الکفالت 9/هلاه. 

رت انظر "لد كتاب الكفالة» 155-171/15. 

(۷) "الشرنبلالية"» كتاب الكفالة, ٤/۲‏ ۳۰۱۵-۳۰ (هامش "الدرر"). 

(۸) "ل" کتاب البیوع باب الصرف» ۲/۳ ۰۱۳-۱ 

6 "الفتح'» کتاب الکفالت ۳۲/۱ 


هس تج س "للدت الجميسع" ايلب و 
.۷۷/۱۷۸/۱۷۷ 


البيع؛ لأنّه فعله كثيرٌ من الصحابة رضي الله تعالی عنهم وحمدوا على ذلک 
ولم یعذوه من الربا) اه. 

آقول: قول آبي یوسف: افعله كثيرٌ من الصحابة رضي الله تعالی عنهم" 
مرسل أصولي فاّه عندنا ما لم يتصل سنده مطلقاء والفرق بين آنواعه 
وتسمیتها مرسلا ومنقطعا ومقطوعا ومعضلا مجرّد اصطلاح من المحدئین 
لافادة ما یقع فيه من الصّورء أمّا الحکم فمتحد عندنا وهو القبول إذا كان 
من ثقة كما حققناه0© في کتابنا: "منير العین في حکم تقبیل الابهامین" 


AIT 


» ونصّ عليه في "مسلم الثبوت”" وغيره» وأي ثقة أوثق تريد من أبي 
یوسف! فٍذا ف عن کثیر من الصحابة رضی اله تعالی عنهم فعله ومدخه لا 
یعدل عنه؛ لأن مذهب إمامنا رضي الله تعالی عنه تقليدهم رضي الله تعالی 
عنهم) وقد أمرنا رسول ا ف ال تعالی علیه وسلم باقتدائهم. 

أمّا الحديث: ((إذا تبايعتم بالعينة)) رواه أحمد وأبو داود والبزار وأبو 


يعلى والبيهقي”" عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال ابن 


.4۵۰- 44۸/۵ انظر "الفتاوى الرضوية"‎ )١( 

(۲) انظر "مسلم الثبوت" مع شرحه "فواتح الرحموت" الأصل الثاني: السنة» مسألة 
في الكلام على المرسل» ؟/517. 

(۲) أخرحه أحمد في امسنده (۰۰۷)» ۰۲۹۰/۲ وأبو داودء في اسننه" 
51479).» كتاب الإحارة» ۳۷۸/۳ والبزار في "مسنده" (6۵۸۸۷ 2514/8/75 
(الشاملة)» وأبو يعلى في "مسنده"» »)٥٦۳۳(‏ ۰۱۲۳/۰ بألفاظ متقاربة. 
والبيهقي في "السنن الكبرى" (۰)۱۰۷۰۳ كتاب البیو ع» 5۱۷-۵۱/۵. 


و مجلس ”سيسق اوا وطق 


س میرن 


ی (سنده ضعیف وله ند لحم إسناد آخر أمثل من هذا) اه. 

وفي سنده"" أبو عبد الرحمن الخراساني إسحاق بن أسيد الأنصاري 
قال ابن أبي حاتم : (ليس بالمشهور وقال أبو حاتم: لا يشتغل به) وقال 
الذهبی"*: (حائز الحدیث) ثم آعاده في الكنى فع الحديث من من كيرو 20 
وقال في "التقريب": (فیه ضعف) اه. وبالجملة لا ینزل عن درجة الحسن؛ 
وقد رمز الامام السيوطي في "الجامع الصغیر ۳ حسنه"؛ وجاء من طرق 
كثيرة عقد لها هقی( باباً في "سننه" وين عللها. 

قلت: وظاهر کلام الفتح" ا احتج بهذا الحديث فإذا هو 
صحیح ولا :سكاف لك المجتهد ذا استدل بحدیث کان تصحیحاً له كينا 


(۱) انظر "فيض القدیر تحت الحدیث: ۵۱6 ۰۳/۱ و"الدراية" في تخريج 
أحاديث "الهداية» الجزء الثاني» ص۱5۱. 

(۲) آي: في سند "آبي داود . 

(۳) "ميزان الاعتدال"» باب الکنی» رقم النام: 0۱۰۸۱۲ ۵۰۳/۶. 

(4) "ميزان الاعتدال"» حرف لف» من اسمه: (سحاق» رقم النام: ۸۸۹ ۰۲۰۹/۱ 

(م) "ميزان الاعتدال"؛ باب الکنی» /۵۰۳. 

(<) "التقریب "؛ حرف الألف» ۰4۲/۱ رقم النام:۳۷۰. 

(۷) انظر "الجامع الصغير"» حرف الألف» تحت الحدیث: ۵۱ ص۳۷. 

(۸) انظر السنن الکبری" کتاب البيو ع» باب ماورد في كراهية التابع بالعينيق 


۵۱۱۷-۲۵ 


و مجلس ”اال يساق وای ۱ 


آفاده المحقق حيث أطلق في التحریر ۳ وغیره في غیره(» وعلی كل فليس 
في الحدیث ما يدل على منعه» ألا تری إلى قوله صلی الله تعالی عليه وسلم 
معه!: ((وأحذتم آذناب البقر)) أي: حرئتم وزرعتم كما فسره به في 
"الفتح””" قال: (لأنهم حيتئذ يتركون الجهاد وتألف النفس الجبن) اه» بل 
هو في نفس رواية "د" لفظ ٩‏ ((أحذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع 
وتركتم الجهاد)) الحديث» ومعلوم أن الزرع غير منهي عنه بل هو أفضل 
وجوه الکسب بعد الجهاد عند الجمهورء وقيل: التجارة ثم الزراعة ثم 
الصناعة كما في "وجيز الكردري" لا جرم لما احتجّ في "العناية"0© 
بالحديث على ذمّه قال العلامة سعدي آفندي": (أقول: لو صم ذلک تكون 
ما اه. ولم يعلل الكراهة في "الهداية ۲۳ والتبیین "© 


(۱) انظر "رد المحتار"» کتاب البيوع» فصل فیما یدحل في البیع» ۰۱۹۵/۱ تحت 
قول "الدر": وحصه بالئس (عن "التحریر ). 

(۲) البحر کتاب البیع» فصل یدخل البناء والمفاتیح في بیع الدار ۰۰/۵ ۵. 

(۲) "الفتح"» کتاب الكفالة» 5/5 ۳۲. 

(4) آحرجه أبو داود في آسننه" (۰)۳67۲ کتاب الإحارة» باب في النهي عن العينة» 
VAY‏ 

(5) "البزازية"» كتاب الكراهية» نوع في المسحد ۳۵۸/۲. 

(5) "العناية"» كتاب الكفالةء ۳۲/5 (هامش "الفتح"). 

(۷) "الحواشي السعدية"» كتاب الكفالة» ۳۲/۰ (هامش "الفتح). 

(۸) "الهداية"» كتاب الكفالة» ۹/۲. 

(9) "التبيين"؛ كتاب الكفالة» فصل ولو أعطى المطلوب الكفيل... الخ 4/9 . 


وس لس ”اليس اق لطي طق 


والدر۳؟ وغیرها الا بالاعراض عن مبرة الإقراض» زاد في "الهدایة"۳: 
(مطاوعة لمذموم البحل). 

وأنت تعلم أن الاعراض عن المبرة لا توحب كراهة تحریم ولذا قال في 
"لفتح": (لا بأس في هذا فإن الأحل قابله قسط من الثمن» والقرض غير 
واجب عليه دائما بل هو مندوب) اه. وقال في الا (الاعراض عن 
الاقراض ليس بمکروه والبخل الحاصل من طلب الربح في التجارات 
RECA E E‏ 

آقول: بل لیست التجارة إل آن يعوا فضلا من ربّكمء والمماكسة في 
المبايعة مسنونة» وقد قال صلی الله تعالی عليه وسلم: ((المغبون لا محمود 
ولا مأحور))» رواه أصحاب السنن"" عن الحسین بن علي» والطبراني في 
"الکبیر ۲ عن الحسن بن علي» والخطيب”" عن سیدنا علي کرّم الله تعالی 
وجوههم الكرام» فغاية ما فيه كراهة التنزيه ولا فقد صح أن الصحابة فعلوه 


(۱) انظر "الدر"» كتاب الكفالة» .١57/15‏ 

(۲) "الهداية", كتاب الكفالة» 5/5 5. 

(۲) الفتح كتاب الكفالة» ۳۲/۰. 

)٤(‏ "العناية"» کتاب الکفالت. ۳۲۳/۰ (هامش "الفتح"). 

(ه) ذکره المتقي الهندي في "كنز العمال" (۰)۲۸۳ کتاب البیوع الفصل الثاني» 
الجزء الرابع» ۱۰/۲ وانظر "فيض القدیر"» تحت الحدیث: ۹۲۲ ۳۹۰/5. 

(5) أخرجه الطبراني في الکبیر"؛ (۰)۲۷۳۲ ۸۳/۳. 

(۷) "تأريخ بغداد ۳/4 الحدیث: ۰۲۲۱۷ 


وس اس اوه المح رمز اوا (۱۰۷ )سس 


وحمدوه» وفي حاشية الفاضل عبد الحلیم" معاصر العلامة الشرنبلالي 
رحمهما الله تعالی على الدرر": (والمروي عن أبي یوسف آنه قال: العينة 
حائزة مأجورة لمکان الفرار فیها عن الحرام» والاحتیال للفرار عن الحرام 
توش واه معاد کت بش E‏ سیم لكل الم واه سياقة إن 
جملة "والاحتیال للفرار عن الحرام مندوب" من کلام الامام أبي يوسف 
رحمه الله تعالی» والله تعالی أعلم» هذا أحد الدلائل علیه. 

والثاني: تصریحهم قاطبة أن القدر والجنس إذا عدم آحذهما حل 
الفضل» ومعلوم قطعاً أن الدینار والدرهم أو الدینار والفلس لا یتجانسان 
فيجب الحل فمن أين تأتي کراهة التحریم؟. 

ملعيف أن للتفاضل آربع صور: 

الأول: أن يكون الأكثر مالية هو الأكثر قدرا. 

والثاني: آن یکون اف ولکن مالية بعد زائدة بل آضعاف مضاعفة 
كالجنية مع الربية. 

والثالث: أن يكون أقل إلى حد تنقص ماليته أيضاً من البدل. والرابع: أن 
یقل إلى أن یتساوی الماليتان. 

وهم قاطبة قالوا عند احتلاف الجنس حل التفاضل ولم يقيدوه بشيء 
من الصور أصلاً فيعمّها جميعاء ولو كانت نم كراهة تحريم لم تحل ال 


(۱) "حاشية عبد الحليم على الدرر" كتاب الكفالة» 149/۲. 


08 أي : دبیم 


وس تج س "للك اميم" وان لب :و 


صورة واحدة من الأربع وهی الرابعة» ثم هنا وجه آحر أن يكون جنسان 
متحدي المالية عند اتحاد القدر» وهم قد حکموا بحل التفاضل وهو يستلزم 
لتفاضل في المالية فوجب حله. 

والثالث: قوله صلی الله تعالی عليه وسلم*: ((إذا احتلف النوعان فبیعوا 
كيف شتتم))» فمن ذا الذي يعدّه معصية ومکروهاً تحریماً مع إذن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فيه!. 

والرابع: ما قدمنا"؟ آنفا عن "الخانیة" أنه یدفع فلساً عوضا عن الدرهم 


فيجوز ذلك ویقع الأمن وأي أمن بعد حصول المعصیة؟!. 

والخامس: ليس التفاضل بين درهم ودینار أو فلس ودینار مثلاً لا 
لكان اق كان دک سوب لكراهة التّحريم؛ لاه حصل لأحد العاقدين 
أكثر وأربح ممّا حصل للآخر فأربى هذا عليه يجب أن يكون مساواة الجيّد 
والرديّ وزنا مكروهاً تحريماً إذا أربى الجيّد على الردي بما لا يتغابن فيه 
تام اه ی ما هت هه و" ناف لكأن فرحنا اليد كن 
حاصل هاهنا أيضاً قطعاء والشيء لا يتخلّف عن موجبه مع أن المساواة هو 


الماشون .يه شرا و کذلک ما زاد بالصناعة حتى صارت قيمته أضعاف قيمة 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في "مصتفه" (4)» كتاب البيوع والاقضیت في الحنطة 
بالشعير... إلخ» ومسلم في "صحیحه" (۰)۱5۸۷ كتاب البيوع» باب الصرف 
وبيع الذهب بالورق نقدأء ص٦٠۸‏ بتصرف یسیی ۷۰/۵ و البحر كتاب 
البيوع» باب الرباء ۲۲۱/۲. 

(۲) انظر "الفتاوى الرضوية"» کتاب البيوع باب الرباء 655-16/۱۷. 


وس مجلس ”اليلق اوا ۱ 


سب یمرن 


ما يساويه وزناً من التبر أو الدراهم یکون التساوي فيه موجب لما أوجبتم به 
كراهة التحريم مع أنه فق رشب شرعاء فإذن يكون الشرع قد أوجب ما 
هو معصية؛ فان المكروه تحريماً منهي عنه وارتكابه إثم ومعصية وإن كانت 
صغيرة كما نص عليه في "لبحر"() واالدر ۳۳ وغيرهماء وبالاعتياد يصير 
كبيرة ولا شک أن الشرغ متعال عن آن ياس بنعصية ویوحب ارتکاب زثم 
بخلاف المکروه تتزیها؛ فاه من المباح ولیس من المعصية قطعا» وربّما 
یتعمّده الأنياء علیهم الصلاة والسلام بیان للجوازه وقد زت ف ذاک 
اللكنوي( في "رسالته ۹۳ في الدحان فجعل المکروه تنزیها من المعاصی 


(۱) لم نعثر علیه. 

)الم لمعيه 

(۲) هو محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي» أبو 
الحسنات عالم بالحديث والتراجم من فقهاء الحنفية» (ت۱۳۰4ه). من كتبه: 
"الآثار المرفوعة في الأحبار الموضوعة" و"الفوائد البهية في تراجم الحنفیة 
"التعلیقات السنية على الفوائد البهية"» "الرفع والتكميل في الجرح والتعدیل" 
"مجموعة الفتاوي "نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل "التعليق 
الممجّد على موطأ الإمام محمد الشيباني"» "طرب الأماثل بتراجم الأفاضل"» 
"انباء الخلان بأنباء علماء هندستان" . ("الأعلام" للز ركلي» .)۱۸۷/١‏ 

)٤(‏ "مجموعة رسائل اللكنوي" الرسالة: ترويح الجنان بتشريح حکم شرب 


الدخان ۲۵۹۰/۲ 


وس بلس لالج انوا لي )و 


سب یرال 


والاصرار عليه من الكبائر» وهذه مزلة فاحشة بيت“ عوارها في رسالة 
معدا اه لعي یه إن ایو و ااا 
والاعتذار بأن الشرع آهدر اعتبار المالية عند اتحاد الجنس لا يجدي تفعا؛ 
فان ذلک ول الکلام آن لو كان الارباء في المالية موحب المعصية في نظر 
الشر ع فلم آهدر اعتبارها مع ما فيه من إبطال مقصد نفسه أعني: الشر ع وهو 
صيانة آموال الناس وإِنّما الأموال بالمالية» وفیه ایصال أكلة الربا إلى قصدهم 
الفاسد؛ فن غرضهم ما یتعلق بالمالية فإذا أربوا فيها فقذ فازوا بمرادهم 
ولا نظر لهم إلى زيادة الوزن وقلته. فتبین أن الارباء في المالية لا نظر إليه 
للشرع ولا یمکن أن یوجب کراهة تحریم أصلاً وهو المقصود. 

والسادس: طفحت المتون قاطبة بجواز بيع فلس بفلسین» وقال في 
"البحر””: (ليس مرادهم حصوص بیع الفلس بالفلسین بل بيان حل التفاضل 
حتی لو باع فلسا بمائة علی التعیین جاز عندهما أي: عند الشیخین رضي 
لله تعالی عنهماء وأي نص ترید آنصٌ من هذا على حل التفاضل بالمالية! 
والحمد لله نعم! الحل قد يجامع كراهة التنزيه كما نصّوا عليه. 

السابع: العينة المذكورة فإتّما مبناها على التفاضل في المالية ولا يتقيد 


(۱) انظر "جمل لیا أن المكروه نی لبس م ةامحو 

(۲) "جمل مجلية أن المکروه تتزیها ليس بمعصیة": للإمام أحمد رضا خان البريلوي 
الحنفي الماتريدي القادري (ت ۰ ۱۳ه). 

(۳) "البحر"» کتاب البیع» باب الرباء ۲۱۹/۲. 


وس بلس ایت الو يس ةيل )و 


ید ) 


بنحو عشرة باثى عشر أو ثلائة عشر كما في "الخانية” " أو حمسة عشر 
کما في "القع بل صوّرت بصورة العف آیضا قال في "لفتم ۳ من 
صور العینة: (أن يبيع متاعه بألفين من المستقرض إلى أجل ثم يبعث متوسطا 
يشتريه لفسه بألف حالة ویقبضه ثم ییعه من البائع الأوّل بألف ثم یحیل 
المتوسط بائعه على البائع الأول بالئمن الذي عليه وهو آلف حالة فیدفعها إلى 
المستقرض ويأحذ منه ألفين عند الحلول) اهء وإذ جاز ضعف حازت 
الأضعاف. 

أقول: ولا يلزم التوسّط بل له أن يبيعه من المستقرض بألفين فيبيعه 
المستقرض في السّوق بألف كيلا تعود العين إلى المقرض فيكون 
مکروها تحریما في يف المحقق وان كان افيه للکلام مجال؛ فان شراء 
ما باع باقل ممّا باع حائز عند توسّط ثالث بالاجماع» ولم یذ کروا فيه 
تأثيما وقد تقدّم”" عن فقیه النفس في حيّل الفرار عن الحرام» وأنّى نتم 
الحيلة مع بقاء المعصية لا جرم قال العلامة عبد الحلیم في حواشي 
الدّرّر"*: (الظاهر کراهة تنزیه سواء كان في صورة عود کل المدفوع 
أو بعضه إلى الدافع أو لا) تدبر. 
(۱) "الخانية"» کتاب البيع» يا فنا ی ای ی 
(۲) الفتح کتاب الکفالت ۳۲/۲ 
(۳) انظر الفتاوی الرضویة 15-151۱/۱۷. 


۰1۹۹/۲ "حاشية عبد الحلیم على الدرر" کتاب الکفالت‎ )٤( 


وس مجلس" اکت الو انوا ل طق 


والثامن: شرطوا الجواز شراء الوصي مال اليتيم لنفسه أو بیعه مال نفسه 


له الخيرية لليتيم وجعلوها في العقار بالضعف وفي غیرها بمثل ونصف كما 
في "الخانیة"۳ و "الهندیة "۳ وشرطوا الجواز بیعه مال ليم هن 
إن لم تكن للصغیر حاجة إلى ثمنه ولا على المیت دين لا وفاء له الا به 
أن یبیعه بضعف القيمة» قال في الهندية ۲7 عن "محيط السرحسي": (وعلیه 
الفتوی). فهذا تفاضل في المالية مأمور به من جهة الشرع. 

والتاسع: ما تقدّم”) عن "الفتح" وغيره من المعتمدات من قوله: (لو 
باع كاغذة بألف يجوز ولا يكره). 

والعاشر: في باب الربا من "رد المحتار"”؟ عن "الذيرة": (إذا دفع 
الحنطة لی خباز جملة وأخذ الخبز مفرقا ينبغي آن بیع صاحب الحنطة 
خاتماً أو سكيناً من الحباز بالف منّ من الخبز مثلاً... إلخ) وأين یقع سكين 
من ألف من من الخبز!؟ ونظائر هذا لو سردناها لم نستطع إحصائها وإِنّما 
تنزلنا بعد السادس إلى هنا؛ ان كلامهم في المضموم مع الأقل مطلق من أن 
يكون من الأثمان أو الأعيان ومن الأموال الربوية أو من غيرهاء فهذا غاية 
)١(‏ "الانية"» كتاب الوصاياء فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم... ال الجزء 

الثاني» ۰4۳۹/۲ 
(۲) الهندية كتاب البيوع؛ الباب السابع عشر ‏ ۱۷۲-۱۷۵/۳. 
(۳) المرجع السابق؛ صت؟ ۱۷ 
(4) انظر "الفتاوى الرضوية"» کتاب البيوع» باب الرباء ۰4۱/۱۷ 
(ه) انظر "رد المحتار باب الرباء ۲۷۰/۱۵ تحت قول "الدر": الأحسن... إلخ. 


وس مجلس" اکت الو ةي ل a‏ 


ی 
[۱۳۷] قال: ° آي: "الدر": ويأتي ما : 
لم یزدا فیه*؟ علی: رازن کذبه لزم الب وزلاً لا6. ۱۲ 
[۱۳۸:] قال: أي: "الدر": في الإقرار”: فصل الاستتناء. ۱۲ 


[۱۳۹] قوله: © وشرطه: أن یکون صریحا مشروطا... |ل0*2: 


(۱) الفتاوی الرضوية"» باب الرباء الرسالة: كفل الفقیه الفاهم في آحکام قرطاس 
الدراهی ۰4۷۷-7۱۷ 

(۲) في الشرح: وبيع التلجئة» ويأتي متنا في الإقرار» وهو: أن یظهرا عقداً وهما لا يُريدانه» 
یلجاً إليه لخوف عدی وهو ليس ببيع في الحقيقة» بل کالهژل كما بسطّه في 
آحر شرحي على "المنار". 

© الدر کتاب البیو ع» باب الصرف» ۵۷۲/۱۰. 

(4) انظر "التنویر" و "الدر کتاب الإقرار» باب الاستثنای ۰4۳۳/۸ (دار المعرفة). 

(۵) "الد" کتاب البیو ع باب الصرف» 5۷۲/۱۰. 

(5) في "رد المحتار": والهزل -کما في "المنار"-: هو أن يراد بالشيء ما لم یوضع له 
ولا ما یصلح اللفظ له استعارت وهو ضد الجت وهو أن يراد ما وضع له أو ما 
صلح له واه ينافي احتيار الحکم والرضا به» ولا ينافي الرضا بالمباشرة واحتیار 
المباشرق فصار بمعنی خيار الشرط في البیع. وشرطه: أن یکون صریحا مشروطا 
باللسان» أي: بان یقول: إني أبيع هازلاء الا أله لا یشترّط ذکره في العقد بخلاف 
يان الشرط. 

(۷) "رد المحتار"» مطلب في بيع التلجقق ۰۵۷۲/۱۰ تحت قول "الدر": بل كالهزل. 


وس مجلس" الت الو يس ةيل .)و 


سب میرن 


اقول وب ماه رفن EE‏ بو 
صورته في کتاب الشركة من "فتاوانا بتوفیق الله تعالی. ۱۲ 

[۱6۰] قوله: ‏ بناء العقد على المواضعة یفسد البیع(؟: 

أقول: أي: يبطل كما يأتي" التصريح ودعت الضافة 0 وول له ما 
للمحشي: (أنه لا يملك بالقبض)» وما ا عن "التحانية" أله لا ینفذ 
إعتاق المشتري ولو بعد القبض» والنص ما يأتي" عن "الأصل": ( أنه باطلء 
وبيع المكره فاسد). ۱۲ 

لكن انظر ما سيذكر المحشّي آحر الصفحة القابلة» ص٠۳۸‏ وزيادة 
الکلام على ص. ۰*۱ ۱۲ 


(۱) انظر "الفتاوی الرضویة کتاب الشركة» ۰۹۱/۱ 

(۲) في "رد المحتار": قال في "المنار": فان تواضعا على الهژل بأصل البیع وئفقا علی 
البناء -أي: بناء العقد على المواضعة- يفسد البيع لعدم الرضا بالحکم» فصار 
كالبيع بشرط الخیار المؤبد» أي: فلا يملك بالقبض. وان اثفقا على الاعراض - 
أي: بأن قالا يك نج قد آعرضنا وقت البیم عن الهزل إلى الجدٌ- فالبیع صحیح 
والهزل باطل. 

(*) "رذ المحتار باب الصرف» ۰۵۷۳/۱۵ تحت قول "الدر": بل كالهزل. 

)٤(‏ انظر المرجم السابق» صه/اه» تحت قول "الدر": ملخخصه: أنه بيع منعقد غير لازم. 

(ه) انظر المرجع السابق. 

(5) انظر المرجع السابق. 

(۷) انظر المرجع السابق. 

(۸) انظر المرجع السابق» کتاب البيوع» ۰۳۱-۲۹/۱4 تحت قول "الدرٌ": ولم ینعقد 
مع الهزل. 


وس مجلس" لالج يس ةيل و 


سر ار الاو 


a A AS 
لا با عنك أن قولهما فیما علم نقتم تواضعهما على الهزل»‎ 
فالمواضعة الثابتة لا تزول باذعاء آحدهما الاعراض عندهما؛ وهو الذي‎ 
رة المحقق في "التحریر" كما ياتى > بحلاف ما |ذا عقدا عقدا نم ادذعی‎ 
أحدهما المواضعة فلا تقبل اثفاقاً ما لم يبرهن؛ لأنه يسعى في نقص”' ما تم‎ 
من جهته. نعم! لو اتفقا على آنهما كانا تواضعا كان الحكم كما فصل» وبه‎ 
ظهر ما ذا تبايعا ثم مات البائع مثلاً فادّعى ورثته أن البيع كان تلجئة وأقاموا‎ 
البينة على إقرار البائع أن البيع كان كلجئة لا تقبل؛ لأله لا يزيد على أن يدعي‎ 
ذلك البائع نفسه فلا يقبل؛ إذ لا عذر لمن أقرٌ كما يأتي شرحاً ص۷۲(‎ 
نعم! آقاموا البيْنة على (قرار المشتري أله كان تلحتة يكون :فعا لدعوی‎ 


(۱) في "رد المحتار": وان اثفقا على أنه لم یحضرهما ی عند البيع من البناء 
والإعراض» أو اختلفا في البناء على المواضعة والاعراض عنها فالعقد صحیح عنده 
في الحالين خلافاً لهماء فجعل صِحّة الإيجاب أولى؛ لأثها الأصل» وهما اعتيّرا 
المواضعة الا آن یوحد ما یناقضهاء آي: كما إذا افا علی البناء. 

(۲) "رد المحتار باب الصْرف» ۰۵۷۳/۱۵ تحت قول "الدر": بل کالهزل. 

(۳) انظر "ردٌ المحتار کتاب البیوع» باب الصرف؛ ۵۷۸-۵۷۷/۱۵) تحت قول 
"الدر": ولو لم تحضرهما نية فباطل... إلخ. 

(5) هکذا في نسختنا الجد" لکن في "الفتاوى الرضویة ۷۱۷/۱۸: (لأنّه یسعی 
في نقض ما تم من جهته). 


س 


(ه) انظر "الدر"» كتاب الاقرار» فصل في مسائل شتّی» ۰45۹/۸ (دار المعرفة). 


وس لسا لیت الو انوا ا و 


المشتري كما لا يخفى» والله تعالی أعلم. 
[4141] قوله: © صحّة الإحازة مبنيّة على آنها تكون بيعاً... (ل۳: 


أقول: هذا لا مساغ له فانهم قد صرّحوا أن لو تزوّج صبی حيث لا ولي» 
أو طلق ثم قال بعد بلوغه: أحزت ذلك النكاح أو الطلاق لم يصح 
اللفظ محتملا للإنشاء فهذا لا كلام فيه» انظر ما مر صء ۲۱( عن "جامع 


الفصولين". ۱۲ 


(۱) في "رد المحتار": في بيع التلجئة إذا قبّض المشتري العبد المشتری وأعتّقه 
لا يجوز إعتاقه» وليس هذا كبيع الک ان بيع التلجية هل وذكر في 
الاصل": أن بیع الهازل باط آنا بیع المکره فقا اه ملخصا. ولعل الشارح 
فهم أله منعقدٌ غير لازم من قوله: (ثم أجازاه صحّت الإحازة)» لکن ینافیه 
التصریح بائه باطل» فإن أريد بالباطل الفاسد نافاه التصريح بأنّه إذا قبض العبد 
لا يصح اٍعتاقه أي: له لا يُملك بالقبض كما مر مع أن الفاسد يملك به. وقد 
یقال؛ حإن صِحة الاجازة موعن نها تکون پیا حدیدا فلا تنافي کونه باطلاء 
وحینقذ فلا يصح قوله: (ائه بيع منعقد غير لازم) الا نیمات بان قوله: (باطل) 
بمعتی أنه قابل للبطلان عند عدم الاجازة. والأحسن ما أجبنا به في أوّل البیوع من 
أنه فاسدٌ كما صرّح به الأصوليون. 

(۲) "رد المحتار کتاب البيوع باب الصّرفء ۰۵۷۲/۱۵ تحت قول "الدر": 
ملخصه: آنه بیع منعقد غير لازم. 

(۳) انظر "رد المحتار"» کتاب البيوع» فصل في الفضولي؛ ۰۹/۱۰ تحت قول "الدر": 
بخلاف ما لو طلق مثلا. 


هس تلاوت الجاميسع" اي للب )و 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


۱۳| قوله: إلا أن این( ا هذا هو الجواب الذي حطر 


ببالي» وقدّمته على ص٠‏ ۱ وهو الذي لا غبار عليه إن شاء الله تعالى. ۱۲ 


]:١4:[‏ قوله: ما أجبنا به في أُوّل البيوع من أنه فاسد؟: قدّمنا؟: 
انيما" لو آحازاه جاز بالجوازین» آعنی: الصِحّة والمدل ولا برد كا 
القاضي» بل يقرهما علیه ولا كذلك الفاسد فالظاهر: أنه بیع منعقد صحیح 
موقوف علی (حازتهماء فلا یفید الملك ولا حل التصرف اأصلا ولو بعد 
القبض کبیع الفضولي وتزویجه والله تعالی أعلم. ۱۲ 


[ه؛ ۱:] قوله: ‏ ولا عبرة للمواضعة: وانظر ما تقدّم صلام ۱ 


(۱) "رد المحتار"» کتاب البیوع باب الصرف» ۵۷5/۱۵ تحت قول "الدر": 
ملخصه: أله بيع منعقد غير لازم. 

(۲) انظر المقولة [۳۸۳۸] قوله: کثیر ما یطلقون الفاسد على الباطل... إلخ. 

(۲) "رد المحتار کتاب البيوع» باب الصرف؛ ۰۵۷۱/۱۰ تحت قول "الدر ": 
ملخصه: أنه بيع منعقد غير لازم. 

)٤(‏ انظر المقولة [۳۸۳۸] قوله: كثير ما یطلقون الفاسد على الباطل... الخ. 

(ه) في "ره المحتار" عن "جامع الفصولین": حیث قال > لو شرطا التلجفة في البیع 
فسد البيع» ولو تواضعا قبل البیع ثم تبایعا بلا ذکر شرط فيه جاز البيع عند أبي 
عقف إلا ا انيلقا عنابما على تلا ال عفر دالو تؤاطها ارفا قبل 
البيع ثم عقدا بلا شرط الوفاء فالعقد جائرٌء ولا عبّرة للمواضعة السابقة. 

(7) "رد المحتار"» باب الصرف؛ ۰۵۷۸/۱۵ تحت قول "الدر": ومفاده... إلخ. 

(۷) انظر "رد المحتار"» کتاب البيوع؛ باب البیع الفاسد 1۵۷-۵5/۱۶4 تحت 


قول "الدر": ولا بيع شرط. 


و مجلس ”ميال يساق لطي )و 


مطلب في بیع الوفاء 
[-؛ ۱:] قوله: ۲ ولعله مبني على أله بیع صحيح”": 
قلت: بل بناژه على أحذ الجواز بمعتی الامکان الخحاصّ المقابل 


للوجوب واللزوم. فمعتی الجائز غير اللازم يشير إلى ذلك ما ذکره في 
"الهندية ۳ في الباب العشرین في البیاعات المکروهة عن "الخانية": (آنهما إن 
تلفظا بالبیع الجائز» وعندهما هذا البیع تا و عن بيع غير لازم فكذلك) اه. 
أي: يفسد البيع تیان عليه راسي "الب" ات٩۲‏ بعد صفحتين: (هذا 
في البات فما ظنّك بالجائز؟)» فقد آفاد أن الجائز هو الذي ليس ببات. ۱۲ 


[۱:۷:] قوله: ° وفي "حاشية الفصولين" عن "جواهر الفتاوی ... 


(۱) في "ر المستار": ووحه تسمیته بيع الوفاء: أن فية عهدا بالوفاء من المشتري بأن برد 
المبيع على البائع حين رد الشمن؛ وبعضٌ الفقهاء ستيه البيعَ الجائزه ولعله مبنيّ على أنه 
بيع صحيح لحاجة التخلّص من الرّبا حتّى يسوغ للمشتري أكل ريعه. وبعضهم يسمّيه 
بیع المعاملق أن المعاملة ربح الدّین» وهذا يشتريه الدَائنْ لینتفع به بمقابّلة دینه. 

(۲) "رد المحتار کتاب البيوع» باب الصرف مطلب في بیع الوفای 0۷۹/۱۵ 
تحت قول "الدر": ذكرته هنا تيع ا 

(۲) "الهندية"» كتاب البيوع» الباب العشرون» ۲۰۹/۳. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب البيو ع» باب الصرف؛ 2587/١5‏ تحت قول "الدر": 
لا يلزمه الأحر... إلخ. 

(۵) في "رد المحتار": وفي "حاشية الفصولين" عن "جواهر الفتاوى": هو أن يقول: بعت منك 
على أن تبيعه متي مى حت بالثمنء فهذا البيع باطل» وهو رهن وحكمه حکم الرهن؛ 
وهو الصّحيح اه. فعلم أنه لا فرق بين قوله: (على أن ترده علي) أو (على أن تبيعه مني). 


هس تج س "لوت الجميسع" اي لب و 
.۷۷/۱۷۸/۱۷۷ 


إل هکذا رأآیته في "جواهر الخلاطی" فلعله المراد ب"جواهر 
الفتاو ی فلیراجع» وليحرر. ؟ ١‏ 
[۱:۸:] قوله: ۱ وعلیه الفتوی*: 


أقول فیه: له فتاء على حلاف القانون الملتقی عن صاحب الشرع 


(۱) "رد المحتار"» باب الصرف؛ ۵۵ تحت قول الدر": صورته... الخ. 

(۲) "جواهر الأحلاطي"؛ کتاب البيوع» صة/. 

(۲) في شرع زبیم: الرفاه ذکرکه ها تیعا 2 الترر تضورتة: أنه يعاد العن پالف 
على آنه إذا رَد عليه الثمن رد عليه العين» هه بالرهن المعاد» ویسمی 
ب"مصر" بیع الأمانة» وب"الشام" بیع الإطاعة» قيل: هو رهن فتضمن زوائده» وقيل: 
يغ يفيد الانتفاع به. 

وفي "رد المحتار": (قوله: وقيل: بیع يفيد الانتفاع به) هذا مُحتمل لأحد قولين: 
الأوّل: أله بيع صحيح مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به إلا آئه لا يلك 
بيعه. قال الزيلعي في الإكراه: وعليه الفتوى. الثاني: القول الجامع لبعض 
ا إنه فاس في حق بعض الأحكام حتی ملك کل منهما الفسخ» صحيحٌ 
في حقّ بعض الأحكام كحل الأنزال ومتافع المبيع. ورهن في حقّ البعض حى لم 
يملك المشتري بيعه من آر ولا رهته» وسقط الدّينُ بهلاكه» فهو مركب من 
ساره کال TONE BE‏ اس خر تاه عافن ند 
بشرط سلامة البدلین لصاحبهما. قال في البحر": وينبغي أن لا یعدل في الافتاء 
عن القول الجامع. وفي النهر": والعمل في دیارنا على ما رجحه الزيلعي. 

(۶) "رد المحتار" کتاب البيوع؛ باب الصّرف» ۵۸۱/۱۰ تحت قول "الدر": وقیل: 


بيع يفيد الانتفا ع به . 


هس تجا س "اورت الجميسع" ااي لب ۱و 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


سب تیان 


صلّی :اله ساق علیه وسلّم وعن آصحاب المذهب قاطبة, فان الي صلی ال 
تعالی عليه وسلم ((نهى عن بيع وشرط))" والأصحاب أجمعوا على إفساد 
الشروط البيع؛ إلا أن يبنّى على اعتبار العرف الحادثء فان الشرط الذ 
حری به العرف مستتتّی عن ذلك کما مر في البیع الفاسد. ۱۲ 

[۱:5:] قوله: صحیح في حق بعض الا حکام: 

آقول: أمّا حل المنافع فلا يتوقف على جعله بیعا صحيحاً في بعض 
الأحكام» فائها تحل للمرتهن أيضاً إذا أذن الراهن على المذهب الراحح: ففي 
جعله رهناً غنية عن ذلك فافهم. ۱۲ 

|15۰[ كول ديو تهنا وان 

آقول: هذا غير معهود ھک ۱۲ 

]٠٠١١[‏ قوله: وينبغي أن لا یعدل... إلخ: 

آقول: مولانا صاحب مش یس درسي ۱۲ 

[۱۰۲] قوله: والعمل في دیارنا... الع": 


(۱) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (4۳۱)» من اسمه: عبد ال ۰۲۱۱/۳ 

(۲) انظر "الدرٌ"» کتاب البیوع باب البیع الفاسد 4 ۰1۵٩/۱‏ 

(۳) "رد المحتار"» کتاب البيو ع» باب الصرف؛ ۰۵۸۱/۱5 تحت قول "الدر": وقیل: 
بیع يفيد الانتفاع به. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(۵) المرجع السابق. 

(5) المرحع السابق. 


وس بلس اکت الو يس ةيل و 


آقول: لا عبرة بالعمل على حلاف المتصوص. ۱۲ 
[۱۰۳] قوله: لأن كلا منهما عد مستقل شرع(: 
آقول: لکن انظر ما صرح به في "الهدایة "> و"الأشباه'”" وغیرهما: (أن 


العبرة في العقود للمعاني لا لاالفاظ فالکفالة بشرط براعة الأصیل سرا 
والحوالة بضرط مواحذته کا فإذا تلفظا بالبيع وديا معتی الرهن لم لا يكون 
رهنا! تأّل. ۱۲ 

أقول: هذا دليل تام قلعا وقد أوضحته في "العطايا النبوية في الفتاوی 
E‏ 


|: ۱۰ ] قو له: 1 ومثله في الا 


(۱) رد المحتار یاب الصرف؛ ۰۵۸۱/۱۵ تحت قول "الدر": لم يكن رهنا. 

(۲) "الهداية"» کتاب الرهن باب ما يجوز ارتهانه... إلخ ۶۲/۲. 

(۲) "الأشباه"» الفِنْ الثاني» کتاب البیو ع صبء ۰۱۷ 

۷ انظر الفتاوی الرضوية کتاب البیو ع‎ )٤( 

(ه) في الشرح: وفي إقالة "شرح المجمع" عن "النّهاية": وعلیه الفتوی. وقیل: إن بلفظ 
الع لم يكن رها ثم ن ذکرا الفسخ فیه آو قلف او زضماه غير لازم كان بیع 
فاسداء ولو بعده على وحه المیعاد جاز ولرم الوفاء به؛ لا المواعید قد تکون لازمة 
لحاجة الناس» وهو الصحیح كما في الكافي" و الخانية . 

في اردٌ المحتار": (قوله: و قبلم الذي في "الذزر" بدل هذا: أو تلفظا بلفظ البیم 
بشرط الوفاء اه "ط". ومتله في البرازية . 

(5) "رد المحتار"» کتاب البيوع» باب الصرف» ۵۸۲/۱۵ تحت قول "الدر": أو قبله. 


وس بلس تال« روا 7ا )و 
او زطداه رم دصر[ AINA‏ 1 


A‏ ی یه E‏ یا رن اش 
العمادیة ۳ وفي "جواهر الأحلاطي"“ ملخصاً عنهاء وهو الصواب. فائهما 
كر دين مان وان افیا معدا ی متيف NEE‏ 

وفي "الع و0 عنها وعن "الفیض" و "التتارحانية" وغیرها الا آن 
یتصادقا علی أن العقد مرتین علی تلك المواضعة السابقة فیحعل 
اا 1۲ 


[هه۱:] قال: أي: "الدر": أو زعما: 

آقول: الذي في لاله وغ ها مما سما ان تاطا بالبيع الجائز» 
وعندهما هو عبارة عن بیع غیر لازم). 

قلت: وهو الصّواب إن شاء الله تعالى» فإنّه ح یکون الفسخ کالمذ کور 
في العقد؛ لأن لفظ الجائر ينبئ عنه في زعمهماء أمّا مجرّد الزعم الغير 
المشار إليه بلفظ فلا يفسد العقد. ۱۲ 


(۱) "الخانية"» كتاب البيوع؛ فصل في الشروط المفسدق ۳۹۳/۱. 

(۲) "الهندية ‏ كتاب البیوع» الباب العشرون» ۲۰۹/۳. 

(۳) "فصول العمادي"» کتاب البيوع» ص٤‏ ۱۳. 

.۸ ٠ص "جواهر الأحلاطي"» كتاب البیو ع»‎ )٤( 

(ه) "الحلاصة"» كتاب البيو ع» الفصل الرابع» 5/9 . 

(5) "الخيرية"» كتاب البيوع» ۰۲۲۷/۱ 

(۷) "الد" كتاب البيوع» باب الصرف: ۵۸۲/۱۵. 

(۸) "الخانية"» كتاب البيوع» فصل في الشروط المفسدة» ۳۵۳/۱ ملختصاً. 


چ بلس لکت الو وکح ةيل )و 


[-۱۰:] قوله: ۲۳ وکذا لو وضع المشتري... إلخ": بأن كان العقد 
بثمانیی علی له ان رد الیه مائة بسر جم المي فهذا بیع فاد لا شلك ما 
إذا عقد مطلقاً ووعد لاحقا فلا يمكن جعله رهنا؛ لأنْ الرهن يباين البيع» 
والرحل ربّما يحتاج» فییع الشيء الغالي بثمن يسيرء فهل یجعل کل ذلك 
رهنا؟ وکذا إن جری البیع بين زتخای ان المشتري لباقم :إن أردت 
الاقالة لا أقیلکه إلا بريادة فهل تجعل الأول رهنا؟. ۱۲ 

لسع و ۰40 ۳ انا الما تله رها بظاهر جل الم لا فيد 


(۱) في "رد المحتار" عن "الخیریة": فیما لو أطلق البیع ولم يذكر الوفاء لا أنه عهد 
إلى البائع أنه إن أوفى مثل الثمن يفسّخ البيع معه أحاب: هذه المسألة احتلف 0 
مشايخنا على أقوال» ونصّ في "الحاوي الزاهدي": أن الفتوی في ذلك أن البيع 
إذا أطلق ولم يذكر فيه الوفای الا أن المشتري عهد إلى البائع آئه إن أوفى مثل 
نُمنه فإنّه يفسّخ معه البیع يكون باثاء حيث كان الثمن تم المثل أو بين يسير اه. 
وبه أفتّى في "الحامدية" ایضاء فلو كان بّبن فاحش مع علم البائع به فهو رهن. 
وكذا لو وضع المشتري على أصل المال ربحا. 

(۲) "رد المحتار باب الصرف» ۸۳/۱۵ تحت قول "الدر": ولزم الوفاء به. 

(۳) في "رد المحتار": وكذا لو وضع المشتري على أصل المال ربحاه ما لو كان 
بمثل اللمن أو بعّبن يسير بلا وضع ربح فبات؛ لأنا إِنّما نجعله رهنا بظاهر حاله أنه 
لا يقصد الباتٌ عالما بالغبن أو مع وضع الربح» أفاده في "البرازية"» وذكر: أنه 
مختار أئمّة "حوارزم"» وذكر في موضع آخر: أنه لو آحره من البائع: قال 
صاحب "الهداية": الإقدامٌ على الإجارة بعد البيع دل على أنْهما قصّدا بالبيع الرّهَنٌ 
لا البيم» فلا يحل للمشتري الانتفاع به اه. واعترضه في "نور العين": بأن دلالة 


هس تج س "اورت الجميسع" ايلب )و 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


الات 

أقول: قد ألزموا المشتري الوفاء بالعهد» فلا ضرر بالبائع» فافهم. ۱۲ 

0 قوله: واعترضه في "نور العين": ال دلالة ذلك على‎ ]١٠١۸[ 
حقيقة البيع أظهر:‎ 

لأن المرهون لا يجوز إجارته من الراهن؛ لأن ملك نفسه» والمنافع ما 
تحدث على ملک ولّم يكن المرتهن ملكهاء فكان باط كن ره اسار 
من لا يملك» والإحارة ممّن يملك» ولا كذلك البيع فان ملك البائم قد زال 
وثبت للمشتري» فما یحدث من المنافع یحدث على ملک فیجوز له 
(حارتبا من البائع التي يكوا لكشن ایشا کاس فا ها اوه ۱۷ 

|۱6 ] قوله: بقصد الوفاء(۳: 

أقول: فرق بين الغرض الباطني والقصد من آلفاظ العقد كما أوضحته 
في "العطايا النبوية ۳ وإِنّما يدار الأمر على مقاصد يعطيها الألفاظ دون 


ذلك على قصد حقيقة البیم أظهرٌ. قلت: وفيه نظن فإن العادة الفاشية قاضية 
بقصّد الوفاء كما في وضع الربح على الثمن» ولا سيّما إذا كانت الاجارة من 
البائع مع الربح أو نقص الثمن. 
009 "رد المحتار"» کتاب البیو ع باب الصرف» ۰۵۸۳/۱۰ تحت قول "الدر": ولزم 
(5) انظر "الفتاوى الرضوية » كتاب البيوع» ۰۸۱/۱۷ 


وس مجلس" لالج لوامکۃ يطل و و 


الأغراض الع ولا تطلع فل تحقیق ذلك الا بالمراجعة الی "العطایا". ۱۲ 
[۰:-۱:] قوله: 9" و الصحیح آنه لا یشترط(: آي: على مذهب الإمام. ۱۲ 
مطلب: باع داره وفاء ثم استأجرها 


[11:] قوله: (" فما ظّك بالجائ 99©): 
معتّی الغير اللازم كما قدمنا“. ۱۲ 


(۱) في الشرح: لو ذكر الشرط بعد العقد يلتحق بالعقد عند آبي حنیفق ولم يذكر أنه 
في مجلس العقد أو بعده. 

في رد المحتار : (قوله: ولم يذكر أنه في مجلس العقد أو بعده) آي: فیفهم أنه لا پشترط 
له المجلس» وفي "جامع الفصولین ": احتلف فيه المشايخ» والصحیح أنه لا يشترط. 

(۲) "رد المحتار" کتاب البیوع» باب الصرف» ۵۸۵/۱۰ تحت قول الدر": ولم یذکر 
أنه في مجلس العقد أو بعده. 

(۲) في ارذ المحتار" عن "البزازية" : فان اج المبیع وفاء من البائم فن حعله فاسدا 
قال: لا تصحّ الاجارة ولا يجب شي» ومّن جعله رهتاً كذلك» ومن أجارّه جوّز 
الإجارة من البائع وغيره وأوجب الأجرة. وان آجَره من البائع قبل القْض أجاب 
صاحب "الهداية": أنه لا يصح واستدل بما لو آجر عبداً اشتراه قبل قبضه أنه لا تحب 
الأحرة» وهذا في البات» فما ظنّك بالجائز؟ اه. فعلم به أن الإحارة قبل التقابض 
لا تصحّ على قول من الأقوال الثلاثة اه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب الصرفء مطلب: باع داره وفاء ثم استأجّرهاء 
65 تحت قول "الدر": لا يلزمه الأحر... إلخ. 


() انظر المقولة [47 4۱] قوله: ولعله مبني على آله بيع صحيح. 


چ مجلس" اکت الو روا اا )و 


|[ ء] قال: ^ أ "الدر": قلت: وفي ف 
هو من المجوزين. ۱۲ 

[+داع] قال: أي: "الدر": ابن الحلبي * 0 
الصواب: ی بن یونس. ۱۲ 
[4174] قوله: ۲۵ وفیه نظر": 


(۱) في الشرح: لو استأجره بائعه لا يلزمه الأحر؛ وف سكي حتی لا يحل الانتفاع 
به. قلت: وفي "فتاوى ابن الشلبي" : إن صدرت اس يب لسري اليه 
وفاء ولو للبناء وحدّه فهي صحيحة, والأجرة لازمة للبائع طول مدّة التواجر. 

(۲) "الد" كتاب البیو ع باب الصرف» 6١/65/ه.‏ 

«ه في نسخة دار الثقافة والتراث: (ابن الشلبي)» وفي نسخة دار المعرفة: (ابن الحلبي). 

(۳) ادر + کتاب لسع باب الصرف» ۵۸/۱۵. 

)٤(‏ في الشرح: قلت: وعلیه فلو مضت المدة وبقي في يده فأفتی علماء الوم" بلزوم 
آجر المثل» ویسمونه بيع الاستغلال. وفي "رد المحتار": (قوله: بلزوم آحر المثل) 
هذا مشكلء فان من آجر ملکه مد ثم انقضّت وبقي المستأحر ساکنا لا یلزمه 
أخرة إلا إذا طالبه المالك بالأحرة» فإذا سكن بعك الجطالبة یکون قبولاً للاستعجار 
کما ذکروه في محله. وهذا في الملك الحقيقي, فما ظنّك في المبيع وفاء مع 
کون المستأحر هو البائع؟ نعم قالوا بلزوم الأجرة في الوقف ومال اليتيم والمعد 
للاستغلال» ولعل ما ذكره مبني على أله صار مُعَدَاً للاستغلال بذلك الایجار كما 
يشير إليه قوله: ويسمّونه بیع الاستغلال» وفيه نظر» فليتأمل. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب الصرف» ۰۸۸/۱۵ تحت قول "الدر": بلزوم 
أحر المثل. 


و مجلس ”.ال يساق ل يي و 
6 ۱۳۲۱ 23۱۸/۱۱ ۱۱/۱۸/۸۱۸۸ 


والنظر واضح أشدّ الوضوح؛ ذإئه 'لى "كان نکرن نهد معا تادستفاال 
بطلت المسألة المصرّح بها في کتب المذهب قاطبة القائلة: بأن لا أحر على 


که 


المستأجر بعد انقضاء المدة ما لم يكن معدا للاستغلال» فإنّه على هذا يصير 
كذ م قبا مول ا و ۳۲ 


۱ قوله: ۳ فينبغي عدم الحلاف في صسحته": تا‎ ]:١[ 


(۱) في الشرح عن "الدرر": صح بیع الوفاء في فان ییا واختلف في 
المتقول. 

في "رد المحتار": (قوله: واحتلف في المنقول) قال في "البرازية" بعد کلام: ولهذا 
لم يصح بيع الوفاء في المنقول» وصح في العققار باستحسان بعض المتاحرين» ثم 
قال في موضع آخر: وفي "النوازل" جوز الوفاء في المنقول ابا اه. والظاهر أن 
الخلاف فيه على القول بجواز البیع كما يفيده قوله: (وصح في العقار... إلخ)» 
أمّا على القول بأنّه رهن فينبغي عدم الخلاف في صحته. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب الصرف» ۰۸۸/۱۵ تحت قول "الدر": 
واحتلف في المنقول. 


هس تج س "للدت الجاميسع" اي لب و و 


[حداع] قال: أي: "الدر": وو ار : في الكفالة بالمال» 
ومکفول في الکفالة بالتفس. ۱۲ 
مطلب في الكفالة الموقتة 
[2۱۷] قوله: ۲۳ وهو ظاهر عبارة "الأصل””©: وبه أحذ المشایخ غير 
الفقيه أبي جعفرء "حانية"“. وفي "السّراجية": هو الأصح وفي "الصغری": 
وبه یفتی» کذا في السادس من "التاتارحانية"» وکذا في التتمة هامش 


"الأنقر 3 و ۲ ۱ 


(۱) في المتن والشرح: (والمدعي) وهو الدائن (مكفول له والمدعى عليه) وهو 
المديون تول عنه) . 

(۲) "الدر کتاب الکفالت .۲٠/٠١‏ 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: وإذا كفل إلى ثلاثة أيّام... إلخ) حاصله: أنه إذا قال: 
أبداء أي: في الشهر وبعده ويكون ذكرٌ المدّة لتأحير المطالبة إلى شهر لا لتأحير 
الكفالةء كما لو باع عبدا بألف إلى ثلاثة ايام يصير مطالباً بالغمن بعد الثلائق 
وقیل: لا یصیر کفیلاً في الحال بل بعد المدة فقط وهو ظاهر عبارة "الاصل". 

هم و اسان ايه لاله سل اف الکفالة الموقتة» ۰۳۷/۱۲ تحت قول 
"الدر": وإذا كفل إلى ثلاثة آیام... 

(ه) "الخانية » كتاب الكفالة والحوالق 5 


(7) هامش "الأنقروية"» کتاب الکفالت ۰۳۱۷/۱ 


و مجلس ”سال يساق ططق 
MAAK Asal islami.net‏ 


[0۱-۸] قال: أي: "الدر": ‏ ركان كفيلاً بعد الثلاثةم أيضاً بدا حى 
5 لمه0): غير عبارة المتن عن ظاهرها أنه لا يصير كفيلا الحال بل بعد 
المدة. ۲ 


[۱7۰:] قال: ۲ أي: "الدر: و برازية *: عبارة لبزازیة ۳۳ ۰ ۱۲ 

[۱۷۰] قال: أي: "الدر": وأقرّه في يي نك ري ی 
مطلب في ضمان المهر 

كاه ] اقول" وسار" بوم قط في "لدي" من تون 


(۱) في المتن و (وإذا كفل إلى ثلاثة آیام) ماد (کان کنیل بعد الثلاثة) 2 
بدا حتى eR‏ 

(۲) "الد" کتاب الکفالت ۰۳۷/۱ 

(۲) في المتن والشرح: لا تصح الکفالة بنوعيها (بلا قبول الطالب) أو نائبه ولو فضولیاً(في 
مجلس العقد)» وجوزها الثاني بلا قبول» وبه يفتى» "درر" و ابرَازية ؛ وأقره في "البحر". 

۰۱۱۲/۱ "الدر کتاب الکفالت‎ )٤( 

ده هكذا يبدو لنا والله تعالی آعلم. لعل العبارة هکذا: (قال: آي: الدر": و"بزازية" 
وأقرّه: عبارة "البزازية". ۱۲) 

(ه) "الدر" كتاب الکفالت ۰۱۱۲/۱ 

(5) "النهر کتاب الکفالت 2۳/۳ ه. 

(۷) في ' ارد المحتار": (قوله: الا إذا أحارَ في المجلس) آي: قبل قبول الطالب. فلو 
كفل بحضرتهما بلا آمره فرضي المطلوب أوّلا رجع» ولو رضي الطالب أوّلاً لاء 
لتمام العقد به فلا يتغيّر» ا عن "الخانية . وقدمناه أيضاً عن "السراج". 

۱( 0 المحتار"» كتاب الكفالة» مطلب في ضمان المهر» 2١١5/١‏ تحت قول 

ا إذا آحاز في المجلس. 


وس مجلس" لالج يس ةيل )و 
islami.net‏ رم دصر[ رار رع 


YA 
مطلب في بطلان تعليق البراءة من الكفالة بالشرط‎ 
۱۲ أمّا غير المتعارف فلا يجوز ": بالاثفاق.‎  :هلوق‎ ]:۱۷۲[ 
[مطلب: هل تصح الكفالة بالجبايات الموظفة على الناس بغير حق؟]‎ 
SSS RS قوله: ۳ قول عامّة‎ ]ء٠۷۳[‎ 


(۱) "الهندية"» كتاب الكفالةء الباب الأول» الفصل الرابع» 1/۳ 

(۲) في "رد المحتار": أقول: الذي في "الفتح" هكذا: قوله: ولا يجوز تعليق الإبراء من 
الکفالة بالشرط» أي: بالشرط المتعارزف» مثل أن یقول: إن عجّلت لي البعض أو 
دفعت البعض فقد آبر لك من الکفالت أمّا غير المتعارّف فلا یجوز. 

(۳) "رد المحتار" کتاب الکفال مطلب في بطلان تعلیق البراءة من الكفالة بالشرط 
5ع تحت قول "الدر": على ما احتاره في "الفتح" و المعراج". 

(4) في المتن والشرح: (وصح اج والرهن به وكذا النواثب) ولو بغیر حق 
کجبایات زمانناء فإنّها في المطالبة كالدّيون بل فوقهاء ی لو ادت امن ال کار 
فله الرجوع على مالك الارضء وعلیه الفتوی. ملتقطا. 

في "رد المحتار": (قوله: وعلیه الفتوی) راحع لقوله: ولو بغیر حق» وکذا لمسألة 
الأكار كما علمت. وفي البحر": وظاهر کلامهم ترجیح الصحة -أي: في كفالة 
النوائب- بغیر حقء ولذا قال في إيضاح الاصلاح": والفتوی على الصحة. وفي 
"الحانية": الصحيح الصحة» ویرجم على كارن عنه إن كان بأمره اه. وعلیه 
مشى في "الاحتيار" و المختار" و الملتقی". نعم صحح صاحب "الخانية" في 
شرحه على "الجامع الصغير" عدم الصحة» وكذلك أفتى في "الخيرية" بعدم 
الصّحة مستندا لما في "البزازية" و"الخلاصة": من أنه قول عامّة المشايخ» ولما 
في "العمادية": من أن الأسير لو قال لغيره: خلصني؛ فدفع المأمور مالا وخلصه 
قال السرحسي: یرجع؛ وقال صاحب "المحيط": لاء وهو الأصح» وعليه الفتوى. 


و مجلس ”قطي 71 طق 
6 ۱۳۲۱ 23۱۸/۱۱ ۱۱/۱۸/۸۱۸۸ 


المشایخ*: وكذا في "الفتح ۰*۳ ۱۲ 
[:7١ة]‏ قوله: ۲ کما قدا : ا (فکان هو المذهب). ۱۲ 
[۱۷۰؛] قوله: ۲۳ وسیذ کر المصتف في باب الرحوع عن الهبة أصلا 


(۱) "رد المحتار"» کتاب الكفالة» [مطلب: هل تصحّ الكفالة بالجبایات الموظفة على 
اللاس بغیر حق؟] ۰۱۷۸/۱ تحت قول "الدر": وعلیه الفتوی. 

(۲) الفتح کتاب الکفالت ۳۰۳/۰. 

(۳) في "رد المحتار": قال: فهذا یدفع ما في "الاصلاح" وما في الخانية"؛ والعلة فيه 
آن الظلم يجب اعد‌امه ویحرم تقریره» وفي القول بصحته تقریر ه اه | 
قلت: غاية الأمر أنهما قولان مصححان ومشی على الصحة بعض المتون وهو 
ظاهر إطلاق "الكنز" وغیره لفظ النوائب فکان أرحح» وأما مسألة الأسیر فليس 
جزم في "شرح السیر الكبير" بلا حكاية حلاف كما قدمناه في متفرقات البيوع. 

)٤(‏ "رد المحتار". كتاب الكفالة» ۰۱۷۹/۱ تحت قول "الدر": وعليه الفتوی. 

(5) انظر "رد المحتار"» کتاب البیوع» باب المتفرقات ۰449/۱۵ تحت قول 
ال رجع بما أذى. 

(د) في ار و قي یاب الرحوع عن لهیة أصلاً ره وهو: 
كل ما یطالب به بالحبس والملازمة فالأمر بأدائه ثبت لرحوع ولا فلا إلا 
وف كلها عاق اوور ملت ابش الذدرا فاق 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الكفالة» >۱۸۸-۱۸۷/۱ تحت قول "الدر": في كل 


٩۱۰6۱ 


وس بلس لالج يس هس۲۲ 
www.dawate‏ 


وذکر في السراج الوهاج ۳ اد وان موق رای ارت انیس سقط 
عن الامر بدفع المآمور إن كان من أحكام الاحرة فقط لم پرجع بلا قیرط 
الرجوع؛ لأنه لو رجع لرحم بأكثر مما أسقط وان كان من أحكام الذنيا 
رجع بلا شرط) اه. 

وكتبت على قوله۳؟: (لرجَع بأكثر)» ما نصّه: (لأنه إّما أسقط عنه دينا 
لا مطالب له من جهة العباد» ولو ألزمنا الرحوع بلا شرط لرحع بدين له 


مطالب من جهة الان اه. وأفاد في الخلاصة"۳ و الذخیرة ۲*۳ قیدا في 


هذا الرابع به يصير أصلاً حامساً وهو أن یقول: ادفع عنّيء أو يدل العرف 
على الرجوع يرجع ول لا. 

أقول: وهذا أقرب شيء سمعته عنه» والله تعالى أعلم. ولورود النقوض 
على الصول عدل العلامة المحتي رحمه الله تعالی في "العقود الدرية" عن 
التماس ضابط إلى سرد المسائل وجعلها آربعة آقسام: ما فيه الرجوع مطلقاه 
أو إن كان هنا دلیل عرفء أو إذا قال: عتي أو إذا شرط الرحوع فراحعه 
جا ص۲۲ والله تعالى أعلم. ۱۲ 


(۱) "السراج الوهاج". 

(۲) هامش "السراج الوهاج". 

(۳) لم نعثر على هذا التخريج. 

(5) لم نعثر على هذا التخرج. 

(5) "العقود الدرية"» كتاب الکفالت ۳۰۲/۱. 


وس مجلس" اکت الو يس ةي ل )و 


سب تیان 


وهاهنا أصل سادسٌ ذکره في العمادیة ۳ وهو: الرجوع مطلقاً بلا شرط 
إذا كان الانفاق في حاحته بأمره» قال: (وهو الأصح)» لکن في "جامع 
الفصولين" عن الإمام ظهير الدّين المرغيناني» وعن "الذخيرة": (الأمر بإنفاق 
وأداء حراج وصدقات واجبة لا یوجب الرجوع بلا شرط إلا رواية عن 


اليد ريه الله تعالی) اهر فراجعه من الأحكامات» ج۲ ص٤‏ 002 ففيه 


ران “كل امن هذا ال انلها لكوك ۳ 


(۱) لم نعثر عليه. 
(۲) أي: عن ابي يوسف رحمه الله . 


(۳) "جامع الفصولین "۰ الفصل الرابع والثلائون في الأحكامات» ۰۱۸۳/۲ 


وس مجلس" تال« يس ةي ل ۲و 


۱۷-۱ ] قال. () آي: "الدر": (هي) لغة: النقلء وشرعا: (نقل الدين 
من ذمة المحيل. سر هو الصحيح» ا 


2 


أقول: هذا صحیح في الحوالة المطلقة مطلقاء أ 


أ 


ما المقيدة فقد e‏ 
و لمع عبت تال ع وسيم لا نمی این اسان له 
بل بالوديعة حتّی لو هلکت بطلت الحوالة. قال في "الحلاصة؟: (إذا كانت 
الحوالة مقيِّدةَ بالوديعة فقال المودّع: ضاعت الوديعة بطلت الحوالة) اه. 
کا “كاد یاه ا ا لغضب ات كما ی 
"الهندية"20) عن "الذخیرة". نعم! الغصب لا تبطل كما في 
"الحلاصة"» أمّا ما في "الهندية"”“ عن "الذخيرة": (إن دفعها المودّع إلى 


(۱) في المتن والشرح: (هي) لغة: النقل» وشرعا: (نقل الدّين من ذمّة الْمُحيل إلى ذمة 
المحتال عليه)» وهل توحب البراءة من الدين المصحّح؟ نعي "فتح". الان 
ای مایا مان رال مان OE‏ اک ای و 
ويل افتح" 

(۲) "الد" کتاب الحوالق ۰۲۰۷/۱ 

(۳) التهر کتاب الحوالت ۵۸۵/۳. 

45 "الحلاصة"؛ کتاب الحوالق ۱۷۲/۶) ملحصا. 

(ه) "الهندية"؛ کتاب الحوالق الباب الثاني ۲۹۹/۳. 

(2) "الخلاصة" کتاب الحوالة ۰۱۷۲/۶ 

(۷) "الهندية"» کتاب الحوالة» الباب الثاني» ۲۹۹/۳. 


وس بلس تال« لکت ةي )و 


سر تیان 


المحیل صار ضامناً نها) اه فلا يدل على شغل :دم المودع بالّین بنفس 
الحوالة كما لا یخفی» فیها"" عن "الكافي": (إذا حبس المودّع الوديعة 
وأذّى من مال نفسه لم يكن متبرعاً استحسانا) اه فتأمّل» والله تعالى أعلم. ۱۲ 


[۱۷۷:] قوله: 9 كما لو أبرأ الطالب الكفيل أو وهبه(؟: 


(۱) الهندية کتاب الحوالة. الباب الثاني» ۳ 

(۲) في "رد المحتار": (قوله وشرعا: نقل الدّين... إلخ) أي: مع المطالبة» وقیل: نقل 
المطالبة فقط ونسب الزيلعي الوا ل اش لت والعانن ان ما ایض الول 
دلالة الاجماع على أن المحتال لو آبراً المحال عليه من الدّين أو وهبه منه صحء ولو 
را المحیل آو وهبه لم یصح» وحکی في المجمع" حلاف محمد في الثانية. ووجه 
الثاني دلالة الاجماع أيضاً على أن المحيل إذا قضى دين الطالب قبل أن يؤدي 
المستال علیه لا یکون متطوعا: ویجبر علی وکا ان لوب تال 
عليه عن دين الحوالة لا يرت بالرت ولو وهبه منه ارت كما لو أبرأ الطالب الکفیل 
أو وهبه» ولو انتقل الدّينُ إلى ذمّته لما احتلف حکم الابراء والهبة» و کذا المحال لو 
أبرأ المحال عليه لم يرجع على المحيل وإن كانت بأمره كالكفالة, ولو وهبه رجع 
إن لم يكن للمُحيل عليه دير" وتمامه في "البحر". وظاهره اتفاق القولین على 
هذه المسائل» ثم ذكر ما يفيد اتفاق القولين أيضاً على عود الدّين بالتوى» وعلى 
حبر المحال على قبول الدين من المحيل» وعلى قسمة الدّين بين غرماء المحيل بعد 
موق اقل قف الال وغل أن إيزاء الال الال عله 9 برقن تاره وعلى أن 
رك الا اشن فزن لمات عر عر لاهن وعلی أن المحتال لو 
زعت ان مه ان لمجال عليه ان روحم عن اا انها 
تفسخ بالفسخء وعلى عدم سقوط حق حبس المبيع فيما إذا أحاله المشتري. 

6" رد المحتار ۰ وا نحت قول "للر": وشرعا: شل الین... الها 


(۱) في نسختنا: (وان لّم يكن للمُحيل عليه دی والصواب ما أنبتناه. 


و مجلس ”اليا اوا ا )و 
تحص Mi‏ ۱6۱ ۰۱/1 اام 


لا يرتدٌ الإبراء بردّه؛ إذ ليس عليه إلا المطالّبة» فالابراء عنها ليس فيه 
معتی التمليك حتّى يحتاج إلى القبول فيرتكٌ بالرد» بخلاف الأصيل فإذا أبرأه 
الطالب فرد يرتد كالهبة. ۱۲ 

۱۷۸۱] قوله: لها ااا حکم الابراء والهیة7؟: 

بل كان يرتدٌ کلاهما بالردٌ كالأصيل. ۲ 

١١ قوله: وان كانت": الحوالة.‎ ]4١79[ 


[410] قوله: وان كانت بأمره كالكفالة» ولو وهبه رجع"؟: 

لان الهبة تمليلك. فملك المحتال علیه این الذي کان للمحتال علی 
المحيل» أي: تلك الطلب للتسلیط ويملك الدّين إذا قبض كما عرف في 
موضعه» وذلك تأويله على قول من لم يقل ب"نقل الدّين"؛ وأمّا على النقل -وهو 
الأصحّ- فظاهن فیأحذ منه إلا أن يكون للمحيل دين عليه فيتفاصان“. ۱۲ 

| ۱۸۱ ] قو له: ٍن لم يكن للمحیل علیه دین(: وال تقاضا. ۱۲ 

[۶۱۸۲] قوله: عود الدَّين بالثّوی(: 


)۱( رد تارب ا مقي فول لیر هو عا نقل 
الدّين... إلخ. 

)٤(‏ لعله: (فيتقاضان). 

(©) "رد المحتار كتاب الحوالة» ۰۲۰۸/۱۲ تحت قول "الدر": وشرعاً: نقل 
الدّين... إلخ. 

(5) المرجع السابق. 


هس تج س "للدت الجاميسع" ايلب )و 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


وهو وت الال عله عفاسا. © ١‏ 


۱۸۳ ] قوله: عدم ا البائع. ۱۲ 
|4۱۸[ قوله: إذا أحاله المع 0 ما لم يقبض البائع. ۱ 
۱۸۰ 2] قوله: ‏ ونقل في "لبر" 
ومثلها فى "الهندية ۲۳ عن "التاتارحانیة". ۱۲ 
[مطلب: شروط صحة الحوالة] 
[4۱۸۰] قوله: ۳ فلأنها إلرامٌ الدّين» ولا لزوم بلا التزام "درر: 


و 


و رد ار ما ره اورت وق ی ENE‏ 
الدین... إلخ. 

(۲) المرجع السابق. 

(۲) في "رد المحتار" عن "الفتح": ویقال للمحتال: حَويل آیضا. فما ذکره الشارح 
نقل لعبارة "الفتح" بالمعتی» فافهم. ونقل في "البحر" عبارة عن "تلخیص الجامع" 
فیها إطلاق الحویل على المحال عليه قال الرملی: فلعله يطلق علیهما. 

)٤(‏ "رد المحتار"» کتاب الحوالة ۰۲۱۰/۱۲ تحت قول الدر": ویزاد حامس وهو: حویل. 

(5) "الهندية"» کتاب الحوالق الباب الأوّل» ۰۲۹۰/۳ 

(5) في "رد المحتار": (قوله: رضا الكل أمّا رضا الأول فان ذوي المروءات قد 
يأتفون تحمل غيرهم ما عليهم من الدّين فلا بدّ من رضاه وأمّا رضا المحتال؛ 
فان فيه تقال مه إلى ده ار ولمم ماو نت EE‏ وهر 
المحتال علیه- فلأُنها لزا الدين» ولا لزوم بلا الترام» "درر". 

(۷) "رد المحتار کتاب الحوالة» [مطلب: شروط صِحّة الحوالة]: ۰۲۱۲/۱ تحت 


عر 


هس تج س "اورت الجاميسع" ااي لب طق 


۲۲۱۱۰۱۱ 


سر ار الاو 


آقول: في شهود -نما ذا كات المحال علیه مدیوناً نلمحیل مین قبل- 
حفاء ظاهرا» فافهم. ۱۲ والحکم مطلقٌء قال في "الهندیة(؟: (منه: "أي: 
مما يرجع من شرائط الحوالة إلى المحتال عليه" رضاه وقبول الحوالة سواء 
كان عليه دینْ أو لم يكن عند علمائنا رحمهم الله تعالی کذا في "المحیط) 
اه. والجواب: أن هذا دی حادث» آعني: صيرورته مدیونا للمحتال فيحتاج 
إلى التزامه» والتزامه للمحيل ليس للمحتال. ۱۲ 


]:١[‏ قوله: 0 وال فهي وكالة لا حوالق(: أي: بقبض الدين 


۰۲۹۰/۳ "الهندية"» كتاب الحوالق الباب الأول‎ )١( 

(۲) في المتن والشرح: (وتصح في الدّين) المعلوم (لا في العين) زاد في "الجوهرة": 
اى اقرف ای غرف أن سواله الغازی: يندا عل یمه سره 
لا تصح وكذا حوالة المستحق بمعلومه في الوقف على الناظر "نهر". 

وفي "رد المحتار": (قوله: وتصح في الدّين) الشرط کون الدّین للمحتال على المحيل؛ 
والاً فهي وكالة لا حوالة» وأمّا الدّين على المحال عليه فليس بشرطء آفاده في 
البحر وفيه عن "المحيط": ولو أحال المحال عليه المحتال على آخر جاز 
وبرئ الأوّل» والمال على الآخر كالكفالة من الكفيل اه. فدحل في الدّين دين 
الحوالة كما دحل دين الكفالة» فان الكفيل لو أحال الطالب جاز كما يأتي. وفي 
البزازیة": کل دين جازت به الكفالة حازت به الكوالة..وفي "الهندیة": ما 
لا تجوز به الكفالة لا تجوز به الحوالة. 

(۳) "رد المحتار"؛ كتاب الحوالة» ۲۱۷/۱ تحت قول "الدر": وتصح في 


الدین. 


وس تج س "لوت الجميسع" ايلب و 


كان للمحیل دينٌ على المحتال علیه» ولا بطل لم ینظر بعده إلى شيء [وأمًا 
ان شرط لحدهما آکثر من قدر رس ماله» فان گم یکن هناك شرط عمل 
علی ا ا و نعل مر ا ای ات 
ومعناه إن لم يشرط التفاوت في العمل» وإذا شرط عمل آحدهما وحده أو 
عملهما متفاوتاء فحيتئذ إن شرط أكثر عن القدر المذكور لمن شرط عمله 
as‏ کي جنا ی ا 


هذا وقد تم بحمد الله تعالى ۲۰ رمضان المبارك ۱۳۹۷هج من هجرة 
9 0 ص ب 0 
سيد المرسلين شفيع المذنبين عليه التحية والثناء إلى يوم الدين وعلی اله 


قاضي محمد عبد الرحيم بستوي غفر له القوي 


مطایق ه ستمبر 2۱۹۷۷ دو شنبه مبار که. 


(۱) العبارة بين القوسین موجودة في نسختنا "الجد" لکن لم يتبيّن لنا تعلقه بالمقولت 
لعله متعلق ب کتاب الشر کة والله تعالی أعلم. 


وس مجلس" تال يس ةي ل بق 


www.dawateislami.net 


کلام 
مر وود 


الاو کات جز باذ 
وین 
کتا العام إن کنامالمیت| 


[۱۸۸:] قوله: ۲۱ تعلیل النبي صلی الله تعالی عليه وسلم دلیل على 
تحريم الهديّة التي سيبها ال 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوی الرضوية":] 
ذكر ما نصه. قلت: ومثلهم مشايخ القرى والحرف وغيرهم ممن له 
قهر وتسلّط على من دونهم فإنّهِ يهدى إليهم حوفاً من شرّهم أو ليروج 
عندهم... إلخ» والله تعالى أعله”". 


(۱) في المتن والشرح: (ويقضي في المسجد أو) في (داره) ويأذن عموماً رویرد 
هديّة) التنکیر للتقلیل» ابن كمال» وهي ما يعطى بلا شرط إعانة» بخلاف الرّشوة. 
في "رد المحتار": (قوله: ویر هليم الاأصل في ذلك ما في "البخاري" عن آبي حميد 
الساعدي قال: استعمل النبي كَل رحلا من الأزد يقال له: ابن اللتبيّة على الصدقةه 
فلمّا قدم قال: هذا لكمء وهذا لي قال عليه الصلاة والسلام: 7 ی کت 
أبيه أو بيت أمّه فینظر آیهدی له آم لا؟))» قال عمر بن عبد العزیز: كانت الهدية 
على عهد رسول الله ي هدية واليوم رشوة. ذكره البخاري. واستعمل عمر أبا 
هريرة فقدم بمال فقال له: من أين لك هذا؟ قال: تلاحقت الهداياء فقال له عمر: 
أي عدو الله هلا قعدت في بيتك» فتنظر أيهدى لك أم لا؟ فأحذ ذلك منه» وجعله 
في بيت المال» وتعليل النبي ی دليل على تحريم الهديّة التي سببها الولاية» "فتح". 
(۲) "رد المحتار"» كتاب القضاءء مطلب: في هدية القاضي» ۰۳۳۰/۱۲ تحت قول 
الكو RT‏ 


(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الاجارق .٤٤١-٤٤٥/١۹‏ 


وس قبا سالوكة الجميسع" ايلب و 
www.dawateislami.net‏ 


[۱۸:] قوله: قال بعض علمائنا: أكثر قضاة عهدنا في بلادنا 
مصالحون؛ لأنهم تقلدو | القضاء بالرشوق ويجوز أن يجعل حكيا بترافع 
القضية» واعترض: بأن الرفع ليس على وجه التحکیم» بل على اعتقاد أنْه 
ماضي الحکم. ألا ترى! أن البيع قد ينعقد ابتداء بالتعاطي لكن إذا تقدّمه بيع 
باطل أو فاسد وترتب عليه التعاطي لا ينعقد البيع لكونه ترثب على سبب 
آحر؟ فكذا هنا : 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوی الرضوية":] 
۵ ۱ معن ام - ها اد N‏ 9 : 
هم يك منعز لكر دو ”كما هو خکم الحكم وهو ظاهر والله سبحانه تعالی 
الم 


(۱) "رد المحتار کتاب القضای باب التحکيی ۰۳۳/۱۰ تحت قول "الدر": 

(؟) نعم إن جعله الحصمان حاكما بترافع القضية برضاهما على وجه التحکم فیکون 
حکما وینعزل بعزل کل واحد منهما قبل الحکم. 

(۳) "الفتاوی الرضوية"» کتاب القضاء والدعاوي؛ ۱۹-۱۹۳/۱۸. 


وس مجلس" لالج اک ةي لل تق 


[۱5۰؛] قوله: لو آراد فتح باب أسفل من بابه والسّكة غير نافذة یمنع 

منه» وقیل: لاء وفي كل من القولین احتلاف التصحیح والفتوی. قال في 
الخيرية : والمتون ۱[ 
[قال الامام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوی الرضویة":] 

ورآيتتي کتبت على هامشه ما نصه: فقد نقل في "جامع 
الفصولین ": رآن له ذلك مطلقاً وعلیه الفتوی)» ونقل في "الخيرية"9© 
عن التتارحانية" عن "العتابية": (أنّه لیس له ذلك وعلیه الفتوی وهو الذي 
صحّحه في "الخانية )» قال في "الحيرية": (ومثله في كثير من كتب 
المذهب)» قال”؟: (وهو ظاهر الرواية كما صرّح به في "جامع الفصولين" 
فليكن المعوّل عليه) اه 

قلت: كيف لا! وقد نصّوا أن الفتوى متى احتلف رجح ظاهر الرواية كما 


(۱) "رد المحتار كتاب القضاءء مسائل شتی» مطلب في فتح باب آحر للذارء 
5 تحت قول "الدر": إذ لا حقّ لهم في المرور. 

(۲) "جامع الفصولين "» الفصل الحامس والثلاثون» ۰۱۹۳/۲ 

(۳) "الخيرية"» کتاب الدیات باب ما يحدثه الرحل في الطریق؛ ۲۰۳/۲. 

(( المر جع السابق. 

(2) المرجع السابق. 


وس مجلس" لالج يس يط ل طق 


في "البحر الرائق ۳ وغیرها وصرّحوا أن قاضي خان فقیه تفس لا یعدل عن 
تصحیحه كما في "غمز العیون ۲۳ وغيره» وآطبقوا أن التقديم للمتون؛ لأنها 
الموضوعة لنقل المذهب كما في "الدر ۳" وغيره» فقد ترجّح بوجوه والله 


سبحانه وتعالى آعلم(. 


(۱) البحر کتاب الرضاع ۳۸۸/۳. 
(۲) "غمز عیون البصائر"» الفن الثاني» کتاب الاحارات؛ ۰۳۰۸/۲ 
(۳) انظر ار 4 کتاب الطلاق» باب التعلیق» ۰۸۸-۹ 


() "الفتاوى الرضوية"» کتاب القضاء والدعاوي» ۲۹۳/۱۸. 


وس بلس لالج ات رها ل ۳و 


[۱4۹۱] قوله: ۰ وزن کان اصله ظلما... الد۳: 


[قال الامام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوی الرضویة":] 
قلت: و کذلك نص عليه في "كفاية الهداية ۲۲ وغیرها. 
[۱۹۲:] قال: آي: "الدر": لا تقبل شهادة (الأحیر الخاص) أو الخادم 
أو التابع أو التلمیذ الحاصٌ الذي يعد ضرر استاذه ضرر نفسه "درر"(: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه ارو في "الفتاوی الر ضویة : ] 
وأنت تعلم أن حال كثير من عوام الزمان مع من شیخوه عليهم ریما 
يبلغ أشدٌ وأكثر من حال النواب والأمير والمستأحر والأحير فحيث وجد 


(۱) في المتن والشرح: (و) تقبل (على ذمي ميت وصيه مسلم إن لم يكن عليه دين 
لمسلم والعمّال) للسلطان رد إذا كانوا أعواناً على الظلم) فلا تقبل شهادتهم لغلبة 
ظلمهم کرئیس القرية. ملتقطا. 

في "رد المحتار": (قوله: کرئیس القرية) قال في الفتح": وهذا المسمی في بلادنا 

شيخ البلد» وقدّمنا عن البزدوي: أن القائم بتوزیع هذه التوائب السلطانية والجبایات 
بايد نه ون سل ا رای وان کان ا كلما اف ا ل اد اف 

(۲) "رد المحتار"» باب القبول وعدمه ۰۱۳۱/۱۷ تحت قول "الدر": کرئیس القرية. 

(۲) الکفاية باب من تقبل شهادته... ال ۰4۹۳-۹۲/۶ (هامش "الفتح"). 

۰1۰۸/۲۳ "الفتاوى الرضویة" الرسالة: حير الامال في حکم الکسب والسوال‎ )٤( 

(ه) "الدر کتاب الشهادات باب القبول وعدمی 40/۱۷ ۰۱۹-۱ ملتقطا. 


وس مجلس" ایت الو يس يط و 


سر ار الاو 


التهمة عدم القبول» والحكم يدور مع lL‏ 

[4۱4۳] قوله: ”" وهو مكروه للرجال على كل حال للتشبه بالنساء”": 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أحرج ابن حبان في "صحیحه"*) عن ام المؤمنين الصديقة رضي الله 
تعالی عنها قالت: كانت عندي حارية من الانصار زوحتهاء فقال رسول الله 
صلى الله تعالی عليه وآله وسلم: ((یا عائشة! ألا تختین؟ فان هذا الحي من 
الأنصار یحبّون الغناع)). 


(۱) الفتاوی الرضوية" باب رؤية الهلال ۰۳۸۷/۱۰ 

(۲) في المتن والشرح: (لا) تقبل (من يغني للناس) لاه یجمعهم على كبيرة "هداية" 
وغیرها. و کلام سعدي أفندي يفيد تقييده بالأحرة» فتأمل. وأمًا المغتي لنفسه لدفع 
وحشته فلا بأس به عند العامة "عناية . وصححه العيني وغيره» قال: ولو فيه وعظ 
وحکمة فجائز اتفاقاء ومنهم من آجازه في العرس كنا جاز ضرب الدف فیه 
ومنهم من أباحه ا ومنهم من کرهه ملع اه تفا 

في رد المحتار": (قوله: ضرب الدف فيه) جواز ضرب الدف فيه خاص بالنساء لما في 
"البحر" عن "المعراج" بعد ذكره آنه مباح في النکاح وما في معناه من حادث 
سرور. قال: وهو مکروه للرحال على كل حال للتشبه بالنساء. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الشهادات» باب القبول وعدمه» ۰۱۰۹/۱۷ تحت قول 
"الدر": ضرب الدف فیه. 

)٤(‏ آحرجه ابن حبان في "صحیحه" »)۸٤٥(‏ کتاب الحظر والإباحة» فصل في 
السماع» 4۸/۷ بألفاظ مختلفة. وذکره التبريزي في "مشکاة المصابیح" 
(6 ۰۳۱۰ کتاب النکاح باب إعلان النکاح والخطبة والشرط ۹۷۹/۱. 


هس تج س "للدت الجاميسع" ايلب و 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


سر ار الاو 


قال القاري(؟: (قال التوربشتی"): یحتمل أن یکون على حطاب الغيبة 
بجماعة الّسای والمراد تير من تبعها في ذلك من الاماء والسفلةء فان 
الحراثر یستنکفن من ذلك» وأن یکون على حطاب الحضور لهن» ویکون 
من إضافة الفعل إلى الامر به والاذن فیه. قلت: ویویده الرواية الآنية0": 
((أرسّلتم معها من تغني؟))... إلخ). 

ما الجلاحل فمن اللهو الباطل والنهي عنها مشهور وفي زبر الصدور 
مزبور وذلك لما فيها من التطريب وقد كرهوا ضرب الساذج على هيئة 
الطرب فكيف بما به في نفسه معيب. وقد قدّم الفاضل المجيب” عن العلامة 


الشامی “انه > "الفتاوی السراجید": (آن هذا [أي: جواز ضرب الدف في 


(۱) "المرقاة"» کتاب النکاح» باب إعلان النکاح... إلخ الفصل الأول» ۳۱4/۲ . 

(۲) هو شهاب الدين أبو عبد الله فضل الله بن حسن التوربشتي الحنفي» محدثء فقیه 
من آهل شیراز (ت حدود سنة ۰.۰ ه أو ١٦٦ه).‏ من آثاره: "المعتمد في 
المعتقد'» "مطلب الناسك في علم المناسك "تحفة المرشدین في اختصار تحفة 
الستالکین : (معجم المولفین ‏ 1۲۵/۲ "هدية العارفین ۸۲۱/۱). 

(۳) أخرجه ابن ماجه في آسننه"(۱۹۰۰) کتاب النکاح» ٤۳۹/۲‏ . 

(4) آي: مولوي ریاست علي خان. لم نعثر على هذه العبارة التي أشار إليها إمام آهل 
السنّة رحمه الله تعالى لاه ذكر جواب رياست علي ان ملخصاً في "فتاواه"؛ 
ویمکن أنّها موحودة في جوابه المفصل. 

(5) انظر "رد المحتار كتاب الحظر والاباحة» فصل في اللبس» ۰۵۷۹/۹ تحت قول 
"الدر" : وتمامه فیها... إلخ. 


چ لسا لکت الو رها ۷ا 9o‏ 


العرس] إذا لم تكن له جلاحل ولم یضرب على هيئة التطرب) اه. ولم یثبت 
وجودها في الدفوف في زمن الحدیث والرسالة بل هو لهو حديث احترعه 


بعده أهل ١‏ للعب و البطالة. 
في المرقاة ۲ شرح "المشكاة": ("فجعلت جویریات لنا" بالتصغير 

قیل: 3 بهن بنات الأتصار لا المملو كات "یضربن ا" قيل: تلك 
البنات لم يكن بالغات حد الشهوة وكان دفهنٌ غير مصحوب بالجلاحل» 
قال أكمل الدين: المراد به الدفٌ الذي كان في زمن المتقدمين» وأمّا ما عليه 
الجلاجل فينبغي أذ مكو سك نوها بالا تایه لضا 

ولا يذهبنٌ عنك أن اللهو حقيقته حرام كلها دقها وجلهاء أمّا ما أبيح 
في العرس ونحوه من ضرب الدف وإنشاد الأشعار المباحة بالقصد المباح أو 
المندوب لا للتلهي واللعب المعيوب فإثما سمي لهوا صورة كما سنّیت 
الستن الثلاث: ملاعبة الفرس والمرأة والرمي بذلك لذلك بالضرورة فلا منافاة 
بين حديث قرظة بن كعب وأبي مسعود رضي الله تعالى عنهما"" وقول 
ادن العينيی(؟ قوق ] قن كاف و :رك" كان اللي أن و فا بات 
کطیل الغزاة والعرس. 


(۱) المرقاة کتاب النکاح باب علان النکاح... إلخ» الفصل الاول ۳۰۱/۲ . 

(۲) آحرجه النسائي في "سننه"» (۰)۳۳۸۰ کتاب النکاح» ص٠‏ ۵۵: عن عامر بن سعد 
قال: دلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عُرس وإذا جوار يغتين 
فقلت: أنتما صاحبا رسول الله بي ومن أهل بدر يفعل هذا عندكم! فقال: احلس إن 
شكت فاسمع معنا وإن شعت اذهب قد رخص لنا في اللهو عند العغرس. 

(۲) "رمز الحقائق"» كتاب الكراهية» فصل في النظر والمس 5/7 .5١‏ 


و مجلس ”اال يساق اوا )طق 


قال في "رد المحتار( نقلا عن "الكفاية شرح الهدایة": اللْهو حرام 
بالنص» قال عليه الصلاة والسلام: ((لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: اتأدية 
فرسه)) وفي روایة: ((ملاعبته بفرسه ورمیه عن قوسه وملاعبته مع أهله)) اه. 
قلت: رواه الحا کم(" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم بلفظ: ((كل شيء من لهو الدنيا باطل لا ثلاثة: 
انتضالک بقوسک وتأدييك فرسک وملاعبتک أهلك فإنّها من الحق)) هذا 


مختصر» وقال صحيح على شرط مسلم ونازعه الذهبي وصحح أبو حا 
وأبو زرعة إرساله من طریق محمد بن عجلان عن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن أبي حسين قال: بلغني أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال فذكره 
في "نصب الرایة7؟. 

قلت: محمد صدوق من رجال مسلم عبد الله ثقة عالم من رجال 
الستّة کلاهما من صغار التابعين» فالحدیت صحيح على آصولنا على أ 
الٽسائي“ روی بسند حسن عن جابر بن عبد الله وجابر بن عمیر رضي الله 
تعالى عنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ((كل شيء ليس فيه 
ذكر الله فهو لهو ولعب إلا أن يكون أربعة: ملاعبة الرجل امرأته وتأديب 


(۱) انظر "رد المحتار"» كتاب الحظر والإباحة» 2517/5/9 تحت قول "الدر": دلت 
المسألة... الخ. 

(۲) آحرجه الحاکم في "المستدرك"؛ (۰)۲۵۱۳ کتاب الجهاد؛ ۰۱۹/۲ 

(۳) نصب الرایق مسائل متفرفته ۵۸۵/۶ ملحصا. 


۰۳۰۳/۰ آبواب الملاعبة‎ ۸٩۹۳ ۹( آحرحه النسائي في "السنن الکبری"‎ )٤( 


وس لس ”اليس وای ا۲ و 


الرجل فرسه ومشي الرحل بين الغرضین وتعلیم الرجل السباحة)) وأحرج 
الطبراني في "الأو سط" عن أمير المومنین عمر رضي الله تعالی عنه عن النبي 
صلی الله تعالی عليه وسلم: ((كل لهو يكره !لا ملاعبة الرحل امرأته ومشیه 
بين الهدفین وتعلیمه فرسه)) فالحدیث صحیح لا شک و کان هذا هو مراد 
الفاضلین الكاطلين ° ذوي الرياسة والسلامة والتفاسة والکرامة المجیب 


رو باه اللو في ري 

ما ضرب بندقة الرصاص لاعلان النکاح فلا شد أن الاعلان مطلوب 
فيه مندوب إليه فصلا بين النکاح والسفاح الذي یکتم ولا یعلم والمقصود 
إعلام الأباعد والأقاصي فإن الحضور يعلمونه بالحضور ولذا أمر بضرب 
الدفوف واضطراب الأصوات على وجه المعروف فان العلم للقاضي ما 
يحصل بما هو متعارف عندهې وقد شمله قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: 
((فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدّف في النكاح)) رواه الائمة 
أحمد والترمذي والتسائي وابن ماجة وابن حبان والحاکم( عن محمد بن 
حاطب الجمحي رضي الله تعالى عنهم حسنه الترمذي وصححه ابن حبان 
والدارقطني والحاكم وابن طاهر فلم يخص بالدّف بل أطلق الصوت وغاير 


)۱( أخر جه الطبراني في "الأوسط", 264 من اسمه محمد ۳۹/۵ 

08 أي : مولوي رياست على حال و الشاه سلامت الله عليهما الرحمة. 

(۳( آحر جه انڪ في "'مستده" (4)۱۸۳۰۲۷ مسند الكوفيين» ۰/1۹ والترمذي في 
ا (۰۹۰ 36 كتاب النکاح؛ باب ماجاء في إعلان النكاح» 1/7 وابن 


ماجه في "سننه" (۲ ۱۸۹ آبواب النكاح» باب إعلان النكاح» ٤۳۷/۲‏ . 


وس بلس لالج کت( روا :)و 


سب میرن 


بالعطف والبندقة صوت یحصل به الاعلام بل أدحل في المرام» قال القاری(: 
(قال ابن الملک: المراد الترغیب إلى إعلان آمر النکاح بحیث لا یخفی على 
الأباعد» قال في "شرح السنة": معناه إعلان التكاح واضطراب الصوت به 
والذكر في الناس كما يقال: فلان قد ذهب صوته في الناس)» اه فالنهي 
مفقود ويفيد المقصود فالجواز موجود والمنع مردود وهل لأحد أن ينهى 
عمّا لم ینه عنه الّه ورسوله جل حلاله وصلی ال تعالی عليه وسلم. 

ما زعم بعض جهلة الوهابية» ولعمري! ما في الوهابية الا الجهلة أنه 
إسراف» والإسراف حرام فجهل منهم بمعنى الإسراف وأعظم مه أن 
احهلهم ئلا في تحريمه آیة: لريب كوا خان الشلِطيْن)» [بي إسرائيل: 
۷ ولم يدر المسكين ما في الإنفاق في غرض محمود وفي مذموم أو في 
عبث من بون مبين ولو کان كل إنفاق شيء في غرض مباح بل ومحمود 
إسرافاً مذموماً إذا أمكن حصوله بأقل منه لكان كل توسع في مأكل أو 
مشرب أو منكح أو مركب أو ملبس أو مسكن حراماً وهو حلاف الإجماع 
والنصوص الصريحة بغير نزاع» وهذا ربّنا عرّوّحل قائلاً: كل مَنْ عم زِيْئَةَ 
اه الِىَآخْرَجلِعبَادِِوَ الطبت من الرژق 4 [الأعراف: ۳۲]. 

وهذا نبيّنا صلی الله تعالی عليه وآله وسلم قائلا: ((إنَ الله تعالی يحب 
أن یری اثر نعمته على عبده)) رواه الترمذي"" وحسنه» والحاکم"" 
(۱) "المرقاة"؛ كتاب النكاح» باب إعلان النكاح» الفصل الثاني» ۰۳۱/۰ 


(۲) آحرجه الترمذي في"سننه" (۰)۲۸۲۸ كتاب الأدب» 1/14/54". 
(۳) آحرجه الحاكم في "المستدرك" (۰)۷۲۷۰ كتاب الأطعمة» ۱۸۵/۵. 


وس مجلس" لالج يس ةيل يغ و 


سب تیان 


وصححه عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالی عنهما مع قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الصحیح!: ((بحسب ابن آدم 
لقيمات يقمن صلبه)) الحديث» وحعل لمن أبى التثليث وقد أجمعوا على 
جوازه حتى الشبع. 

وأنت تری هوّلاء الناهین المجترین علی أله تعالی بما تصف آلسنتهم 
الکذب أن هذا حرام وهذا ممنوع يأكلون الألوان ویلبسون الرقاق ویفعلون 
یفعلون ولو احترژوا بعشر ما آنفقوا لکفی وضرب تا ی یحلو عن 
ES‏ ری وق اشرق قو لاه هه اتکی 
إلى غرض لا يحمد وتعدى القصد وتجاوز الحذء فانظر أن 0 
والله يتولى هداک» نعم! من أراد التفاحر فذلک الحرام جملة واحدة إن الله 
لا یحبٌ من کان مختالاً فخوراء ولا احتصاص نهذا بالداف 000 
لو تلا القرآن وئوی التفاعر لکان حراما محظورا؛ والتالي الما موزورا 
كما لا یخفی. فهذا ما عندنا في الباب وربنا سبحانه آعلم بالصواب 
وصلی ال تعالی علی سیّدنا ومولانا والال والأصحاب آمین ) 

[4 ۱5 ] قال: آي: "الدر": ۱" الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت 


(۱) آحرجه الترمذي في سننه" (۰)۲۳۸۷ کتاب الزهدء ۱۱۸/۶ بألفاظ متقاربة. 

(۲) الفتاوی الرضوية الرسالة: هادي الناس في رسوم الأعراس» ۰۳۱۹-۳۱۰/۲۳ 

(۳) في الشرح: الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل إلا في عبد بين مسلم 
ونصراني فشهد نصرانيان عليهما بالعتق قبلت في حقّ النصراني فقط "أشباه". 
قلت: وزاد محشيها حمسة أحرى معزية ل"البزازية". 


چ بلس تال« GCS‏ 


إقال الإمام أحمد رضا -رحمه اك في الفتاو ی الرضوية":] 


١‏ اس 


ققد ا نيما علق على رد ای أن ماو أن تیه 
اع ]ذل كان تعلق 
بأمرين وقام به وجه الردٌ ونظرا إلى أحدهما دون الآخر كما في صور 
الاستثناء الثمان» منها: شرب الحمر الثابت بشهادة رجحل وامرأتين يقبل في 
حى العتق والطلاق المعلقین به لا في حق الحد؛ إذ لا شهادة للنساء في 
الخدود وهکذا في البواقي» ولیس المراد أن الشاهد إذا شهد بعدة أمور 
فردت شهادته في أحدهما لأمر يختص به لانقدح في الشاهد ردت في 
اور اة آیضا فان. قدا اقل قطعا اقم كرت الفرعین المد کورین ‏ (0) 

[ه5١غع]قال:‏ آي: "الدر": قلت: وزاد محشیها حمسة أخرى 


۲ 


)۱( اللار 1 کتاب الشهادات» باب القبول و عدمه» 2۱۳۷ f‏ 
لله آحدهما في الفتاوی الرضوية", ۳۳۰/۱۸: في "فصول العمادية" و الفتاوی 
العالمكيرية": (لو شهدا بال وكالة وزاد آحدهما أنه عزله جازت شهادتیما على 
ال و كالة ولم تجز على العزل). 
[ الهندية" کتاب الشهادات الباب الثامن؛ ۵۰۱۷/۳ عن العمادية ]. 
والاخر في "الفتاوى الرضویة"» ۳/۱۸: في "الدرٌ المختار": (شهدا بألف وقال 
أحدهما: تون سمو مات داكت رال الا (ذا شهد معه آعر). 
[انظر "الدر" باب الاحتلاف في الشهادة» ۲۳۰/۱۷]. 


(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب القضاء والدعاوي» ۰۳۷/۱۸ 


وس مجلس" اکت الو يس ةي ل بق 


س اع نابر 


د 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: وإذا ثبت أن الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل لزمه 
آلها إذا قبلت في البعض قبلت في الكل وال لبطلت في البعض فبطلت في 
الكل مع أنْها قد قبلت في البعض هذا خلفء فاحفظه فإِنّه فائدة جليلة 
مت 


(۱) "الدر" کتاب الشهادات باب القبول وعدمه ۲۰/۱۷. 


(۲( "الفتاو ی الرضوية"» كتاب القضاء والدعاوي» ۸ TTI‏ 


وس بلس لیت الو اک روا :)و 


باب ال و كالة بالبیع والشراء 
[-۱4:] قوله: "۲ المسألة على وجوه كما في "البحر”©: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 
وفصیل دلک کي "لبر" و ا كن ايند الممتارا ر 


)١(‏ في "الدر": (ولو وكله بشراء شيء بعينه غير الموكل لا يشتريه لنفسه) ولا لم وکل 


آخر بالأولى (عند غيبته حيث لم يكن مخالفاً) دفعاً للغرر (فلو اشتراه بغير النقود 
أو بخلاف ما سمی) الموكل (له من الثمن وقع) الشراء (للوكيل) لمخالفته أمره 
وينعزل في ضمن المخالفة. 'عيني" (وإن) بشراء شيء (بغير عينه فالشراء للوكيل 
إلا إذا نواه للموكل) 


في 3 المحتار": (قوله: فالشراء للوكيل) المسألة على و حوه کما في ال 


وحاصلها: أنه إن أضاف العقد إلى مال أحدهما كان المشتری له وان أضافه إلى 
مال مطلق فان نواه للآمر فهو له وان نواه لنفسه فهو له وان تكاذبا في النية 
يحكم النقد إجماعاًء وان توافقا على عدمها فللعاقد عند الثاني وحكم النقد عند 
الثالث» وبه علم أن محل النية للموكل فيما إذا أضافه إلى مال مطلق سواء نقده 
من ماله أو من مال الموكل» وكذا قوله: "ولو تکاذبا وقوله: "ولو توافقا" محله 
فيما إذا أضافه إلى مال مطلقء لكن في الأوّل يحكم النقد إجماعاً وفي الثاني على 
الخلاف السابق اه. 


(۲) "رد المحتار" كتاب الوكالة» باب الوكالة بالبيع والشراءء ۰۳۱۷/۱۷ تحت قول 


"الدر": فالشراء لل وكيل. 


(۲) "البحر"» كتاب ال و کال باب الوكالة بالبيع والشرای 55//10؟. 


وس تجلسآللوتتالجایکه وان ب و 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


وبالجملة إذا كان و کیلا بشراء شيء لا بعينه فالاضافة قاضية» فان لم توحد 


فالنية» فان لم توحد فللعاقد عند محمد إن سلم الآمر أيضاً عدم النيةء ون 
قال بل نوی لي حکم النقد کما لو تخالفا فیهاء وعند أ یوسف یحکم 
النقد في الوجهين وهو لراحح قَدّمه قاضي خان ور دلیله في 
"الهداية ۳" فتحصّل أن الحکم للاضافة فان لم توحد فللنية فان لم توجد أو 
تکاذبا فیها فللنقد» والله تعالی اعلم. 


(۱) "الخحانية"؛ کتاب ال وكالة» فصل في الت وكيل بالبيع والشرای ۱۵/۳. 
)۲( "الهداية'» کتاب الو كالة» باب الو كالة بالبیع و الشراء» 10/7 
(۳) "الفتاوی الرضوية"؛ کتاب الوقف» ۰۱1۹/۱ 


وس بلس تال يس ةليط )و 


[1۱۹۷] قال: أي: "الدر": (قال المدعي: لي بينة حاضرة) في المصر 
(وطلب یمین حصمه لم يحلّف) خلافاً لهماء ولو حاضرة في مجلس الحكم 
تم یحلت قفا ولو غابه عن المضر حلت ان ملق وفتر فين 
ال الا يي شش ۱ 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 
أقول: عبارة "المجتبى" على ما في "قرة العیون"۳*: (قال بينتي غائبة عن 
المصر حلف عند أبي حنيفة» وقيل: قدر الغيبة بمسيرة سفر) اه وقد قالوا -كما 
في البحر ۲۳ وغیره(*-: أن لو بعد مكان القاضي بحيث إن حضر للشهادة 
لم يؤوه الليل إلى أهله لم يلزمه الحضورء فافهم» والله تعالى أعلم'”. 


۱۳ 


3 الدر کتاب اللعوی 41۷/۱۷ 

(۲) "قرة عیون الأحيار" تکملة "رد المحتار"» کتاب الدعوی» ۰۵۷/۱۱ تحت قول 
"الور وقدر في "المجتبى" الغيبة بمدة السفر. 

(۲) لم نعثر عليه. 

.۱۲ "السراجية" كتاب الشهادات» باب الشهادة على الشهادة» صه‎ )٤( 
و"جامع الرموز كتاب الشهادق ؟/417.‎ 

3 ۹۱/۱ ۸ "الفتاوی الرضوية"» كتاب القضاء والدعاوي»‎ 2-١ 


وس بلس اکت او يس ةليط بق 


فصل في التخارج 
[134:] قال: أي: "لدر": (بطل الصلح إن آحرج أحد الورثة وفي 
التركة دیون بشرط أن تکون الدیون لبقیتهم)؛ أن تملیک ان من غیر من 
عليه الدين باطا (*: 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: ولا يقتصر الفساد على التصريح بهذا الشرط كما يوهمه ظاهر 
تقييد "التنویر بل هو وما يؤدّي مداه سواء؛ فإن المدار على وقوع تملیک 
الديون من غير المديون وهو حاصل فيما لو صالح بشيء عن كل ما بقي من 
التركة كما قرٌرنا» ویرشدک إليه ما في "رد المحتار"": (لو ظهر فيها 
دين إن كان الصلح وقع على غير الدين لا يفسدء وإن وقع على جميع التركة 
يفسد كما لو كان الدّين ظاهرا وقت الصلح) اه ملخصا. 

فقد جعل الصلح على جميع التركة کالصلح بتصريح الشرط المذكورء 
)١(‏ "الد" كتاب الصلح» فصل في التخار ح» ٤۹۲-٤۹۱/۸‏ . 
«ه نخرّج عبارات "الدرّ المختار" و"ردٌ المحتار" من "كتاب الصلح" إلى آخر الكتاب 

من نسخة دار المعرفة بيروت: لبنان"؛ لاله غير مطبوعة من دار الثقافة. 
(۲) انظر "الفتاوی الرضویة"؛ کتاب الصلح ۰۱۲۰۱۱۹/۱۹ 
(۲) انظر "رد المحتار"» فصل في التخارج» 485/۸ تحت قول الدر: ولا یطل 


الصلح 
هس تاس رة العاميتم ”ر ايب و طق 


سب تیان 


وبالجملة فالفساد لا یتوقف على التنصيص بادخال الدّين في الصلح بل 
الجواز متوقف على الافصاح بإخراجه» ولهذا قال البزازي كما في 
الشامی"(): ر کان مخرجا من الصلح لا یفسد ولا يقشع اه. علق 
الصحة على الاخراج وعمّم في الباقي الفساد گ ریت التصریح به في 
الهندية ۲" عن "الظهيرية" حیث قال: (اٍن كان في التركة دين علی الناس 
فصولحت إيعني: المرأة] على الكل على أن یکون نصیبها من الدين للورثة أو 
صولحت على التركة ولم ينطقوا بشيء آحر كان الصلح باطلام اه(. 

[55١غ]‏ قوله: ذكر شمس الأئمة: أن التخارج لا يصح إذا كان على 
المیّت دين» أي: یطلبه رب الدين؛ گر حکم الشر ع آن یکون الدّین علی 
جمیع الورثة اه(*: 

[قال الامام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوی الرضویة":] 

وقد كنت أوضحت معبى قوله: "أي: یطلبه رب الدین" فیما علقته على 
هوامش ار المحتار"؛ ثم ریت التصریح که في الهندیه۳؟ عن 
"الظهيرية"؛ ونصها: (إن كان عليه دين فصولحت المرأة عن تمنها على شيء 


(۱) انظر "رد المحتار فصل في التخارج» ۰6۹5/۸ تحت قول الدر: ولا يبطل 
الصلح. 

(۲) "الهندية"» كتاب الصلح» الباب الخامس عشر في صلح الورثة... الخ 555/4. 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصلح» ۰۱۲۱۱۲۰/۱۹ 

)٤(‏ "رد المحتار"» فصل في التخارج» 447-4591/48» تحت قول "الدر": ديون. 

(5) "الهندية"؛ كتاب الصلح» الباب الخامس عشر في صلح الورثة... ال 59/5؟. 


هس تج س "لوت الجميسع وان ب )و 


سب تیان 


لا يجوز هذا الصلح؛ لأن الدين في التركة وان قل یمنم جواز التصرّف» فان 
طلبوا الجواز فطريق ذلک أن يضمن الوارث دين الميت بشرط أن لا برجم 
في التركة؛ أو يضمن آجنبي بشرط براءة الميت» أو یودُوا دين الميت من مال 
آخر ثم يصالحوها عن تُمنها أو صداقها على نحو ما قلناء وإن لم يضمن 
الوارث ولکن غرلوا عا فيه لدین المیّت وفاء ثم تصالحوها في الباقي على 
نحو ما قلنا جاز) ال 


(۱) "الفتاوى الرضویة كتاب الصلح .158-١55/19‏ 


وس بلس اکت الو روا :)و 


[۲۰۰:] قوله: دفع إلى ول الها باللصف ثم آلفا آحری كذلك فخلط 
الا ا 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

وفصّل صورها وأحكامها وهي ستة عشر وجهاً قد بسطها في 
"الهندیة۳) عن "المحيط" بأوضح لما نا*. 

أقول: واستخرحت لها ضابطة» هي أن الخلط إذا وقع على مال له فيه إذن 
ولو عرفا آو ربح فیه خاصة آو لا رک في شيء من مالي المضارية لم یضمنه 
والاً ضمن» تمت الضابطة أي: إذا وقع على ما لیس له فيه إذن ولا ربح 
يختص به ولا عدم ربح يعمّهما بأن ربح في المال الآخر خاصة أو فيهما معا 
فإنّه يضمنه» فإن كان كلا المالين على الوحه الأَوّل لم يضمن شيا منهماء أو 
على الثاني ضمنهما معاء أو أحدهما على الأول والآخر على الثاني لم يضمن 
الأول وضمن الآخرء هذا إذا حلط أحد مالي زيد بالآخر فكيف إذا حاط 
بمال نفسه وفي "البحر"”": (ليس له أن يخلط مال المضاربة بماله ولا بمال 


۵ ره تسار ) کاب التطبار و 042 کشت ةنول "لذن" سال شمه 

(۲) "الهندية"» کتاب المضاربة الباب الحادي العشر؛ ۰۳۱۰۳۰۹/۶ 

في الأصل هکذا, لعله: (مما بیتاه). [انظر "الفتاوی الرضویة" ۶1/۱۹ ۱]. 
ولكن عندنا: (لما هنا). والله تعالی أعلم» [علمية]. 

(۳) "الببحر"» كتاب المضاربة» 0۰/۷. 


چ مجلس" اکت الو يس الوق لادی طق 


سر ار الاو 


ها او انمه اقول مرا ساقم اه رال ها تاو رایس ها 
a‏ يفاوق ذا 
إذا لم يقل فائّه لا یکون شریکا بل يضمن کالغاصب) اه. 

وفي "الهدایة ۳ : (ما یفعله المضارب آنواع: نوع لا یملکه بمطلق 
العقد» ویملکه إذا قال له: اعمل برأيك مثل حلط مال المضاربة بماله أو 
بمال غيره) اه. وفيها انتظم قوله: "اعمل برآیک" الخلط فلا يضمنه اه. 

وفي "العناية"20: (اعمل برأيك يتناول الخلط فصار شريكا فلم يكن 
غا قاذ اممو له درق فال قر اه رش لد أن مسلط مان 
المضاربة بماله أو مال غيره ولوكان رب المال قال له: اعمل فيه برآیک كان 
له أن يخلط) اه. وفيها”»: رلو لم يقل: اعمل برأيك إلا أن معاملة اجّار في 
تلك البلاد أن المضاربين يخلطون المال ولا ينهاهم رب المال قالوا: إن 
غلب التَعارّف بينهم في مثله نرجوا أن لا يضمن» وتكون المضاربة بينهما 
على العرف) اه. 
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)١(‏ البحر كتاب المضاربة» باب المضارب یضارب» 2۷ ملتقطا. 

(۲) "الهداية"» كتاب المضاربة» فصل فيما يفعله المضارب» ۰۲۰۸/۲ د 

رز "الاي" كاب اتاك ف فاا یقعله. التشاری ۴۷ ما 
(هامش "الفتح ). 

5 "الخانية کتاب المضاربة Y/Y‏ ا 

(°) المرجع السابق» فصل فيما يجوز للمضارب على المضاربة وما ١‏ یجوز » 
ص۲۱ ۰۲ ا 


وس لس ”اميسال يلاق اوا اد )و 


وفیها"" وفي "وجیز الكردري "۳ واللفظ لها: (رجل دفع إلى غيره مالا 
رد تین المضارب شارك رجلا آخحر بدراهم من غير مال المضار بة 


اشتری المضارب وشریکه عصيراً من شركتهما ثم جاء المضارب بدقیق من 
المضاربة فاتخذ منه ومن العصیر فلایج"" قالوا: إن اتخذ الفلایج بإذن 
الشريك ینظر إلى قيمة الدقیق قبل أن تتحذ منه الفلایج وإلى قيمة العصیر 
فما أصاب حصة الدقیق فهو على المضاربة» وما أصاب حصة العصیر فهو 
بين المضارب وبين 000 لكن هذا إذا كان رب المال قال له: اعمل فيه 
برايك فان لم يكن قال ذلك وفعل المضارب ذلك بغير إذن الشريك 


(١)"الخانية"»‏ كتاب المضاربة فصل فيما يجوز للمضارب... إلخ ؟/1؟5. 

(۲) "البزازية » كتاب المضاربة» الفصل الثاني ۰۸۱/۳ (هامش "الهندية"). 

(۳) الذي في "البرازية" فلاتج -بالتاء الفوقانیة- [هو نوع من الحلوی] وذکر فیها ما 
نصه: اعلا ألفاً وقال: اعمل برأيك ثم اشتری المضارب مع شريكه عصیرا على 
الشركة فاتخذ المضارب من دقيق المضاربة والعصير المشترك فلاتج بإذن 
الشريك فالفلاتج على المضاربة وضمن المضارب لشريكه قيمة العصير ما 
يخصه... إلخ) ["البزازية"» كتاب المضاربة» الفصل الثاني ۰۸۱/5 (هامش "الهندیة)]. 

وكتبت عليه ما نصه: أقول: هذا سبق قلم وائما هو حكم ما إذا فعل بإذن رب المال 
دون الشریک كما سيذكره بقوله: (وأن يأذن رب المال لا الشريك فالفلاتج على 
المضاربة ويضمن حصة العصير لشريكه... إلخ). 

["البزازية", ۰۸۰/۰ (هامش "الهندية")]. 
ما حكم هذا فما ذكر في "الخحانية" أنه ينظر ينظر إلى قيمة الدقيق... إلخ. ۱۲ منه غفرله. 


(هامش البزازية ص۵۳ بتصرف). 


و سس اوه يساق لد يوي و 
6 ۱۳۲۱ 23۱۸/۱۱ ۱۱/۱۸/۸۱۸۸ 


سب تیان 


فالفلایج تکون للمضارب وهو ضامن مثل الدقیق لرب المال ومثل حصة 
الشريك من العصیر للشریک. فان كان رب المال أذن له في ذلك والشريك 
لم يأذن فالفلایج تکون للمضاربة» والمضارب ضامن حصة شریکه من 
العصير» وان كان الشريك آذن له بذلک ورب المال لم يأذن له فالفلایج 
تکون بينه وبين الشريك» وهو ضامن لرب المال مثل الدقیق) اه فلا دري 
ا من قوله: (المضارب إذا سافر بمال المضاربة ومال نفسه توژع 
النفقة على المالين سواء حلط المالين أو لم یخلط. أو قال له رب المال: 
اعمل فيه برأيك أو لم يقل له ذلک» والسفر وما دون السفر في ذلک سواء 
إذا كان لا يبيت في أهله) اه؛ لأنّه هذا حكم المضاربة» وإذا حلط بغير إذن 
ضمن والضمان والمضاربة لا يجتمعان كما في "البزازية"0© من نوع في 
هلاك مالهاء فلیحرّر وبقية الأحكام دار في الكتب >ك"الخيرية" 


و"الهندية" وغيرهماء وذكرت غير مرّة في "فتاوانا"» والله تعالى أعلم”". 


(۱) "الخحانية"؛ كتاب المضاربة» فصل فيما يجوز للمضارب... ال ۲۲۲/۲. 
(۲) "البزازية"» كتاب المضاربة» الفصل الثاني» ۰۸۳/۱ (هامش "الهندية"). 
(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب المضاربت 1/۱٩‏ ۱۵۱-۱ 


وس بلس تال« يس يط (4 :)و 


[۲۰۱؛] قوله: "۲ ولا يحفى ما فيه من الایجاز الملحق بالألغاز": 
[قال الامام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوی الرضویة":] 


آقول: مثله ليس من الایجاز في شيء بل وقع من القلم اقتصارا مخلا”". 


(۱) في المتن والشرح: (إذا سافر) ولو یوما (فطعامه وشرابه و کسوته و رکوبه) بفتح 
ارا تم یر کب وی كرا دی کل نا تاه هاده ات ات طادة العا 
بالمعروف (في مالها) لو صحيحة لا فاسدة؛ له أحير فلا نفقة له کمستبضع 
ووکیل وشريك. "كافي". وفي الأخير حلاف (وإن عمل في المصر) سواء ولد 
فيه أو اتخخذه دارا (فنفقته في ماله) کدوائه على الظاهر أمّا (ذا نوی الاقامة بمصر 
ولم یتخله دار فله النفقة. ابن ملك. ما لم يأحذ مالا؛ لآنه لم یحتبس بمالها. 

في "رد المحتار" (قوله: ما لم يأحذ مالا) يعني: لو نوی الاقامة بمصرء ولم یتخنه دارا 
فله النفقة» لا ذا كان قد أحذ مال المضارية في ذلك المصر فلا نفقة له ما دام 
فيه» ولا یخحفی ما فيه من الایجاز الملحق بالألغاز. 

(۲) "رد المحتار کتاب المضاربة» فصل في المتفرقات ۰۵۱5/۸ تحت قول 
"الدر": ما لم یأعذ ما 


(۳) "الفتاوی الرضوية"» کتاب المضاربت ۰۱۵/۱۹ 


وس قباسالوكةالجامكم؟ اي ردد و 
www.dawateislami.net‏ 


[4۲۰۱] قوله: ”© وفي "حزانة الفتاوی": إذا دفع لابنه مالا فتصرّف فيه 
الاين یکون نلاب لا [ذا دلّت دلالة التمليك. "بيري". قلت: فقد آفاد أن 
التلفظ بالایجاب والقبول لا یشترط بل تكفي القرائن الدالة على التمليك: 

[قال الامام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضویة":] 
قلت: ومثل ما في "بيري" في "أحكام الصغار" 27 وفي الباب السادس 
اتید ۰ ها ار ا 
لقو ]قال داد مقر E‏ الدرر وتان ۳ 


(۱) في المتن والشرح: (هي) لغة: التفضّل على الغیر ولو غير مال. وشرعا: (تمليك 
ال انا وميه" ارادم التفیر زاف و قرا نها ي ار ية :ا 
والبلوغ والملك و) شرائط صحتها (في الموهوب أن مقبوضا غير مشاع 
ممیزا غير مشغول ور کنها): هو (الایجاب والقبول). ملتقطا 

(۲) "رد المحتار کتاب الهبق ۵5/۸ تحت قول "الدر": هو الایجاب. 

(۳) "أحكام الصغار"» مسائل الهبة» ص4 ۱۷. 

(5) "الهندية"» كتاب الهبة» الباب السادس في الهبة للصغیر» ۳۹۲/۶. 

(ه) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب اهب ۳۳۶/۱۹. 

(5) في المتن والشرح: (و) تصح (بقبض بلا إذن في المجلس وبعده به والتمکن من 
القبض كالقبض» فلو وهب لرجل ثياباً في صندوق مقفل ودفع إليه الصندوق 
لم يكل :قطنا وذ متنا كاه فعا لته منه) فإنّه كالتخلية في البيع. "اختيار". 
وفي "الدّرّر”: والمختار صحته بالتخلية في صحيح الهبة لا فاسدها. ملتقطاً. 

(۷) "الدر"؛ كتاب الهبق ۵5۷۲/۸. 


# سس مجلس ”يال يساق لطي و 


[قال الامام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضویة":] 


قلت: وقد أشار في بیوع الأشباه ۳" إلى ضعف خلافه وقدّمه في هبة 
"الخانية ۳" على قول الحلاف وهو اما يقدّم الأظهر الأشهرء وبه جزم 
الإمام شمس الأئمة الحلواني ولم يمل إلى ذکر الخلاف كما في بیوع 
الخ و 

[> ۲۰:] قوله: ° عن آبي حنيفة في "المجرد": تجوز ويصير قابضا 
لارنه(۰)۳ 

[قال الامام آحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوی الرضویة":] 
أقول: جزم 5 "و جیز الک ری ۲۰ وللا و 


(۱) "الأشباه", الفن الثاني: الفوائد» كتاب البیوع ص۰۱۷ 

(۲) الخانية كتاب الهبة» فصل في هبة المشاع» .TAf/Y‏ 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» کتاب الهبق ۰۳۱۱۳۱۰/۱۹ 

(4) في الشرح عن "الأشباه": هبة المشغول لا تجوز إلا ذا وهب الأب لعطفله. 


في "5 لقره إل إذا وف کان و ور و ااب ما ها ر فا 
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متا لأنّها مشغولة بمتاع القابضء وهو مخالف لما في "الخانية" فقد جزم أولا 
هوالع این هن امد مر دیص لاسا اش انا 
(5) "رذ المحتار"» کتاب الهبة» ۷۵/۸ تحت قول "الدر": الا إذا وهب. 
(5) البزازية » کتاب الهبة» الفصل الأوّل» ۰۲۳۳/۲ (هامش الهندية ). 
(۷) لم نعثر عليه في "لولوالجیة" لکثه في تكملة "رد المحتار"» ۵۵۷/۱۲ (عن "الولوالجیق). 


(۸) الذخيرة . 


وس اس وهای سس اي و 


وغیرها باطلاق الجواز» وفي "الهندية ۲۳ عن "العتابية": (هو المأخوذ به 
وعليه الفتوى)» وفیها"" عن "السراجية": (علیه الفتوی)» وفي "الحموي ۳" 
عن "الولوالجیة": (علیه الفتوى) وعن "البزازية": (تجوز وعلیه الفتوى)» وال 
تعالی أعلم". 

[۲۰۰؛] قال: آي: "الدر": (وتتم بالقبض في محوز مقسوم ومشاع 


لا يقسم لا فیما يقسم فان قسّمه وسلمه ص 


إقال الإمام أحمد رضا -رحمه الدع في "الفتاوى الرضوية": | 
قلت: وهبة المشاع قيل: فاسدة فيثبت بها الملك للموهوب له إذا 
كمه كدارم قاف الكو ملكا سيدا ومني" الزة ا وا مالك وب 
آفتی البعض» والحقّ آنه لا يثبت بها الملك أصلاً ما لم يسلم مقسوماً هو 
الصحيح المعتمد كما حققه في "رد المحتار””2 وبه أفتى الجم الغفير وهو 
ظاهر الرواية عن أثمتنا الثلائة فعليه التعويل» والله تعالى أعله". 


.۳۹۲/4 "الهندية", كتاب الهبة» الباب السادس في الهبة للصغیر:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) "غمز عیون البصائر الفن الثاني: الفوائد. کتاب لیت ۳۲/۲. 

۰۳۱۲/۱٩ الفتاوی الرضوية‎ )٤( 

(ه) "الدر"؛ کتاب الهبة, ۰۷٦-۰۷۳/۸‏ ملخصا. 

۵ انظن رد المتار کاب هی جز افك يدف عست فول ار ولو سلمه 
شائعا... الخ. 


(۷) "الفتاوی الرضویة" کتاب الهبة» ۰۱۸۳۱۸۲/۱۹ 


وس لس اوه يساق لطي )سس 


[-۰ ۲:] قوله: ٩۱‏ الَتصیف بين الذکر والانثی أفضل من التثلیت الذي 


هو قول محمد" :* 


(۱) في الشرح عن "الخانية": لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبّة؛ لأنها عمل 
القلب» وكذا في العطايا إن لم يقصد به الاضرار» وان قصده يسوي بينهم يعطي 
البنت كالابن عند الثاني» وعليه الفتوى. ولو وهب في صحّته كل المال للولد 
جاز وأثم. وفي "رد المحتار": (وعليه الفتوى) أي: على قول أبي يوسف: من أن 
التتصيف بين الذكر والأنثى أفضل من التثليث الذي هو قول محمد "رملي". 

(۲) "رد المحتار" كتاب الهبت 0۸۳/۸ تحت قول "الدر": وعليه الفتوى. 

لله في الفتاوی الرضوية"» ۲۷٤-۲۷۳/۹‏ عن "الهندية": لو وهب رجحل شیف 
لأولاده في الصحة وأراد تفضیل البعض على البعض في ذلك لا رواية لهذا في 
الأصل عن أصحابنا وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا باس به إذا كان 
التفضيل لزيادة فضل له في الدّین؛ وإن كانا سواء یکره وروی المعلى عن أبي 
يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار وان قصد به 
الاضرار سوی بينهم يعطي الابنة مثل ما يعطي للابن وعليه الفتوی» هكذا في 
"فتاوى قاضي خان" وهو المختار كذا في "الظهيرية"» اه. ["الهندية"؛ 591/4]. 

أقول: وقع هاهنا في النقل عن "الخانية" احتصار مخل أوهمء تعلق الإفتاء برواية أبي 
يوسف نظرا إلى ما مرّ عن الإمام وليس كذلك وإِنّما هو لروايته بالنظر إلى 
المروي عن محمد من التثليث رضي الله تعالی عنهم جمیعا وأصل عبارة "الخانیة" 
بعد قوله مثل ما يعطى للابن هكذا وقال محمد رحمه الله تعالى يعطى للذكر 
ضعف ما يعطى للأنثى» والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» اه. 


["الحانية"» كتاب الهبة» فصل في هبة الوالد لولده... ال ۲۹۰/۲]. 


وس تج س "لوت الجميسع" اهو انلدي # و 
.۷۷/۱۷۸/۱۷۷ 


سب تیان 


[قال الإمام آحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوی الرضویة":] 

قال في "البرازیة"*: (الافضل في هبة الابن والبنت التثلیث وعند الثاني 
التنصيف وهو المحتار) اه. 

وقال العلامة الطحطاوي في اه رکه[ 
التفضيل] عند تساویهم في الدرحة كما في المنح" و الهندية ... إلخ). 

فانظر كيف عزا الكراهة إلى "الهندية" فقد علم أن الفتوی ليست ناظرة 
إلى قول آبي یوسف بالنظر إلى ما روي عن الامام وإلآ لما ساخ أن يعزو إليها 
ما نصت فیه(: آن الفتوی علی خلافه وهذا هو الصواب. فلیتنبه. 

ثم آقول وبالله التوفیق: يتراء‌ي لي أن لا حلف بين ما عن الامامین 
الشيخين رضي الله تعالى عنهما فان تفضيل أحد الولدين لا تحقق له لا 
بتنقيص الآخر والتنقيص إضرار؛ إذ ليس المراد به إيصال سوء إليه في دينه أو 
نفسه أو بدنه أو عرضه أو ملكه ولا التنقيص من حق له ابت فاثه لا حق 
للورئة في صحة المورث فلم يُرد به الا حجبه: حجب نقصان أو حرمان 
وهذا لازم التفضيل لا انفكاك له عنهء بيد أن القصد ألا وبالذات قد يتعلق 
بتفضيل هذا دون تنقيص ذلك وقد يكون بالعكس فإك إذا أعطيت أحدهما 
آزید؛ لاله آطوع لك را راق فالما مطمح نظرك في هذا صلعه بمقابلة ما 
وقع منه لا تتقیص غيره وان لزمه لزوماً کلیاء وإذا كنت غضبان على أحدهما 


.) (هامش "الهندية‎ e ۰۲۳۷/۲ "البزازية"» كتاب الهبة» الفصل الأوّل‎ )١( 
۰۳۹۹/۳ "ط"ء کتاب الهبت‎ )۲( 
۰۳۹۱/4 "الهندية"» کتاب الهبة» الباب السادس في الهبة الصغير»‎ )۳( 


وس بلس تال« انوا سس( 


سب جاتناب 


فاعطیت الآخر أزيد كيلا یصل إليه إلا القلیل فانّما ملمح بصره في هذا 
اضواره ما آسام ليف لا تقضیل a‏ کما لا بعفی» لعفي 
لا بد له من حامل عليه وداع إليه فإن العاقل لا یقصد الفعل الا لغرض 
صحیح فان رجّح ولا مرجّح لم يكن المقصود ترحیحه لعدم ما يدعو إليه بل 
تنقیص غیره وهو قصد الاضرار والداعي إن كان آمرا دنيوياً لا أثر له في 
الدّين فالشرع لا یعتبره ویجعله ك: لا داع فا كات ما دبا فين الم 
الصحیح المعتبر وبقصده یخرج الانسان عن قصد الاضرار كما قد تقرر 
نين آن فان الکلامین واحد وأن کلامهما" کالشرح لصاحبه وإِنّما لم يقيّد 
فیما روي عن الامام بان لا یقصد الاضرار؛ لأن الکلام فيه مفروض فیما 
قصد تفضیل بعض فیّن ما يصح منه وما لاء بل يؤل قصد إضرار اي 
یظهر أن مسألة التلیث أو التسوية بين الابن والبنت مسألة علی حدة لا متفرعة 
على قصد الاضرار. ألا تری إلى ما آسمعناك عن قاری ارو نت انها 
آوهم عبارة "الدر" ذاك التفریع عقبه العلامة السید الطحطاوي لعبارة 
ی فا ری ی ری ال ارارم ۱۸ 

فتحرر مما تقرّر أن العدل بين الاين والبنت في حال الصحة عند الامام 
الثالث هو التثليث وعند الإمام الثاني التنصيف وعليه الفتوی والكلام في 
الأفضليّة والكل جائز والعدل بين بنين أو بنات هو التسوية بالإجماع 
© في نسخة القديمة من "الفتاوى الرضوية": ون كلا منهما). 


(۲) انظر "الدر كتاب الهبت ۵۰۸۳/۸. 
۳( "ط ان کتاب الهبت و ۹۹ 


وس بلس لالج ادها سس طق 


سب لامرن 


ولا يجوز العدول عنه في ابن لا في بنت أصلاً لو قصد الاضرار لا 
وبالذات لا آن یکون قامعا کما آفاده في "العلاصة۳؟ والبزازی9"2) 
و "حزانة المفتین "۲۳ و"الهندية"““ وغیرهاء ون قصد التفضیل فان الفضل دينيٌ 
حائز ولم يكره وال کره؛ لاله" إلى قصد الاضران وهذا ما ظهر لي والعلم 
بالحقّ عند عالم الغیوب والأسرار» والله سبحانه وتعالی علم(. 


(۱) "الخلاصة کتاب الهبة» جنس آخر في هبة الصغیر» ٠٠٠/٤‏ . 

(۲) "البزازية"» کتاب الهبة» الجنس الثالث» ۰۲۳۷/۶ (هامش الهندية ). 

(۳) "خزانة المفتین » کتاب الهبق ص۲۷۱ . 

.۳۹۱/4 "الهندية؛ کتاب الهبت جنس آخر في هبة الصغير»‎ )٤( 

(ه) الأول: هو الرجوع ("منجد'). [ المنجد" في اللغة» ص١‏ ۲]. 


(5) "الفتاوی الرضوية» کتاب الهبت ۲۷۸-۲۷۵/۱۹. 


وس مجلس" لکت الو يس ةليط ل طق 


[۲۰۷:] قال: أي: "الدر": ۲ أما قبله 50 ۱۳ 
[قال الامام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوی الرضویة":] 


أي: والرجوع تما یکون عن شيء وقع وتم وقبل * التمام دفع لا رفع" 
[۲۰:] قال: أي: "الدر": وقیل: ا ا 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوی الرضوية":] 
أقول: والاوّل الذي جزم به في المتن وأشار الشارح إلى تضعيف خلافه فانه 
هو الصحیح الذي لا معدل عنه تقول ر صلی له ی له وس ((لا يحل 
للرحل أن يعطي عطيّة فیرجع فيها)) رواه الأثمة أحمد“ والأربعة؟ عن ابن عمر 
وابن عباس رضي الله تعالی عنهم» قال في المنتقی (۳: صححُحه الترمذي( 


(۱) في المتن والشرح: (صح الرحوع فيها بعد القبض) أما قبله فلم تتم الهبة (مع 
انتفا ع مانعه وان كره) الرجوع 000 وقيل: ري "نهاية" . ملتقطاً. 

(۲) "الد" کتاب الهبة» باب الرجوع في الهبة» ۰۵۸/۸ 

# ليس في الاصل الواو قبل "قبل" ولا بد منه. ۱۲ عبد المنان. 

(۳) "الفتاوى الرضویة" كتاب الهبة» .١95/14‏ 

(5) "الدر"» كتاب الهبة» باب الرجوع في هب //585. 

(ه) آحرجه أحمد في "مسنده" (۰)۲۱۱۹ ۵۱۰/۱. 

(5) أخرجه الترمذي (۰)۱۳۰۲ ۰4۹/۳ وأبو داود (۰)۳۵۳۹ ۰8۰5/۳ والنسائي 
(۰)۳۷۰۲ ص1۰۷ وابن ماجه (۰)۲۳۷۷ ۰۱۲۰/۳ 

2 لعله "المنتقی" شرح "الموطأ": لسلیمان بن حلف الباحي» آبي الولید (ت 4۷ ه). 

(" کشف الظنون"» ۱۹۰۷/۲ "الأعلام" للز ركلي» ۱۲۵/۳). 
(۸) "الفتاوی الرضویة" کتاب النکاح» باب الجهاز» ۰۲۰۰/۱۲ 


وس بلس اکت الو رها )و 
islami.net‏ رم دصر[ رار رع 


[۲۰۰:] قوله: 7 المراد هنا من المشاع أن یهب بعضه لواحد فقط(؟: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضویة":] 

قوله: "فقط" ناظر إلى "بعضه لا إلى "واحد" حتى لو وهب بعضه 

فقط لجماعة لم تجز أيضا ولو وهب كله لغیر واحد جاز في الصدقة کما 


لاع 


(۱) في المتن والشرح: (إذا أقرٌ الدائن أن الدين لفلان وأن اسمه عارية صح 
والصدقة كالهبة) بجامع التبرع وحينئذ (لا تصح غير مقبوضة ولا في مشاع يقسم 
ولا رجوع فيها) ولو على غني لأن المقصود فيها الثواب لا العوض ولو احتلفا 
فقال الواهب: هبة والاعر: صدقة» فالقول للواهب "خانية . 

فى ارد المستار": (قوله: غير مقيوضة) فان قلت: قدم أن الصدقة لفقيرين. جائرة فیما 
يحتمل القسمة بقوله: وصح تصدق عشرة لفقيرين قلت: المراد هنا من المشاع 
أن يهب بعضه لواحد فقط فحینثذ هو مشاع يحتمل القسمة بخلاف الفقيرين فإنه 
لا شيوع كما تقدّم "'بحر". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الهبة» فصل في مسائل متفرقق ۰۰۵/۸ تحت قول "الدر": 
غير مقبوضة. 

(۳) "الفتاوی الرضوية"» کتاب الشر کت ۰۱۰۱/۱۲ 


چ بلس اکت الو ارو لدی )و 


[۲۱۰:] قال: ° آلو ما و ال ۱ 
تأي البسائل متا د 

[۲۱۱:] قوله: ”° فجعل... إل : 

كنا في "انهند ید "(3) عن هشام چ 5 ۱ ۲ 


(۱) في المتن والشرح: (هي) لغة: اسم للأجرةء وهو ما يستحق على عمل 
الخير ولذا یدعی به» يقال: أعظم الله أحرك› وشرعاً: (تمليك نفع) مقصود 
من العين (بعوآض) حتی شا N‏ أواني لیتجمّل 7 أو دا 
لیجنبها بين يديه أو دارا لا لیسکنها آو عبدا أو دراهم أو غير ذلك لا 
اه ای العو اش هار قاس الك مرو اضر لد 
روا مي في مد و الم 

(۲) "الدر كتاب الاجارق ۷/۹. 

(۳) انظر "التنویر کتاب الاجارق 55/9. 

في رد سار آغرن که الطرری رن ما سانیه بر تیه ایض يقير الفط 
كما لو اساج دارا ستة فلمّا انقضت المدة قال رها للمستأحر: فرغها لي الیوم, 
وإلاً فعليك كل شهر بالف فجعل بقدر ما ينقل متاعه بأجرة المثل» فان سکن 
شهراً فهي بما قال اه. 

ؤم رد اتسار شاب اجار ۵/۵ ممت قرول الشر : فاد أن رکنها ااب 
و القبول. 

(2) "الهندية"» کتاب الاجارق الباب الثامن» ٤۲۷/٤‏ . 


وس لس اهامای سس( 
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فیقول: آحرك سنة بکذاه ثم یقول: آحرتك سنة تليها بكذاء ثم یقول: 
آجرتّك السنة إلى ثلاثة بکذا هکذا. ۱۲ 


[؛ ۲۱:] قوله: والحيلة أن يعقد عقودا مترادفة؟): 


آقول: الترادف في لحوق الحکم. فان ما عدا الأول کل مضاف إلى 
انقضاء ما قبله» فافهم» ویژیده ما في حاشية» من ع ١‏ 


[ه ۲۱:] قوله: (۲ إن لأعمّ هذا الغلى": 


(۱) في "رد المحتار": ويكتب في الصَّكٌ استأجر فلان بن فلان آرض كذا أو دار كذا 
تقد كلع عند كن ف متها هرفن 
بعض اه. ولينظر هل يشترط أن يعقد على كل سنة بعقد مستقل أو يكفي قوله: 
استأحرت ثلاثين سنة بثلائین عقدا فينوب عن تكرار العقود؟ والظاهر الأول 
لقوله: والحيلة آن یعقد عقودا مترادفق تأمّل. 

(۲) "رد المحتار"» کتاب الاجارقة ۰۱۲/۹ تحت قول الدر": متفرقة. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجم السابق. 

(ه) انظر "رد المحتار"» کتاب الاحارة ۰۱۵/۹ تحت قول "لدر": وفي "جواهر الفتاوى". 

ر") في "رد المحتار": قال في "الذحيرة": ولو احتلفا ولا ية لهما نظر إلى المفتاح الذي 
دفع إليه للحال: إن لاعم هذا الغلق وأمكن فتحه به فالقول للمؤجرء وال فللمستأحر. 


(۷) "رد المحتار"» کتاب الاجارق ۰۲6/٩‏ تحت قول "الدر": ولو احتلفا. 


هس تج س "للدت الجميسع" ايلب اا طق 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


ين 
مم 


آقول: انظر ما اذا کان ملائماً؛ لکن الفتح به يحتاج إلى حذاقة ود 
لا بهتدي إليهما الا بأن یعلم لما هو في بعض أقفال زمانناء فهل یکون 
تخلية إن كان المستأجر یعلمه أو علمه المواحر؟ فتعم وال فالظاهر لا. 

[١١؟ع]‏ قال: © أ "الدر": التفصيل... 1 

قطم كردن پامچه ۰ ۳ 

۲۱۷ ] قوله: ۲۳ لک : 

آقول: استحسانهما للعرف» قال في الهدایة ۱ مستدلا لا واه 
الأحير هو الذي یتولاه عرفا وهو المعتبر فيما لم ينص علیه) اه. والعرف 
لا یستدرك عليه لضعف الدلیل في أصل الحکم. ۱۲ 


(۱) في المتن والشرح: وب خاطه الخيّاط بأجر ففتقه رحل قبل أن یقبضه رب 
الثوب فلا أُجْر له) بل له تضمين الفاتق (ولا يُجبّر على الإعادة» وان كان الخيّاط 
هو الفاتق فعليه الإعادة) که لم يعمل» بخلاف فتق الأجنبي» وهل للخيّاط أجر 
لتفصیل بلا حياطة؟ الأصحّ: لاء "أشباه". 

(۲) "الدر کتاب الاجارق 5/4؟. 

(۲) معناه: قطع الثوب على قد صاحبه. 

)٤(‏ في آرد المحتار": (قوله: وقالا بعد تشریجه) بالشین والجیم المعحمتین وقولهما 
استحسان, "زیلعي" ولعله سبب کونه المفتی به. لکن ذکر الأتقاني أن دلیلهما 
ضعیف تأمل. 

(ه) "رد المحتار کتاب الاحارق ۰۲۸/۹ تحت قول "الدر": وقالا بعد تشریجه. 


(5) "الهداية"؛ کتاب الاحارق باب الأحر متی یستحق» ۲۳۲/۲. 


چ بلس اکت الو رها ۷ا و 


س 


۲۱۸۷:] قال: 9 آي: "الدر": الکاتب: کل ذلك للعرف. ۱۲ 


[۰ ۲۱:] قال: أي: "الدر": یفسدها"؛: لعدم العرف؛ بخلاف الحبر. 
۲۲۰۱:] قوله: 5 7 آي: المقصود. ۱۲ 


(۱) في الشرح: الملبن على اللبان» والتراب على المستأحرء وإدخال الحمل المنزل 
على الحمّال لا صبّه في الجوالق أو صعوده للغرفة الا بشرط وإيكاف دابة 
للحمل على المكاري» وکذا الحبال والجوالق؛ والحبْرٌ على الکاتب واشتراط 
الورق عليه یفسدها. 

(۲) "الدر کتاب الاجارت ۲۹/۹. 

(۳) المرجع السابق. 

(4) في "رد المحتار": (قوله: حبّسها) فعل ماض أو مصدرٌ مبتداً ثان وه محذوف: 
أي له" والجملة عبر من. بقي هنا إشكال» وهو آله ما یستحق المطالبة بعد 
لتسلیم كما من فإذا حبس فلا تسلیم فلا مطالبة. ویمکن دفعه بأن قوله: فیما مر 
له الطالب إذا فرغ وسلم مفهومه معطل بالمتطوق هنا "ساقحاني"؛ لکن يرد عليه 
أنه حينئذ لا فائدة لذ کر التسليم» وقد قالوا: لا يجب الأجر لا بالتسليم؛ فلو هلك 
في يده قبله سقط؛ لاله لم یسلم المعقود عليه وهو یر العمل» بخلاف ما لا آثر له 
فإن الأجن يجب كما فر غ ولا یمکن حمله على الحبس بعد التسليم بمعنی أن له 
الاسترداد لقوله الآتي: فإن حبس فضاع فلا أجر مع أن بالتسلیم وجب الأجر على 
أنه بعد التسليم الحكمي کعمله في بيت المستأحر ليس له الحبس كما سيذكره 
فكيف بعد الحقيقي» والظاهر: أن فائدته عدم الضمان فقطء إذ لو لم يكن له 
افد لسو فاه هه 

(ه) "رد المحتار كتاب الاحارق 259/9 تحت قول "الدر": حبسها. 


هس تج س "لوت الجميسع" اي لب 1۸ 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


سب تیان 


[۲۲۱] قوله: فلا أجر... الخ: لعدم التسلیم. ۱۲ 

[۷ ] قوله: ‏ فلیحرر؟: 

آقول: لا یقال: مقتضی تعلیل ما مر آحر الصفحة الماضیة: (أن 
لو وجده ولم یبلغه الرسالة ورجّعء له الأجرٌ بالاجماع؛ بأ الاسماع لیس 
فق وه هد یقاب ال سر )۵ ان نب جر ما ابش افد وان 
بما في و سعه؛ أن تمه لم يكن الإسماع معقودا علیه أا هنا فمحیء 
الجواب من المعقود عليه» فتأمّل. ۱۲ 


(۱) "رد المحتار" کتاب الإحارة» ۰۲۹/۹ تحت قول "الدر": حبسها. 

(۲) في "رد المحتار": قال في "الخانية": له الأحر في قولهم إذ لم ینقض عمله. وقیل: 
إذا مرّقه ينبغي أن لا يجب الأجر؛ لاله إذا ت رکه ثمة يتتفع به وارث المکتوب إليه 
فيحصل الغرَّض» بخلاف التمزيق اه ومقتضى النظر: أنه إن مرّقه بعد إيصاله فله 
آحر الذهاب» وان كان قبله فلا جر له فیحرر "ط". 

قلت: وقول "الخانية": (له الأحر) أي: أحر الذهاب كما تفيده عبارة "القهستاني" 
وهو ظاهرء وهذا إن شرّط المجيء بالجواب» ولينظر فيما لو مرّقه المکتوب 
إليه أو لم يدفع له الجواب» وكان شرّط المجيء بالجواب هل له نصف الأجر أم 
کله؟ لأن إخباره بما صنّع جوابٌ معنّى» فليحرّر. 


| لب 


(۳) "رد المحتار کتاب الاحارق ۰۳۰/۹ تحت قول "الدر": واختلف فیما لو 


3 


)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الإحارة» ۰۳۹/۹ تحت قول "الدر": ويدعو فلاناً» 


هس تجا س"للوتة الجميسع" ااي ب )و 


1۳-۳-21 


مطلب في بیان المراد بالزيادة على أجر المثل 
[4۲۲۳] قوله: ۲۳ إن لم... زلخ": 


2 


ما يۇ حذ مشاهرة من دوك تعيير' مدة فاه ینعقد (حارة حديدة عند رس 
شهر. ۱۲ 
[4 ۲۲:] قوله: الباب الآتي": 


بعد الباب الآتي ص۷٤“‏ . ۱۲ 


(۱) في الشرح: إن كان بتى أو غرس: فان كان استأجرها مشاهَرة فاها توحر لغیره 
إذا فرغ الشهر إن لم یقبلها لانعقادها عند رأس کل شهرء والبناء یتملکه الناظر 
بقيمته مستحق للع للوقف أو يصبر حتّى یتحلص بناژه, وان كانت المدّة باقية 
لم تؤجر لغيره وإِنّما تضم عليه الزيادة كالزيادة وبها زرع. 

في "رد المحتار": (قوله: فان كان استأحرها مشاهرة) في هذا التعبیر مسامحة؛ لأن 
هذا مقابل قوله الاتي: ون كانت المدّة باقية... إلخ» فكان المناسب أن يقول: 
فان كانت المدّة قد فرغت فإتها تؤجر لغيره إن لم يقبلها: أي: الزيادة» لكن لما 
كان الشهر مدة قليلة صار كأن المدة قد فرغتء فإنّه إذا استأحرها مشاهرة كل 
شهر بكذا صح في واحد وفسد في الباقي على ما يأتي بيانه في الباب الآتي. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الإجارة» مطلب في بيان المراد بالزيادة على آجر المثل؛ 
۹ تحت قول "الدر": فان كان استأجرها مشاهرة. 

(۳) المرجع السابق. 

۰۸5/٩ انظر "الدر کتاب الاجارق باب الاجارة الفاسدق‎ )٤( 


هس تلاوت الجميسع" ااي )و 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


[ه؟؟ع] قوله: ° قدمناه... إل<0": :في له 


[-۲۲:] قوله: ما المراد r‏ وهو النصف. ۱۲ 


(۱) في الشرح: وأمّا إذا زاد أحر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي 
فسخحهاء وعليه الفتوى» وما لم تفسخ كان على المستأحر المسمی. 

في "رد المحتار" : (قوله: وم إذا زاد.. . إلخ) يغني عنه قوله سايكا : وإن كانت الزيادة 
اجر المثل... إلخ "اط" وقد صحح هذا القول رافظ الفتوى ولفظ المختار كما 
هناء ولفظ الأصحّ كما في كتاب الوقف» فکان المعتمد وان مشى على خلافه في 
a EY‏ اال i a E‏ اج 
فلا تعتبر الزيادة بعده» ولكن قد علمت مما قدمناه عن "الحصيري" ما المراد 
بالزيادة. 

(۲) "رد المحتار كتاب الاجارق ۰6۲/۹ تحت قول "الدر": وأمًا إذا زاد... إلخ. 

(۳) انظر "رد المحتار" کتاب الإحارة» ۳۹/۹ تحت قول "الدر": وان كانت الزيادة 
آحر المثل. 


(۶) "رد المحتار" کتاب الاجارق 4۲/۹ تحت قول "الدر": وأمًا إذا زاد... الخ. 


ور سس هر . 


[۲۲۷] قوله: (۲ والکئس لیس باصلاح 
وشرط أن یکنس تطيب» وتکون الزيادة أجرة عمله كما في الهندیة (؟. ۲ 

[4؟؟:] قال: © آي: "الدر": كي لا تقع... الخ: 

ووذ کر ف واه رن هذا مما لا یحتاج إليه في بلادنا). ۱۲ 


)١(‏ في الشرح: لو آجَر باکثر تصدّق بالفضل الا في مسألتين: إذا آجّرها بخلاف 
الخ آو أصلح فيها شا 

في "رد المحتار": (قوله: أو أصلّح فيها شيئاً) بان حصّصها أو فعل فيها مساق وكذا 
کل عمل قائم؛ لن الزيادة بمقابّلة ما زاد من عنده حملاً لأمره على الصّلاح كما 
في "المبسوط"» والکئس ليس باصلاح وان کری النهر قال الخصّاف: تطیب» 
وقال أبو علي النسّفي: أصحابنا متردّدون» وبرفع التراب لا تطیب وإن تيسّرت 
ال راف ول تا ن ت واج وزاد في أحدهما یوجرهما بأكثر ولو 
صفقتين فلاء "خلاصة"» ملخصا. 

كا 0 هار ESTO ES‏ ی ادن E‏ 
۹ تحت قول "الدر": أو أصلح فيها شیتا. 

(۳) الهندية"» کتاب الإجارة» الباب السابع ء ۵ ۲ . 

)٤(‏ في المتن والشرح: (و) تصح إحارة (آرض للزّراعة مع بیان ما يزرع فيهاء أو قال: 
على أن آزرع فیها ما اشا کي لا تقع المنازعة» وال فهي فاسدة للجهالت 
وتتقلب صحيحة بزرعها ویجب المسمی. 

و نالعا با يدها رخن ا لجار رونا يكون حلافاً فیهاء 2۸/۹ 


انا 


6 انظر المقولة [58 4۲] قال: أي: "الدر": فسدت إلا أن يعمم... إلخ. 


چ بلس لالج De GRE‏ 


[5؟؟:] قوله: ٩‏ و کذا الحکم في العاریة: 


[قال الإمام أحمد وضا -رحمه الله- في "الفتاو ی الرضوية": 


جم 


آقول: واستئناژه ما ذا کانت قيمة الغراس آکثر مببی على مسألة غصب 
الساحة بالمهملت وفيها معترك عظیم؛ والأرحح عندنا أنه يا يتملك الأرض 
کرها وان كانت قيمة بنائه وغرسه اكت لقوله صلی اله تعالی علیه وسلم(: 


((ليس لعرق ظالم حق)). 


(۱) في المتن: (ولو استأحر أرض وقف وغرس فیها ثم مضت مدّة الاجارة فللمستأجر 
إستيفاؤها بأحر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر). ملتقطاً. 

في "رد المحتار": (ولو استأحر أرض وقف) قيد بالوقف لما في "الخيرية" عن "حاوي 
افاي ال" عي رشان ی رقف سا ساس ار ملك ليشن 
للمستأحر أن يستبقيها كذلك إن أبى المالك إلا القلع بل يكلفه على ذلك الا إذا 
كانت قيمة الغراس أكثر من قيمة الأرض فيضمن المستأجر قيمة الأرض للمالك 
فيكون الإغراس والأرض للغارس» وفي العكس يضمن المالك قيمة الإغراس 
فتكون الأرض والأشجار له وكذا الحكم في العارية اه. 

ES‏ کیان رای ها مضو فى الا ره وي كوف اون فا 
89 تحت قول "الدر": ولو استأحر أرض وقف. 

(۲) آحرجه الترمذي في "سننه" (۰)۱۳۸۳ كتاب الأحكام» باب ما ذكر في إحياء 
أوفن الموات 1 


.185-1١ 85/7” ٠ "الفتاوى الرضویة" كتاب المزارعة»‎ )٤( 


هس تلاوت الجميسع" اي لب و 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


هل( كاج مر اوداق الخ “م لجع الا 


ال از ال : لما قّمناه.. E‏ 


[1۲۳۱] قوله: ۳ أن یحال بينه وبين الدوارة فلا يقدر عليهاء اط : 
[قال الامام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوی الرضویة":] 
فکتبت علیه: أقول: يجب حمله على ما ذا كان منم القاضي جبر 
لقنت ان شیک سا از رازفا رح ی وف اندرا 
تایه أن ی رو یر مستحق بالعقد عذر یفسخ به» وهذا منه لا شك» 
والله تعالی علم". 


(۱) في المتن والشرح: (لا) تصحّ إحارة الدابة (لیربطها على باب داره لیراها الناس أو 

يزين بیته بالشوب) لما قدمناه: ا الم واه رسای 
فلا أحر. ملتقطا. 

(۲) الدر" کتاب الاجارة» باب ما يجوز من الاجارة وما یکون علافاً فیها؛ ۵4/۹ 

(۳) انظر "الدر"؛ کتاب الاجارق ۷/۹. 

)٤(‏ في الشرح: استأحر رحی فمنعه الجیران عن الطحن لتوهین البناء وحکم القا 
بمنعه هل تسقط حصته مدة المنع؟ قال: لا ما لم يمنع حساً من الطحن. 

في "رد المحتار": (قوله: ما لم يمنع حًا من الطحن) المراد -والله تعالی أعلم- أن 
يحال بينه وبين الدوارة فلا يقدر عليهاء "'ط". 

TT‏ الك لاني لاسا kO‏ مارا روما یی عاونا نما 
۹ تحت قول "الدر": ما لم یمنم ححا من الطحن. 

() "الفتاوى الرضوية". کتاب الاجارق ۲/۱۹ ۵۲. 


وس مجلس" اکت الو روا ۷9 و 


[۲۳۲:] قوله: ۲ ما آعذثه... ال<: 


أقول: في "لهندیة"؟ من الاحارة الباب ١‏ عن "غاية البیان": (لا تجوز 
الإجحارة على شيء من الغناء والنّوح والمزامیر والطبّل وشيء من الهو وعلی 
هذا الخدت وقراءة الشعر وغیره» ولا أجر في ذلك» وهذا 1 قول آبي 
حنيفة وأبي یوسف ومحمّد رحمهم الله تعالى) اه. وفيها“ من الكراهية 
الباب ٠١‏ عن "المحيط" عن "المنتقى" عن إبراهيم عن محمد في نائحة أو 
ا ار لزيا :سني خالا قال :زوزق كاف علق بتر عدا ارده على 
آصحابه ٍن عرّفهم) إلى آحر ما آوضح وآفاد. وقد نقل هذا ی احر 
الق ون كات اسب راما اند امه ا شیر 
العیون۳" عن "القنیة"؛ وعقبه بقوله: (لم یذکر وحهه فلینظ) اه. ۱۲ 


(۱) في "رد المستار" عن "غرر الأفكار" عن المحیط": ما أحذثه الزانية إن كان بعقد 
لاجارة فحلال عند آي حنیفة؛ لان آخر المثل في الاجارة الفاسدة طا وان 
كان ال ی اف ابا وحرام لها وة کال بش حك فحرام تفاقا؛ نها 
آحذثه بغیر حق. 

(۲) "رد المحتار کتاب الإجارة» باب الاجارة الفاسدة ۰۷۲/۹ تحت قول "الدر": 
وجوب أجر المثل. 

(۳) "الهندية"؛ کتاب الاحارق الباب السادس عشر» ۹/۶ 4. 

.۳۹/۵ "الهندية"» کتاب الكراهية» الباب الحامس عشرء‎ )٤( 

(ه) "غمز عیون البصائر" الف الثاني» کتاب المداینات؛ ۳۷۹/۲. 


و لس اوه یرای رد۷ و 
06 ۱۳۰۱ ۱1 ۷ ام ۱/۱۸/۸۱۸۸ 


والعبد يقول» وبالله التوفیق 

[1۲۳۲۳] قوله: ۳ ٍعارة... الخ؟: 

قلت: قد رد المحشّی في العقود الدرية" ج۲» ص۱۰۳ علی العلامة 
رضي الدّین" کونه إعارة» فليراجع. ۱۲ 


وتفصیل هذه المسألة في الفتاوی الرضویة ۰۲۰/۱۹ هکذا: في "الهداية": (من 
آحر بیتا ليتخل فيه بيت نار أو كنيسة أو يباع فيه الخمر بالسواد فلا بأس به؛ لأن 
الإحارة ترد على منفعة البيت ولا معصية فيه ما المعصية بفعل المستأحر) اه 
لها ["الهداية"؛ كتاب الکراهيق فصل في البیع» الجزء الرابع» ۳۷۸/۲] آقول: وهذا 
هو محمل ما في الغمز" عن "القنية" وفي "جامع الرموز" عن "المنية" وفي 
"المنح" عن شمس الأئمة الحلواني» وفي "رد المحتار" عن "غرر الافكار" عن 
ا أنه الاحر طیب وان کان السبب حراماً [ لان عیون 
البصائر"» ۰۳۷۹/۲ "جامع الرموز ۱۳۹/۲ "رد المحتار ۰۷5/۹ تحت قول 
"الدر": وجوب آجر المثل] كما حققناه في ما علقناه على "رد المحتار" [انظر 
هذه المقولة] فاحفظه فاثه مزلة ومعضلة. والله تعالی أعلم. 

(۲) في الشرح عن الاشیاه "الاجر قاقد لو اضر هنیا ان 

في "ره المحتار": قال في "البزازیة": يجوز في الصحیح. وقیل: لا استدلالاً بما لو دفع 
إليه دارا لیسکنها ويها ولا أجر وآجر المستأحر من غيره وانهدمت من د 
الثاني ضمن قافا لاك هار قاض ا راان لت فيه عار لا اعار و زد 
ذكر الْمَرمّة على سبيل المشورة لا الشرط. 


۳ 1 1 تار" کتاب الاحارق باب الاحارة الفاسدةء ۳۷/۹ تحت قول "الدر 


سا 


: جاز. 
(5) "العقود الدرية"» کتاب الاجارق ۰۱۲۲/۲ 
(ه) لمله ير الدين الرملى كما في "العقود" 


و مجلس ”.الج يساق لد لطي طق 
تحص Mi‏ ۱6۱ ۰۱/1 اام 


[۲۳۶:] قوله: 90 وذکر... الخ: 

قلت: أي: عن الامام محمد بن فضل. ۱۲ 

[4۲۳۰] قوله: في نوع المتفرقات... اٍلخ؟: ج۲ ص.۲١‏ 
[-۳۳] قوله: ٩‏ تأمن<: فإن لقائل أن يقول: إذا تعورف جاز كما 


(۱) في المتن والشرح: (تفسّد الإحارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقدء فكل ما 
أفسد البيع) مما مر (یفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عملء وكشرط 
sS‏ َغاريها وعشر أو حراج أو مؤنة رد , 
والمنادي والحمامي A‏ وما ا يقدر فيه 0 ولا ۳ تجوز؟ لما کان 
اه تایه ویطی اهر الما ره لو قن ار لمق ود کر امه يستخر ج 
منه كثير من المسائل» فراجعه في نوع المتفرقات والأجرة على المعاصی. 

(۲) "رد المحتار"» باب الاجارة الفاسدة» ۰۷۸/۹ تحت قول "الدرٌ": أو مدة. 

() المرجع السابق. 

)٤(‏ "البزازية"» كتاب الإجارة» الفصل الثاني» ۰4۰/۵ (هامش "الهندية"). 

(5) في "رد المحتار": (قوله: وكشرط طعام عبد وعلف دابة) في "الظهيرية": استأجر 
غود أو و :على أن کرو اعا ا ج ذكر في الكتاب: أنه لا يجوزء 
وقال الفقيه أبو الليث: في الدابة نأحذ بقول المتقدمين»› أَمّا في زماننا فالعبد اگل 
من مال المستأجر عادة اه. قال الحمّوي: أي: فيصم اشتراطه. واعترضه ط 
بقوله: فرق بين الأكل من مال المستأحر بلا شرط ومنه بشرط اه. أقول: 
المعروف کالمشروط, وبه يُشعر كلام الفقيه كما لا يخفى على الب ثم ظاهر 
كلام الفقيه أنه لو تعورف في الدابّة ذلك یجوز تأمّل. 

(1) "رد المحتار"» باب الإجارة الفاسدة» ۰۷۸/۹ تحت قول "الدر": وكشرط طعام... إلخ. 


و لس ”اميسال يساق ل لطي ۷ل و 
تحص Mi‏ ۱6۱ ۰۱/1 اام 


آفاد الفقیه والجواب: آنه لم يبلغ حد التأمّلء فافهم. ۱۲ 
[۲۳۷؛] قوله: ٩۶‏ لم يجز... الخ"؟: راجع إلى "الغمز"”" وغیره. ۱۲ 
[۲۳۸:] قوله: ^ الکلاً... إل: 
آي: فلا يضمن؛ لأن الکو مبا "هندیة. ۱۲ 
مطلب في الاستنجار على المعاصي 
[۲۳۹؛] قوله: ۳ لا یطیب... الخ: 


و في "رذ المستار": قال في 'الأشياة 2 استأجر نصراني فلي للحدمة لم يجزء 
وا و المعو 

(۲) "رد المحتار"» باب الإحارة الفاسدة» ۸۹/٩‏ تحت قول "الدر": لتعامل الناس. 

(۳) "غمز عيون: البصائر"ء آلفن الثاني» کتاب الاعات © عام 

N في "رد المحتار" عن الفا اة اما رة ليشرنجة الل‎ )٤( 
ليأكل تمه أو أرضاً ری غنمه القصیل, أو شاد ليَجُرَ صوفها فهو فاسد کله‎ 
وعلیه قيمة الثمرة والصوف والقصیل؛ لاله ملك الاجر وقد استوفاه بعقد فاسدء‎ 
بخلاف ما إذا استأحر أرضه ليرعَى الكلاً.‎ 

(۵) "رد المحتار"؛ باب الاحارة الفاسدة. ۰٩۰/۵‏ تحت قول "الدر": بخلاف بقية الحیوانات. 

(5) الهندية"» کتاب الاجارة, الباب السادس عشره فصل في المتفرقات» ٠٥٥١/٤‏ . 

(۷) في "رد المحتار": وفي "المنتقى": اف ا أن تیه طبْل أو زمر اکتسبت 
مآلا دوه علق راه الما وا خی إن من غير شرط فهو لها قال 
الإمام الأستاذ: لا يطيب» والمعروف کالمشروط اه. قلت وهذا مما بت يتعيّن الأحذ 
به في زماننا لعلمهم آنهم ل یا با الم الا 

(۸) "رد المحتار"» کتاب الاجارة» باب الاجارة الفاسدة» مطلب في الاستنجار على 


المعاصي» 4۳/۹ تحت قول ال يباح. 


ا دس 2 اس 


رابجا ناس 
هذا غين ما بحثته فى هامش "الهندیة ۳ والحمد للها ۱۲ 
مطلب: تحرير مهم في عدم جواز الاستنجار على التلاو ة 
والتهليل ونحوه مما لا ضّرورة إليه 
۹ 3 ۳3 قو له: ۳ و 


(۱) لم نعثر علیه. 
(۲) في المتن والشرح: (لا تصح الاحارة لعَسْب الیس) وهو تزوه على الاناث (و) لا (لأحل 


الطاعات مثل (الأذان والحح والامامة وتعلیم القرآن والفقه) ویفتی الیوم بصحتها 
لتعلیم القر آن والفقه والامامة والأذان. 


في 7 المحتار ": (قوله: ويفتى اليوم بصحتها لتعلیم القرآن... إل و في "الهدایة": 


وبعض مُشايخنا رحمهم الله تعالی استحسنوا الاستعجار على تعلیم القرآن الیوم 
لظهور التواني في الأمور الدّينية» ففي الامتناع تضبیعْ حفظ القرآن» وعلیه الفتوی 
اه. وقد اقتصر على استثناء تعلیم القرآن آیضا في من "الکنر" ومتن امواهب 
الرحمن" وكثير من الكتب» وزاد في "محتصر الوقاية" ومتن "الاصلاح" تعلیم 
الفقه» وزاد في متن ا المجمع" الامامت ومثله في متن "الملتقى" و"درر البحار 
وزاد بعضهم: الأذان والاقامة والوعظ وذکر المصتّف مُعظمهاء ولکن الذي في 
أكثر الکتب الاقتصارٌ على ما في "الهداية"» فهذا مُجموع ما آأفتّی به المتأعرون 
من مشایخنا وهم البلخيون على خلاف في بعضه. 


۳ 3 ۱ تار" باب الاجارة الفاسدت مطلب: تحرير مهم في عدم حواز 


الاستعجار على التلاوة والتهلیل ونحوه ممّا لا ضرورة إليه» 8۹4/5 تحت قول 
"الدر": ویفتی الیوم بصختها لتعليم القر آن... الخ. 


وس تج س "لوت الجميسع" توا سس (۲۷۹ )و 
.۷۷/۱۷۸/۱۷۷ 


صاحب العلم |ذا حرج إلى القری؛ لیذ کرهم فیجمعوا له شیتاً حكي عن 
أبي اللیث رحمه الله تعالی أنه قال: كنت آفتي آنه لا يرج إلى القری نم 


رجحعت عن :ذلك اه "حانیة" » ج6» ماب 7 
قال الفقیه آبو الليث رحمه الله تعالی: كنت أفتي بثلاثة» فرجعت عنها؛ 
كنت أفتي أن لا يحل أحذ الأحرة على تعليم القرآن» وكنت أفتي أله لا ينبغي 
للعالم أن یدحل على السلطان» وكنت أفتي أنه لا ينبغي أن يخرج العالم إلى 
لرْستاق» فرحعت عن الكل تحرّزا عن ضياع القرآن والعلم والحقوق 
ولحاجة الخلق ولجهل أهل الرستَاق اه. "حلاصة" ول کتاب الكراهية. 
وفي خاطري آي رأيت في کتاب معتمد نقل جوازه عن الامام ظهیر 
الدّين أيضاًء لکن في "الهندية" جهء صب! ۳(۱۲: (الواعظ إذا سأل الناس شيعا 
في المجلس لنفسه لا يحل له ذلك؛ له اكتساب ڈنیا بالعلم کنا في 
قاتا شاه ف ع لاش اد و ا عن الو کرو 
E ES‏ آراد به وحه اه تعالی) اه, 
فأفاد أنه إذا أراد به الأحر ففیه بأس» وأدنى ا کون التحریم؛ 
فان المكروه تنزيهاً لا بأس به» وفي "لد المختار" عن "القنية" و "لا شیاه" 
(۱) "الخانية"» کتاب الحظر والاباح باب ما یکره من الثياب» ۳۸۰/۲. 
(۲) "العلاصة" کتاب الکراهيق الفصل الثاني ع/۳۳۱-۳۳۰ ملحصا. 
(۳) "الهندية"» کتاب الکراهية الباب الرابع» ۰۳۱۹/۵ 
)٤(‏ المرجع السابق. 
(ه) انظر "الدرٌ" کتاب الشر کت ۳۳۰-۳۲۷/۱۳ (دار الثقافة). 


وس مجلس" لالج يس ةليط ل طق 


سر ار الاو 


e 


في حل ... ۳ 
كتابة وقرآن وفقه على المفتی به» بخلاف شركة دلالین ومغتین وشهود 
محاکم وقراء مجالس وئعاز ووعاظ وسوال) اه ملخخصاً. 

أقول: ولع 6 كز الامام الفقية ن ا 
ب ا لسو و 
يخر ج الب فيذكرهم وفي نفسه أن یجمعوا له شيئاً ويخدموه هبة مجازاة 
الإحسان بالإإحسان» فمن يشاء منهم يعطي ومن لا يشاء لا يعطي» ومن شاء 
زاد ومن شاء نقصء والزائد لا يقول للناقص: إِنّما استوينا في الاستماع» فلم 
لا نستوي في الاعطاء؟! ومن لا يعطي لا يقول له العالم: لم لم تعط وقد 
وعظتك!» ولا شك أن حدمتهم للعالم» و جمعهم لأمر مستحسن له 
كان لا ينبغي للعالم أن یکون لقلبه ملمح نظر إلى حصول مال بأمر الدّنياء 
لک كن لما راق الفقیه يحهل أهل الرستاق ورا کفیرا من العلماء من لا يتفرغ 
للحروج إليهم وتذكيرهم» أو نهى عن ذلك لحفة ذات أيديهم رجع عنه إلى 
الترحيص» فأين هذا ممّن لا يذهب إلى قراءة المولد الكريم إلا بأحراء ومن 
دعاه له يعقد معه الإجارة كعقد مجاز وبناء ويجري بينهم التماكس فيه 
والتقاضي هار الاحارات» لکن سيأتي في الحظر شرحا ص4۱۷( ران 
التذكير على المتابر لرياسة ومال وقبول عامّة من ضلالة اليّهود والتصاری) 
ا اجات لمر ت د ی 5 


له هنا بیاض في المخحطوطة ویمکن أن تکون العبارة كاملة بدونه. 
(۱) انظر "الدر کتاب الحظر والإباحة» فصل في البيع» ۰1۹۵/۹ ملتقطا. 


وس لس وهای سس و 


[۱ ۲] قوله: الاقتصار... إل“ : 

قال الشیخ الامام شمس الأثمّة السرحسي رحمه الله تعالی: إن مشایخ 
"بلخ" رحمهم الله تعالی جوّزوا الاحارة على تعلیم القرآن» وأحذوا في ذلك 
بقول آهل المدينة» وأنا أفتى بجواز الاستثجار ووجوب الج وأجمعوا 
على أن الااستتجار على تعلیم الفقه باطل اه اة من باب الاجارة 
الفاسدة ج*, ص۰۳۰ ۱۲ 

[؟4؟:] قوله: ۱ لأن... انیت 

با 16 من الوا لک في و 0 ی الأذان 
ص۳۸۱: (في الخلاصة": ولا يحل للموذن ولا للامام أن يأحذا على 


)١(‏ "رد المحتار کتاب الإحارة» باب الاجارة الفاسدق 46/4 تحت قول الدر": 
ویفتی الیوم بصحتها لتعلیم القرآن... الخ. 

(۲) "الخانية"» کتاب الاجارق باب الاجارة الفاسدق ۱۹/۲. 

(") في "رد المحتار": المفتّی به جواز الأحذ استحسانا على تعلیم القرآن لا على 
القراءة المجردة كما صرح به في التاترخانیة" خی قال: لا معتی لهذه الوصية 
ولصلَة القاری بقراءته؛ اران هذا بمنزلة الأحرق و الاجخارة في ذلك باطلة» وهي 
بدعة ولم یفعلها أحدّ من الخلفاء. 

)٤(‏ "رد المحتار کتاب الاجارق باب الاجارة الفاسدق ٩5/٩‏ تحت قول "الدر": 
ویفتی الیوم بصحتها لتعلیم القرآن... الخ. 

(۵) انظر المرجع السابق. 

(3) "غنية المتملي» سنن الصلاق ص۳۸۱. 


وس بلس لالج رها سس بطق 


[1۲:۳] قوله: ° ل"حاوي"... ال: 

قلت: بل نقله في "مغني ال عن "صرة الفتاو ی" عن 
00 الزاهدي غير موئوق به في نقله ایضاً. ۱۲ 

[::؟:] قال: ۲۳ أي: "الدر": (فلا أجرَ... ل 

أقول: ظاهره: البطلان» وكذا ما ذكر من تعليله في "غاية البيان" حيث 


(۱) في "رد المحتار": وما نقل عن بعض الهوامش وعرّى ل"حاوي الزاهدي" من آنه 
لا يجوز الاستئجار على الحم بأقل من حمسة وأربعين درهما فخارج عما اثفق 
علیه اهل المتهب فاطیة. 

(۲) "رد المحتار کتاب الاجارق باب الاجارة الفاسدق 41/٩‏ تحت قول "الدر": 
ویفتی الیوم بصحتها... الخ. 

(۳) "مغتي المستفتي عن سوال المفتی" = الفتاوی الحامدیة کتاب الاحارة 
۰۱۳۸-۷۲ ملخصا: لحامد بن علي بن إبراهيم الدمشقي المعروف ب: 
العمادي» رت ۱۱۷۱ه). . ("هدية العارفين": ۰۲۰۱/۱ "فهرس محطوطات" ۱۹۰/۲). 

(4) للفقیه صادق محمد بن علي الساقزي, انتهی من تألیفها سنة ٠١۹‏ ۱ه. 

( کشف الظنون"؛ ۰۱۰۷۸/۲ فهرس محطوطات ۰ 4۷۸/۱). 

(ه) في المتن والشرح: (ولو) استأجره (لحمل طعام) مشترّك (بينهما فلا جر له)؛ 
له لا يعمّل شيئاً لشريكه إلا ويقع بعضّه لنفسه فلا يستحقّ الأحر (كراهن 
اسار هن من المرين) اه لا أحر هه بملكه. ۱ 


س 


رح "الدر كتاب الإجارةء باب الاجارة الفاسدق .٠١١/۹‏ 


چ مجلس" المروييسة الو RCS‏ 


سب تیان 


قال: (لنا أنه استأجره لعمل لا وحود له فصار کالاجارة ما لا ینفعه ولتما 
قلنا ذلك؛ لاله بدا عر لمان کی ل تا العمل في الشائع 
لا يتصوّرء فلا تصح الإحارة» وله عامل لنفسه» والانسان لا يستحق على 
e‏ وني یت یی كنار اكوم لاه 
فيكون عاملاً لنفسه في کل جزء من المعقود عليه) اه. لكنّه قال بعده مصلا 
هي ما نصّه: وعلل الفقيه أبو الليث في "شرح الجامع الصغير" بأن المستأجر 
يتوصّل إلى حمل نصيبه بحمل نصيب شريكه» فصار كأن المستأجر استأجره 
واشترط للأجر بنفعه سوی الاجر» فصار بمتزلة بیع وسلف» لإا حمل 
شب هلان ال ويك ال جازم المانبت و ذا كان اله نظیر ماد 
الانجازات لاله ۱۱۲ رد السا 

[۲4؛] قوله: © محالف... ال<: 


(۱) انظر "رد المحتار"» کتاب الاجارق باب الاجارة الفاسدق ۰۱۰۱/۹ تحت قول 
"الدر": فلا أجر له. 

(۲) في "رد المحتار": (قوله: لأنّه لا یعمل... إلخ) فان قیل: عدم استحقاقه للأجر 
على فعل نفسه لا یستلزم عدمه بالنسبة إلى ما وقع لغيره. قالخ رای آنه امل 
لنفسه فقط؛ لأنّه الأصل» وعمله لغیره مبني على آمر مخالف للقیاس فاعتبر الأوّل» 
وله ما من جزء یحمله إلا وهو شريك فيه فلا یتحقق تسلیم المعقود علیه؛ لأنه 
يمع تسلیم العمل إلى غيره فلا أحرء "عناية" و"تبيين". 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الإجارة» باب الاجارة الفاسدق ۰۱۰۱/٩۹‏ تحت قول 


عن 


"الدر": لأنه لا يعمل... إلخ. 


هس تج س "لوت الجميسع" اي ب و طق 


سر ار الاو 


هو الهاو انان E‏ مزلها شالت بلقا ۱ 

[-: ۲:] قوله: لان EE‏ 

آقول فیه: إن المرتین إن آجر من غير الراهن بغير إذنه صحّت الإجارة» 
وكان الأحر للمرتهن كما يأتي”" في الرهن, فتأمّل. ۱۲ 

[40؟:] قوله: فإذا آجره؟: أي: ولا يكون يعن کما يأتي عن "التتار حانية"» 
ص۷۸ فلا یقول: له يجوز المروا و ای نت و ۳ 

[۲:۸؛] قال: ۳ آي: "اللر": فسدت آن یعمم.. . إل: کان 


(۱) في "رد المحتار": (قوله: لنفعه بملکه) الذي ينبغي أن یقول: لانتفاعه بملکه» 
الع ابر الما کان کفللف؛ أن لفاوق عیر اه تماق فلا توف لیوا وزج 
ا Ne SS‏ ا فإذا ا ان 

(۲) "رد المحتار كتاب الإحارةء باب الاجارة الفاسدق ۰۱۰۲/۹ تحت قول "الدرٌ": 
لنفعه بملکه. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الرهن» ۰۸۱/۱۰ تحت قول "الدر": ولا جارة. 

)٤(‏ "رد المحتار» کتاب الاجارق باب الاجارة الفاسدق ۰۱۰۲/۹ تحت قول 
"الدرٌ": لنفعه بملكه. 

(ه5) انظر رد المحتار"» كتاب الرهن» ۸۷/۲۰ تحت قول "الد" 
لا يحل للمرتهن. 

(5) في المتن والشرح: (استأحر أرضا ولم یذکر أنه یزرعها أو أي شيء بزرعها) 
فسدت إلا أن يعم بخلاف الدار لوقوعه على السكتى كما مر. وإذا فسدت 
(فزرعها فمضی ل عاد یا (فله المي ااا 

(۷) الدر» کتاب الاجارق باب الاجارة الفاسدق ۱۰۲/۹ 


و سس وهای سس( 
اعم vww.dawateislami‏ 


ر : وقیل: 


ولول آن آزرغ قیها ما شام کما مر ا 

آقول: وجه الفساد -کما آشار إليه الشارح"۲ فیما سلف» ویینه 
المحشّي0"-: (هو الجهالة المفضية إلى المنازعة في عقد المعاوضة فان من 
الزرع ما ینفع الأرض ومنه ما یضرّها)» فحيث كان العرف عدم النزاع» والاثفاق 
علی أن للمستأحر أن یزرع ما شاء کما في بلادناه فائهم ریما لا یذ کرون ما 


بزرع ولا يمو وما برسلون !رسالا ثم لا یقم التتازع في ذلك قطء 
اون مها أن الزراع بالحیار» فالذي یظهر للعبد الضعیف: أنه لا حاجة 
الی بیان ولا تعمیم حبث الحال هکذاء ية ائعقد ابتداء؛ لان المعروف 
کالمشروط فالاطلاق کالتعمیم. ۱۲ 

[*؛ ۲:] قوله: * والحطب... إلخ”: آي: فمع عدم التعيين آولی. ۱۲ 


(۱) انظر "التنوير"» کتاب الاحارق باب ما يجوز من الاجارة... الخ ۸/۹. 

(۲) انظر "الدرٌ" کتاب الإجارة» باب ما يجوز من الاجارة... ال .4۸/٩‏ 

(۳) انظر "رد المحتار"؛ کتاب الاجارق باب ما يجوز من الاجارة... إلخ ۰ 4۸/٩‏ 
تست قول "الل "+ للجهالة. 

)٤(‏ في المتن والشرح: (استأجّره ليصيّد له أو یبحتطب له فإن) وقت لذلك وق 
حاز) ذلك (وإلاً لا) فلو لم يوقت وعيّن الحَطّب فسد لا إذا عیّن الحطب وهو) 
أي: الحطب (ملكه فيجوز)» امجتبی» وبه یفتی» "صيرفية". 

وفي "رد المحتار": قوله: (وإلاً لا) أي: والحطب للعامل "ط". 

(5) "رد المحتار"» كتاب الإحارة» باب الإحارة الفاسدة» ۰۱۰۵/٩۹‏ تحت قول 


الك ۶ وله لا. 


وس مجلس" لالج روا ل بق 


س اع نابر 


[۲۰۰؛] قال: آي: "الدر": وعین... ال 

آقول: راجع "الهندية" جع ص۱۰ ففيها عن المحیط" عن محمّد 
و ا د ارا ررك وقد نص على 
ذلك فى "غ الفیون ۳ عزن اة روفي اعرا ال ۳ ۶۱۲ 

[4۲۰۱] قوله: ”' قال... إلخ: آنت تعلم أن کلام "الدر" هذا فيما 
(ذا لم يوقت وعيّن» فشرحه بعبارة "الهندية" يقضي أنه هو المراد فیها 
رجوعاً منکم عن إطلاق قولکم: (الحطب للعامل) إذا لم يوقت» واعتیارا 
لما في "المحيط" و الولوالجية ۳ فافهم. ۱۲ 


"لیر" 

(۲) "الهندية"» کتاب الاجارق الباب السادس عشر /۵۱. 

(۳) "غمز عیون البصائر :الف الثاني كاب المداینات ۳۷۱/۲. 

(ع) "خزانة المفتین"» کتاب الاجارق ص۷۹ ۲. 

ترتیب هذه المقولة وما قبلها في المحطوطة هکذا: قوله: وعین... الخ قوله: 
والحطب: أي: فمع عدم التعيين أولى. ۱۲ آقول: راجع الهندية" جع صاء ۰۱۲ 
ففيها عن "المحيط' لوس را مز SS‏ 
لم یوقت وقد نص على ذلك في "غمز العيون" عن "الولوالجیة وفي "حزانة 
المفتين". ۱۲ "رد المحتار فقط. 

(79) في رد المحتار": (قوله: فسد) قال في "الهندیة": ولو قال: هذا الحطب فالاجارة 
فاسدة و الحطب للمستاجر وعلیه جر مثله اهه اط" 


» کتاب الاجارق باب الاجارة الفاسدق ۱۰۵/٩‏ 


مزا 


(۷) "رد المحتار باب الاجارة الفاسدة ۰۱۰۵/٩‏ تحت قول "الدر": فسد. 
(۸) "الولوالجية"» کتاب الاحارة الفصل الأوّل» ۰۳۲۲/۳ 


وس بلس تال« انوا ۷ر و 


'المجتبى"» ومن ثم عولتا عليه في "المختصر" (: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: هاهنا تنبيهان: 
الأوّل: کون الحطب للعامل إذا لم يوقت على ما في "الصيرفية"» وتبع 
افوا الفاضلان "ثانا الو الكو محله ما إذا لم يذ التحماية أشنا زا 


کان للامر کما قذمنا""" عن "الهندیة" عن "القنية" عن نصیر عن آبي سلیمان» 
وقد نقلاه آیضا وأفراه وفي "غمز العیون"۳): (استأحره لیصید له و 
لیحتطب جاز إن وقت بأن قال: هذا اليوم أو هذا الشهر ویجب المسمّی؛ 


أن هذا ی و حد» وشرط صحته بیان الوقت وقد و حد» وان لم يوقت 


(۱) في "رد المحتار": قوله: (وبه يفتى. "صيرفية") قال فيها: إن ذكر اليوم فالعلف 
للآمر وال فللمأمور» وهذه رواية "الحاوي"؛ وبه يفتى. قال في "المنح": وهذا 
yT‏ 

(۲) "رد المحتار"» کتاب الإحارة» باب الاحارة الفاسدة» ۱۰۵5/٩‏ تحت قول 
"الدر : وبه يفتى. "صيرفية . 

(۳) "ط"؛ كتاب الاحارق باب الاجارة الفاسدة 514/4. 

(ع) انظر "رد المحتار"» كتاب الاجارق باب الاجارة الفاسدق ۰۱۰۵/۹ تحت قول 
"الدر": و إلا لا . 

(5) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارق باب المیا 45۷/۲. 


وس مجلس" المروييسة الو لوامکح الوق لدی 0 


ولکن عيِّن الصید والحطب فالإجارة فاسدة لجهالة الوقت» فیجب أجر 
المثل» وما حصل یکون للمستأجرء کذا في "الولوالجية") اه. 

وفي "خحزانة المفتين "“: (رحل استأجر أجيراً ليخيط له إلى الليل بدرهم 
حاز» وكذا ليصطاد له إلى الليل أو ليحتطب جازء ويكون الحطب والصيد 
للمستأح ولو قال: ليصطاد هذا الصيد أو ليحتطب هذا الحطب فهو إحارة 
فاسدق والحطب والصيد للمستأحرء وعليه للأحير أحر المثل» ولو استعان 
من ٍنسان في الاحتطاب والاصطیاد فإن الصيذ والحطب يكوت للعامل) اه. 

وفي "الهندية ۲۳ عن "محيط السرحسي": (عن محمد رحمه الله تعالی 
فیمن قال لغیره: اقتل هذا الذئب أو هذا الأسد ولک درهم والذئب والاسد 
صید فله أجر مثله لا ره والصید للمستأحر) اه. 

وبالحملة: النقول فيه مستفيضة فما كان ينبغي اطلاق کون الحطب للعامل 
عند عدم التوقیت لشموله صورة تعيين الحطب» وقد ذکرها الشارح” 
ها بل ار ایا ایشا "کم تم 

والثاني: وقع في "لهندیة ۲ عن "لقنیة" قبل ما لناه. متصلا به ما 


نصّه: (استأجر ليقطع له اليوم حاجاً ففعل لا شيء عليه» والحاج للمأمورء 


(۱) "خزانة المفتين"2 كتاب الإجارة» صه۲۷. 

(۲) "الهندية"» كتاب الاجارة الباب السادس عشرء .451١1/84‏ 

(۳) انظر "الدر", كتاب الاجارة باب الاجارة الفاسدق .٠٠١/۹‏ 
(ع) انظر "التنوير"» كتاب الاجارق باب الاجارة الفاسدق .٠٠١/۹‏ 
(ه) "الهندية کتاب الاجارة الباب السادس عشر /46۱. 


و مجلس ”اميسال يساق لد اطي )و 


قال نصیر: سألت آبا سلیمان... إلخ)» و کتبت عليه ما نصه(: 


آقول: انظر ما وحهه فائه آحیر وحد وشرطه بیان المدة وقد وجد 
كما في الغمز" واش" وقد قال عن أبي سلیمان بعده: (ان سمی 
يوما جاز)» وذکر(؟ بعده بأسطر عن "محیط السرحسي": (لو استأحر ليصيد 
له أو ليغزل له أو للحصومة أو تقاضى الدين أو قبض الدين لا يجوزء فان 
فعل يجب أجر المثل» ولو ذكر مدة يجوز في جميع ذلك) اه. 

ويظهر لي في تأويله أن ليس المراد باليوم الوقت المعلوم الممتد إلى 
غروب الشمس, بل هو فيه بمعنى الظرفية» أي: يقع القطع في هذا اليوم» فهو 
للاستعجال مثل حطه لي اليوم بدرهم؛ NEE‏ لزنم ادا سر راد 
ليخبز له هذه العشرة المخاتيم من الدقيق اليوم بدرهم فهو فاسد عند أبي 
حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رضي الله تعالى عنهم: جاز؛ لاه يجعل 
السقوة .عليه ع ووکر ارف اعون شح تلف بولند آن 
E‏ 123 اوقت ی کت تم ند لیوا 


وذکر العمل يوحب کونه معقودا عليه ولا ترحيح ونفع المستأحر في الثاني 


)١(‏ هامش "الهندية» ص 2١7”‏ بتصرف. 

(۲) "غمز عيون البصائر الف الثاني» کتاب المداينات» ۳۷۱/۲. 

(۲) انظر د | لمحتار"» باب الا جاره الفاسدی ۵/۹ ۰ لك تحت قول ال جاز . 
2ع "الهندية كتاب الإجارة» الباب السادس عشر) to‏ 

(5) المرجع السابق. 

ون ادر ساب ارات باب الاتحارة الفاسدق ۲6۰۲ مضا 


وز مجلس ”الال يساق لطي ٩1و‏ 


سب میرن 


ونفع الاجیر في الأوّل» فيفضي إلى المنازعة» وعن آبي حنيفة: أنه يصح 
الاجارة إذا قال "في الیوم" وقد سمّی عملا؛ الكل اللخ شم فکان المعقود علیه 
العمل بخلاف قوله: "اليوم"» وقد مر مثله في الطلاق) اه. أو الأمر أن 
القنية ۲۳ ذكرت هذا برمز "ثم" رمزت لآخرء وذكرت ما عن نصير فيكون 
هذا قول بعض على حلاف ما عليه الناس» وعلى حلاف ما عليه الفتوی» 
كما في "الصيرفية"» ومن عادة "الهندية" نقل عبارة "القنية" بحذف الرموزء 
فتصير الأقوال كقول واحد كما تهت عليه في بعض المواضع من هوامشهاء 
والله تعالى آعلم(. 

مطلب في استئجار الماء مع القناة واستئجار الآجام والحياض للسّمك 


۲۰۳۱ | قوله: 57 ا ال 


(۱) "القنية"» کتاب الإحارات» باب الاستیجار على الأفعال المباحة... ال ص۳۷۷. 

(۲) الفتاوی الرضویت ؟/5.ه-5.ه. 

(۳) في الشرح: وجاز إحارة القناة والنهر مع المای به يفتّى لعموم البلوی؛ 
"مضمرات" انتهى. في "رد المحتار": (قوله: مع الما ا تسا قال في 
كتاب الشرب من "البزازية": لم تصح إجارة الشرب لوقوع الإجارة على 
استهلاك العين مقصوداء الا إذا آجر أو باع مع الأرض فحینتذ يجوز تبعاًء ولو 


باع أرضا مع شرب ارض آخری؛ عن ابن سلام: أنه يجوزء ولو آجر أرضا مع 


1 


شرب أرض أخرى لا يجوز. 
5 0 اليه 0 کتاب الاحارق باب الاجارة الفاسدة مطلب في استفجار الماء مع 


القناة و استنجار الآجام والحیاض للسّمك ۱۰5/۹ تحت قول "الدر": مع الماء. 


وس قباس لوكت الجميسع" ان اه )و 


وله ارم درم ی یقت الم فرانی نی 
قرو" که ی هراد ات لذن لا ما كن ان 
ولا يحتاج الاستناد إلى عموم البلوى» وان أراد جواز إجارة النهر من الماء 
تبعا بمعنی أن تقع ااجارة علی الأرض تحت الماء قصدا وعلی الماء تبعا 
فليس مراد 'البزازية"» وإن حمل عليه كلام "البرّازية" ففيه ما سنذکره"" في 


الحاشية الاتية. ۱۲ 

|۲۵۰6 | قوله: مع الأرض... ار 

آقول: أمّا البيع فنعی وأمّا الاحارة فتعتمد صلاحية الانتفاع بالنفع 
المقصود المعتاد في الحال, ولذا لم تجز إجارة الجحش ل ر کوب وأرض 
النهر مع الماء لا تصلح للانتفاع في الحال غير الانتفا ع بالماء وهو استهلاك 
العين» فإذا لم تستقم في الأرض فکیف تجوز في التبعا وما سيأتي““ في 
الحيلة فائما هو فيما إذا آحر أرضاً حول الماءء فائها الصالحة للعطن فيحصل 
نه الأجد تبرت ج لتا ر ایام رسای وال کار فلع أن الماشي 
على الأصول في إجارة الب ركة والقناة والتهر من دون أرض لتسقی منها ما هو 


(۱) "البرازية"» کتاب الشرب. الفصل الثالت» ۰۱۲۱/۶ (هامش "الهندية ). 

(۲) انظر المقولة القابلة. 

(۳) "رد المحتار؛ کتاب الإحارة» باب الاجارة الفاسدق ۰۱۰/۹ تحت قول 
"الدر": مع الماء. 


.١١ انظر المرجع السابق» صلا‎ )٤( 


وس مجلس" اکت الو يس ةليط 7ا و 


اقا ورن نفك هی ات وغیها من ور الجران اله سان 
ابا ایک ما ی ورات لی شیم ا ولد 
أحسن! إذ علل الافتاء بعموم البلوی لا بحصول الجواز بالتّبع ونحوه فإذن إن 
عمل ر e‏ رز وهی ال فا 


[هه ۲:] قوله: مع الأرض... ! ۶ آفاد ب"اللام": أن المراد أرض هذا 
Ty‏ ۱ 
ا من التفصیل. ۱۲ 


[۲۰۰:] قوله: ارس آحری... ال*: لا تسقی بهذا الشرب. ۱۲ 
]٠۷[‏ قوله: لا یجوز... إلخ: ما لم يكن أرضاً تسقی من هذا الشرب. 
مطلب: الاجارة إذا وقعت على العين لا تصح والحيلة فيه 
]٠٠١۸[‏ قوله: 27 فلا تجوز على استتجار الآجام والحیاض 


)١(‏ "البزازية"» کتاب الشرب. الفصل الثالت» ۰۱۲۱/۲ (هامش "الهندية"). 

(۲) "رد المحتار" باب الاحارة الفاسدة ۰۱۰/۹ تحت قول "الدر": مع الماء. 

(۳) انظر "رد المحتار کتاب الاجارة باب الاجارة الفاسدق ۱۰۷-۱۰/۹. 

(4) "رد المحتار باب الاحارة الفاسدة» ۱۰/۹ تحت قول "الدر": مع الماء. 

(2) المر جع السابة 

(7) في "رذ المحتار": الاحارة إذا وقعت على العین لا تصح, فلا تجوز على استهحار 
الاجام والحیاض لصید السمك أو رفع القصب وقطع الحطب أو لسقي آرضها أو 
نها و یل زاره انش و له فى :الكل ناش مومه مرها 
لعطن الماشية ویبیح الماء والمرعی» وإنّما یحتاج إلى إباحة ماء البثر والعین إذا آتی 
الشرب علی کل الماء, ولا فلا حاجة إلى الاذن إذا لم يقي" بحریم البعر أو النهر. 


وس لسا لکت الو يس ةليط ل يق 


00 1 


انظره مع ما مر في كتاب البيو ع صه٦‏ ا عن الخير الرملي. ۱۲ 
مطلب في أجرة الدّلأل 
[55؟4] قوله: ‏ فجوزوه*: 
آقول: ظاهره: وُحوب المسمّى» والمصرّح به في "البزازية" أحرة 
المثل» فلیراجع اه. "غمز العیون" ص7۲۷۸©. 
آقول: قد صرّح بأجرة المثل في "الأشباه"20 أيضاً بعيد ذلك» وفي 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الإجارة» باب الاجارة الفاسدق مطلب: الاجارة إذا وقعت 
على العين لا تصح والحيلة فيه ۰۱۰۷-۱۰/۹ تحت قول "الدر": مع الماء. 
(۲) انظر "رد المحتار كتاب البيوع باب البيع الفاسد 6 ۱/ ۵۷۵-۵۷ تحت 

قول "الدر": ولم تجز (جارة بركة... إلخ (دار الثقافت). 

(۲) في "رد المستار" عن "التاترحانیة": وفي الدلال والسمسار يجت جر المثل» وها 
راسي عليه أن في 0 عشرة دنانیر كذا فذاك حرام علیهم. وفي الحاوي : 
سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار فقال: آرجو أنه لا بأس به وإن كان في 
الأصل فاسداً لكثرة التعامل» وكثير من هذا غير جائز فجوزوه لحاحة الناس إليه 
كدخول الحمام. 

(4) اردٌ المحتار؛ كنات الاحارق باب الاجارة اام مطلب في أحرة الدلاّل 
۹ تحت قول "الدر": مع الماء. 

وفع "غمز عیون البصائر القن الثاني» كناب المداینات» ۳۷۸/۲. 


(5) "الأشباه"» الف الثاني» کتاب الاجارات» ص-۲۳۱. 


وس تج س "للدت الجميسع" ان سس( 
.۷۷/۱۷۸/۱۷۷ 


"الولو ليوا كما 8 a‏ من ات یرون وفي "التنارحانية" 00 
قدّم ا آنفا دل عليه عدة كلمات من "الخحانية" كما ا فی 


افتاوانا ولعل معتی (جوّزوه): آباحوه مع فساده لأحل الحاجة؛ فیکون أحر 
الكل اطبا له كما قاله الامام حواهر زاده وغیره؛ والیه آشار محمّد رحمه الله 
تعالی في الكتاب» وقال بعضهم: لا يطيب لا بأن یستأحره لوقت معلوم كما 
نه في الخانية ج۳ ص۳۳ مر شيء منه آحر ص4۳ فراجعه 
وراجع البزازية ۰۳ ۱۲ 

[۲۰۰] قال: أي: "الدر": جاز إحارة القناة والنهر مع الماءء به یفتی 
لعموم البلوی» "مضمرات" انتهی(*: 

[قال الامام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوی الرضویة":] 
في "البرازية"“: (لم تصح إجارة الشرب لوقوع الاحارة على استهلاك 


(۱) "غمز عیون البصائر الف الثاني» کتاب المداینات» ۳۷۹/۲. 

(۲) انظر "رد المحتار"» کتاب الاجارق باب الاجارة الفاسدق ۰۱۰۷/۹ تحت قول 
ادر دعم لماه 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الاجارق ۵۳/۱۹ -؟ 45. 

.۲۰/۲ "الخانية"» كتاب الإجارات» باب الاجارة الفاسدق الجزء الثالث»‎ )٤( 

(5) انظر "رد المحتار باب الاجارة الفاسدةء ۰۷۸/۹ تحت قول "الدر": أو مدة. 

(5) البرّازية» کتاب الإجارة» باب الاحارة الفاسدق 4/5 -49» (هامش الهندية ). 

(۷) "الد" کتاب الاجارق ۰۱۰/٩۹‏ 


(۸) "البزازية"» کتاب الشرب. الفصل الثالث في الضمان ۱۲۲-۱۲۱/۲. 


هس تج س "اورت الجاميسع" اطي هو و 


العين رد 31 إذا جر آو باع مع الأرض» فحینقذ يجوز تبع ولو باع 


آرضا مع شرب أرض آحری» عن ابن سلام آنه يجوز ولو آجر أرضا مع 
شرب أرض آحری لا یجوز؛ لأن الشرب في البیع تبع من وجه أصل من 
والشرب في الاجارة تبع من کل وجه؛ لأن الانتفاع بالارض لا يتهيأ بدونه» 
فلم تجز إحارة الشرب مع أرض آخحری» كما لم يجز بیع أطراف العبد تبعا 
قبة آحری) اه. 

أقول: ووقع في "رد المحتار" هنا زلل قلمء فإنه قال في شرح قول 
"المضمرات" المار”'' ما نصّه”"©: (قوله: "مع الماء" أي: تبعاء قال في كتاب 
الشرب من "البزازية": لم تصح (حارة الشرب إلى آخره). وذكر بعض ما 
ذكرنا م عبارتهاء فجعل مورد "المضمرات" و"البزازية" فق واحدا وعندي 
ليس كذلكء فان إجارة "البزازي" فيما إذا آجر أرضاً للزراعة ولها شرب 
تسقى بها فآجر شربها معهاء وجواز هذا ماش على الأصول غير محتاج إلى 
استناد لعموم البلوی» فكم من شي ء يجوز ا له قدا را "جامع 
المضمرات 7" فائما حکم بجواز إحارة النهر» ولم يقل مع الأرض بل مع 
(۱) انظر "الفتاوی الرضوية"» کتاب الاجارق ۰4۸۱/۱٩‏ 


5١‏ انظر ل المحتار کتاب الاجارت 6 ۰ تحت قول ال شع الماء. 


(۳) "جامع المضمرات" كتاب الاجارق صلاه ؟. 


وس مجلس" لالج يس ةي ل تق 


سب یمرن 


المای وإتما قاله؛ لأن النهر الیابس أرض قراح فلا يعتري شک في جواز 
ابعارته» قال في الوجیز" کما نقل غنه في رد المتار ۳ بعد. أسطر؛ 
(استأجر تهر یابسا آو آرضا آوسطحا مدة معلومة ولم يقن شيعا صت وله اله 
يجري فيه الماء) اه. ما النهر مع الماء فهذا هو الذي تقتضي القواعد بطلان 
إحارته؛ لأنها إحارة وقع على استهلاك عين فاحتاج إلى الاستناد لعموم 
البلوی كما جاز اجارة الظتر مع آنها ایض ا استهلاك عين» وان قیل: إن 
المراد إحارة أرض النهر التي تحت اا ا ا لها وحمل عليه 
قول "البزازي": رل ذا آجر أو باع مع الأرض) فمع ظهور بطلانه بما 
ذكرنا" من تمام کلام "البزازي"» فاّه نص صريحٌ في أن المراد تبعية 
الشرب للأرض تسقی منه لا لأرض تحته لا يستقيم أيضاً قطعاً لما قدّمنا 
الاشارة إليه: أن الاجارة تعتمد صلاحية الانتفاع بالنفع المقصود المعتاد في 
الحال لا في المآلء ولذا لم تجز إحارة الجحشء ومعلوم أن أرض النهر مع 
الماء لا تصلح للانتفاع غير الانتفاع بالماء وهو استهلاك العين» فإذا لم 
تستقم في الأصل فكيف يجوز في التبع؟ وما تقدّم من الحيلة فانما هو فيما 
إ5 أجل أزها حول الماء فإنّها الصالحة للعطن» فيحصل له الأحر بوجه 
جائز» وللمستأحر الماء والكلأء فالحق أن الماشي على الأصول في إجارة 


(۱) انظر "رد المحتار"» كتاب الإحارةء باب الإحارة الفاسدة» .٠١۷/۹‏ 
(۲( البزازية كتاب الشرب» الفصا الثالث» ۱/۹ 1۲ (هامش "الهندية'). 
(۳) انظر "الفتاوی الرضوية" کتاب الاجارق ۰۸۲/۱۹ 


وس لس اوه يساق لد يي و 


ال ر ك والقناة والنهر من دون الأرض تسقی منه هو البطلات وأن ما ذکر في 
"البزازية" وغیرها من صور الجواز فلا مساس لها به. ولا يمكن حمل ما في 
"جامع المضمرات" على شيء منهاء ولقد أحسن إذ علل الافتاء بعموم البلوی 
لا بحصول الجواز بالتبع فإذن إن عمل بقوله: "به یفتی" فلا شک أن قضية 
ٍطلاق الجواز وهو الایسر والأحوط ما من فعلیه فلیتقصر هذا ما عندي 
والعلم بالحقّ عند عزیز الا کبس والله سبحانه وتعالی اعلم(. 


(۱) "الفتاوی الرضویة" کتاب الاجارق 4۸1-۸۲/۱۹. 


هس قباس "اورت الجميسع" ايلب طق 


[1؟4] قوله: 27 عن "الخلاصة"... الخ: 

قلت: نعم» ا ا ران الفتوى على خحلافه). ۱۲ 

[۲-۲:] قوله: ل"الجامع": 

کذا هو في "الأنقروية"“ والمراد به "جامع الفتاوی" بدلیل أنه رمز له 
في "جامع الفصولین ؛ ص۱۷۱ : (حف) وهو رمز "جامع الفتاوی". ۱۲ 

[۲۰۳:] قال: ٩۳‏ اي: "الدو": (عملا موقتا)(*: 


شرط صحته بيان الوقت» وان لم يوقت ولکن عيّن الصید والحطب 


(۱) في "رذ المحتار": (قوله: حلاف ل"الأشباه") أي: من أله إن شرط ضمانه ضمن 
إجماعاء ا وهو منقول عن "الخلاصة") وعزاه ابن ملك ل"الجامع" . 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الاجارق باب ضمان الأجير» ۰۱۱۰/۹ تحت قول "الدر": 
حلافاً ل"الأشباه". 

(۳) "الخحلاصة"» كتاب الإحارات» الفصل السادس» الجنس الرابع» ۰۱۳۷/۳ 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب ضمان الأجير» ۰۱۱۰/۹ تحت قول "الدر": حلافا ل"الأشباه". 

(ه) "الفتاوى الأنقروية"» كتاب الإحارة» في ضمان الاجیر... ال ۳۲۳/۲. 

(7) "جامع الفصولين"» الفصل الثالث والثلاثون» ۰۱۲۲/۲ 

(۷) في المتن والشرح: الأجیر (الخاص) ويسمى أحير وحد (وهو من يعمل لواحد 
عملاً موقتاً بالتحصیص ویستحق الْحر بسلیم نفسه في المدّة وان ييل کمن 

(۸) "الدر"؛ کتاب الاجارق باب ضمان الأحین ۰۱۱۷/۹ 


وس مجلس ”اليس اق لطي )و 


فالاجارة فاسدة لجهالة الوقت؛ "غمز" صه ۲۱۲۷ عن "الولوالجية", ۲ 


عدي فا مه ری 

في "الهندية" قريب آحر الباب الثامن والعشرین من الاحارة ص۱۸۲ (*: 
(ليس للراعي إذا كان حاصاً أن يَرعى غنم غيره باخر فلو أنه آجر نفسه من 
غيره لعمل الرعي ومضى على ذلك شُهورٌ ولّم يعلم الأول به فله الأجر كملا 
وا ا ون ماو 
"الذخيرة". وفي "الولوالجية": بخلاف ما إذا مال وم لماه 
للخدمة فحصد في بعض اليوم أو حدم لغيره لا يستّحقّ الأحر كملا ويأئم 
كذا في "التتارحانية") اه. 

فلت فاد أن قدو لابح مها ادا اتف ماد سای ی 

مع العمل الأول فیلزم انتقاض التسلیم في بعض المدّة بخلاف ما إذا عمل 
بهما جمیعاً في وقت واحد ولم یتقض تسلیم المعقود علیه كرعي ي الغنم» 4 فإن 
لرعي, لزید لا ينالي الرغي: لغمرو فحینعد لا ینتقص الأحر لوجود تسلیم 
النفس كملاء نعم يأثم؛ له منافع نفسه من الأول فليس له أن يعمل لآخر 
أصلاء ثم تقبيده بقوله: رلم يعلم الأول لعله لافادة أن لو عمل لغيره بعلمه 
فلم ينهه يجعل ذلك إذناً منه فلا يأثم. ۱۲ 


(۱) "غمز عیون البصائر الفنّ الثاني» کتاب المداینات» ۰۳۷۱/۲ اف 
(۲) في في الشر ح: ولیس للعاص أن يعمل لغیره» ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل. 


۳۱( ال“ > کتاب الاجارة باب ضمان الأحی ۰۱۱۹/۹ 
5( "الهندية"» كتاب الإإجارة» الباب الثامن والعشروك» الفصل الأول» SF‏ ۱ِ. 


وس بلس اکت الو رها سس( .و 


[-۲:] قوله: ”° ظاهره: الموحود في النسخ زيادة «الواو) قبل 
قوله: (بخیار... إلخ)» فأين الارتباط؟. ۱۲ 
[۰۰ ۲ ۶] قو له: 7 له لفسخ(*): ا بقضاء آو رضاء لو العذر ره از وال 


(۱) في المتن والشرح: تفسخ بالقضاء أو الرضا و(بخيار شرط ورؤية) کالبیع حلافا 
للشافعي (و) بخیار (عیب) حاصل قبل العقد أو بعده بعد القبض أو قبله (یفوت 
النفع به) صفة عيب (كخراب الدار وانقطاع ماء الرحی و) انقطاع (ماء الأرض). 

فق "رز المنشان": وقولة بالقضاء أو الرضان ظاهره اله حرط فى حبار الشرط والروية 
واو و ادر بطل بال کل . ۱ 

)١١‏ "رد ا كتاب الإحارة» باب فسخ الاحارق ۰۱۲۹/۹ تحت قول "الدر": 
بالقضاء أو الرضا. 

(۳) في المتن والشرح: (وإصلاح بغر الماء والبالوعة والمخرج على صاحب الدار بلا حبر 
عليه فان فعله المستأحر فهو متبرّع) ولو استأحر دارین فسقطت أو تعیبت 
[حداهما قله کیت لو قن هیا مه و قلت: وفي "حاشية الأشباه" 
معزياً ل"النهاية": إن العذر ظاهرا ینفرد» وإن مشتبها لا ینفرد وهو الأصحّ (وبعذر) 
عطفٌ على بخيار شرط (لزوم ضرّر لم يستحقّ بالعقد إن بقي). ملتقطاً. 

في "رد المحتار": (قوله: وبعذر... إلخ) فلا تفسخ بدوته ال إذا وقعتٌ على استهلاك 
عَين كالاستكتاب» فلصاحب الورق فسحُها بلا عذر» وأصله في المزارعة لربت 
البذر الفسخ دون العامل» "آشباه". وفي "حاشیتها" لأبي السعود عن البيري: 
EE‏ طني لیکش ایام شم وه عليه ار بعر لسن 
نفسه أو ماله یت له حق الفسخ. 


)٤(‏ "رد المحتار باب ضمان الأجيرء ۱۳۰/۹ تحت قول "الدر": وبعذر... إلخ. 


وس لس اوه يساق لطي و 
www.dawateislami.net‏ 


س اع نابر 


ل ۱ 0 
[؟:] قوله: ‏ نقله في ال اتا لبف ا 
55 5 
[554:] قوله: المصنف... إلخ ": أي: الحلبي. ۱۲ 
1 قوله: ۰ لیس أي: الطريق. ١١‏ 


« ينبغي آن تکون العبارة هکذا: رود E‏ 

۰۱۳/۹ انظر "لد کتاب الاجارق‎ )١ 

(۲) في المتن والشرح: (استأحر عبدا ليخيط فترّك عمله و) بعذر (بداء مكتري دلّة 
من سفر) ولو في نصف الطریق فله نصفٌ الأجر إن استویا صعوبة وسُهولة» وال 
فبقدره» "شرح وهبانیه" و"خانية". (بحلاف بّداء المكاري) فإنّه لیس بعذر؛ إذ 
یمکنه إرسال آجیره. وفي "الملتقی": ولو مرض فهو عذر في رواية الكرحي دون 
رواية "الأصل". قلت: وبالأولى یفتی. 

في "رد المحتار": (قوله: قلت: وبالاولی یفتی) نقله في "شرحه" عن القهستاني!» 
وقال: اه المختار عند المصئف: أي: لأنه قدّمه كما هو عادته. 

(۳) "رذ المحتار کتاب الإحارة» باب فسخ الإحارة» ۰۱۳۸/۹ تحت قول "الدر": 
قلت: وبالأولى یفتی, 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(۵) في "رد المحتار": قال في "البرازية": فلو آذن حتّی انفسخت الاجارة نم المشتري 
رد المبيع بطريق ليس بفسخ لا تعود الإحارة بلا إشكال» وان بطريق هو فسخ 
تعودة بوبه يعت اه 


(5) "رد المحتار"» باب فسخ الإحارة» ۰۱۰/۹ تحت قول "الدر": وبخلاف بيع ما آجره. 


وس تجلسآللوتتالجامیکه اجو لدی .و 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


[۲۷۰:] قوله: ۲۳ ولا يُملكان... اٍلخ"*: أي: المستأحر والمرتین. ۱۲ 


[۲۷۱:] قوله: وعند أي یوسف لا یمللک(": 

وعلیه مشی في "الهندية" عن "الغياثية"» جع ص۰۱۳ ۱۲ 

[۲۷۲] قوله: وبه حذ: 

آقول: يأتي في الرهن ص٠‏ ۳۵۰ (أن المختار للفتوی عدم الفرق بين 
علم المشتري وجهله وائما هو ظاهر الرواية» وعلیه الفتوی). ۱۲ 


(۱) في الشرح: لو باع الاجحر المستأجر فأراد المستأحرٌ أن یفسخ بیعه لا يملكه هو 
الصحيح» ولو باع الراهن الرهنّ للمرتهن فسخه. 

في "رد المحتار": (قوله: للمرتین فسخه) قال الشرنبلالي في "شرح الوهبانية": 
والتكفان أله وقرف ف بان بیع المستأجر والمرهون صحیح, لكنه غير 
نافذ» ولا يملكان فسخه في الصحيح وعليه الفتوى» وإذا علم المشتري بکونه 
علمه و به أحذ المشایخ اه. 

(۲) "رد المحتار کتاب الاجارق باب فسخ الإحارة» ۰۱4۰/۹ تحت قول "الدر": 

۰71۰/۶ "الهندية"» کتاب الإجارة» الباب التاسع عشرء‎ )٤( 

(ه) "رد المحتار کتاب الاحارق باب فسخ الإحارة» ۰۱۰/۹ تحت قول "الدر": 

() انظر "رد المحتار کتاب الرهن؛ باب التصرف في الرهن... الخ ۰۱۲۵/۱۰ 
تحت قول "الدر": وهذا... الخ. 


وس تج س "لوت الجميسع" اهو نادي (۳ .و 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


ل امه ال قا : كد لها شاه ان معدا أن 
لاء وسواء طولب بعده بالأجر أو ل لان الإجارة كأنها باقية لمضيّه على 
حکم تفه از خلت 

قلت: ومفاد تعلیل هذا القیل زوم المسمّی. ۱۲ 

[۲۷:] قال: آي: "الدر": وقیل: هو کالمسألة": 

فلا یلزم لا ذا کان معدا أو طولب بالاجر. 

قلت: ومفاد هذا: أن في صورة الاعداد یلزم أحر المثل دون السمّی 
فیکون الفرق من قيلين من وجهین الاطلاق والتقييد» والزام المسمّى آجر المثل. 

[۲۷] قوله: ۲٩‏ بكل ESSE ES‏ ی 


(۱) في الشرح: استأحر دارا أو حَمّاما أو آرضا شهرا فسکن شهرین هل یلزمه آحر 
الفا إن معدا" للاستغلال نعم؛ وال ويه یفتی. قلت: فکذا الوقف ومال 
اليتيم» وكذا لو تقاضاه المالك وطالبه بالأحر فسکت يلزمه الأحر بسکناه بعده, 
ولو سکن المستأجر بعد موت الموج هل يلزمه أجر ذلك؟ قیل: نعم لمضيّه على 
الاجارق وقیل: هو كالمسألة الأولى» وينبغي أن لا بظهر الانفساخ هنا ما لم يطالب 
الوارث بالتفريغ أو بالتزام أحر آحر ولو معداً للاستغلال؛ لأنّه فصل مجتهّدٌ فیه. 

(۲) "الدر" كتاب الاجارق باب فسخ الاجارق .١47/9‏ 

(۶) في "رد المحتار": (قوله: وقيل: هو كالمسألة الأولى) أي: مسألة ما إذا سكن 
شهرين» "ح". وهذا القول رجّحه في "البزازية" حيث قال: سکن المستأحر بعد 
موت المزش قیل: یجب اا جر بکل حال؛ لاله ماض علی الاجارق والمختار 
للفتوی جواب الکتاب وهو عدم الأحر قبل طلبی ما إذا سكع ينك یی از جر 


وس لسا لکت الو ادها سس( .و 


سر ار الاو 


ی تا اه ار 

[۲۷۰؛] قوله: وإتما الفرق... !لخ: ليست هذه الجملة في نقل 
"الهندية . 
3 اول تاره ال اوه شین 

الأوّل: ولعله الظاهر من سوق كلامه: (لا فرق بين المعدٌ للاستغلال 
وغيره) فلا يلزم الأحر في شيء منهما قبل الطلب ويلزم فيهما جميعاً بعد 
(وإنّما الفرق في اناا الطاب أ اظلية! لأسن جو شدي وجل ورس 
لزوم الأحرء وحيث فقد فقد بلا فرق بين المع وغيره» وهذا هو المختار 
للفتوی» (وفي "المحيط") تصحيح حللاف ذلك قال: (والصحيح... إلخ). 
وإِنّما قال: اه الظاهر)؛ لاله لم یستشن شيعا من قوله: (المختار للفتوی عدم 
الأحر قبل طلبه)» فارسل إرسالاً محضاء نم ده بقوله: (ولا فرق... إلخ)» 
لکن علی هذا یکون ما استاره البزازي فرلا الثا؛ لا حاصل الأول بقاء 
حکم الاحارة السابقة فیلزم الأحر بلا فصل» وحاصل الثاني: بطلان اجارة 
وعدم الوجوب إلا بالاعداد والطلب المبتدأ» وهو الذي صحّحه في 


يلزم» ولا فرق بين المعدٌ للاستغلال وغیره وإنّما الفرق في ابتداء الطلب. وفي 
"المحيط": والصحیح لزوم الأجر إن معدا بكل حال اه. 

)١(‏ "رد المحتار کتاب الاحارق باب فسخ الاحارق ۰۱4۲/۹ تحت قول "الدر": 
وقیل: هو كالمسألة الأولى. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) البزازية» کتاب الاحارات. الفصل الثاني 7/۵ (هامش "الهندية ). 


وس تجا س"للتة الجميسع" اهو لدی سس (ه .و 
.۷۷/۱۷۸/۱۷۷ 


سب میرن 


"المحيط"» وحاصل هذا أعني: "البزازية" على هذا المحمل: بطلان الاحارة 
جمیعا فلا یلزم مطلقا الا بابتداء طلب. 

والثاني: (المختار للفتوی عدم الأحر قبل طلبه) في غير المعدء (آمّا إذا 
سكن بعد طلب لاجر يلزم) حتّى في غير المعدّء (ولا فرق) في هذا أعني: 
في اللزوم بعد الطلب (بين المعد للاستغلال وغيره» وإِنّما الفرق) بينهما 
(في ابتداء الطلب)» فيلزم في المع بدونه» وفي غير المع به لا بدونه» 
ولهذا قال: (في "المحيط":) لبيان الفرق بين المعد وغيره في حالة عدم 
طلب لاجر (والصحيح... إلخ)» وأنت تعلم ما في هذا من البّشّاعة, فإنّه لم 
يكن شبهة في عدم الفرق بين المع وغيره بعد طلب الأجر حتّى يحتاج إلى 
التنصيص عليه» وإِنّما المحتاج إليه الفرق بينهما عند عدم الطلب» فكان 
عليه أن لا يطلق بعدم اللزوم قبل الطلب» وكان يكفيه عن هذا التطويل أن 
يقول: (المختار للفتوى عدم الأجر قبل طلبه الا في المعدّء ففي "المحيط": 
والصحیح... !لخ)» ثم إن شاء زیاده ایضاح زاد بعد ذلك بأن یقول: 
نعم! إذا سکن بعد طلب الأجر يلزم مطلقاً بلا فرق بين المع وغیره كما 
لا يخفى على العارف بأساليب الكلام» فلا ب من تحرير والمراجعة؛ 
ل هراد الب ازيه »فان ظهر أن مراده المحمل الأول 8 أن المختار 
للفتوی إطلاق الاعداد بالموت وان صحح خلافه في "المحيط "» فلا یعکس 
به على ما تقدّم”' عن الشارح. ۱۲ 


.١ 51/9 انظر "در" كتاب الاجارق باب فسخ الاجارق‎ )١( 


وس مجلس" تال« يس ةي ل و 


[۲۷۷:] قوله: وفي المحیط": والصحیح... ازید: 

الوك افك لاه لالتعا افاي لمحت لاس 
لقا روا E N‏ 

[2۲۷۸] قوله: يكل حال... إل آي سواء طلب الأحر أو لاه آما غير 
المعدّ فلا یلزم الا بالطلب» وهذا هو القیل الثاني المذ کور في "الشرح". ۱۲ 

[۲۷۹:] قوله: ‏ وظاهره... الخ: بل نصّه. ۱۲ 

[ .۲۸ ] قال: © آي: "الد ": ا آي: الوا 


وا 


)١(‏ "رد المحتار کتاب الاحارق باب فسخ الإحارة» ۰۱4۲/۹ تحت قول "الدر": 
وقیل: هو كالمسألة الأولى. 

(۲) المرجع السابق. 

(۲) في "رد المحتار": الم جح في سكناه بعد الموت كما في سكناه قبله» فان ا 
للاستغلال أو تقاضاه هو أو الوارث يلزم والاً لاء ومثله لو تقاضاه ولي اليتيم» 
ES‏ قفن لالد و یکره فان بو اعفدم | بخار كه نروك لاس 
وظاهره: آن الاعداد لا يبطل بالموت. 

(ی) "رد المحتار» ۰۱6۲/۹ تحت قول "الدر": وقیل: هو کالمسألة الاو 

(ه) في الشرح: قال في "الأشباه" بعد أربع آوراق: لا تنفسخ الاحارة بموت موحر 
الوقف إلا في مسألتين» أمّا ذا آحرها الواقف ثم ارت ثم مات لبطلان الوقف 
بردّته وفیما إذا آحر أرضه ثم وقفها على معين ثم مات تنفسخ وفي وقف "فتاوی 
ابن نجيم": سكل: إذا آجر الناظر ثم مات» فأحاب: لا تنفسخ الاحارة في الوقف 
بموت المؤحر والمستأحرء كذا رأيته في عدة نسخ لکته مخالف لما في إحارة 
آفتاوی قارىء الهداية' فتنبه. 

(5) الدرّ كتاب الاحارق باب فسخ الإحارة» .١47/9‏ 


وس مجلس" اکت الو يس ةليط ا و 


[۲۸۱:] قوله: ۲ فلا یلزمه أحرة لما سيأتي: أنه لو سکن... الخ: 


ثم هذا في السکتی فقط :آنا لو آجر الغاصب فیحب علیه الاجر لاناك 
وإن قال بتأويل عقد أو ملك كما في "العقود الدرية"» ج۰۲ ص۰۹۳ ۱۲ 

[۲۸۲:] قوله: لو سکن المعد لاستغلال يتأويل ملك*: 

آقول: التأویل في محل الشبهة كالشريك» وأما الغاصب فلا تأویل له في 
ادّعاء الملك وال فأكثر من يغصب یظهر أله ملك نفسه فافهم. ۱۲ 


(۱) في المتن والشرح: (قال لغاصب داره: فرغها والاً فأحرئها كل شهر بكذاء فلم يفرّغ 
وجّب) على الغاصب (المسمّی)؛ لأ سکوته رضاً (إلاً ذا أنكر الغاصب ملکه وإن 
آثبته ببینة). 

وفي ار المحتار": (قوله: الا زذا آنکر... ال أي: لم یجب المسمی؛ وهل یجب 
آحر المثل؟ وسيأتي في الغصب: أنه يجب في الوقف ومال اليتيم والمعدٌ 
للاستغلال. ولك أن تقول: إذا أنكر الملكَ في المعدٌ للاستغلال لا يكون غاصبا 
طاعر ان" نكا مطاف" أن فلا پلامه القزة لیا سای : لقال نكن الیعد فان 
بتأويل ملك لا يلزمه أحر. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الإحارة» مسائل شتى» ۰۱۰۲/۹ تحت قول "الد" 
أنكر... إلخ. 


(۳) "العقود الدرية"» كتاب الاجارة ومطالبف ۰۱۱۱۱۱۰/۲ 


إا إذا 


سل 


€3 د المحتارل کتاب الاجاره» مسائل شتی» 10/۹ تحت قول "الدر 


أنكر... إلخ. 


وس تج س"للوتة الجميسع" اهو لدی .و 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


: إلا إذا 


مطلب في إجارة المستأجر للمؤجّر ولغیره 
[۲۸۳؛] قوله: ۲۳ وهو الصحیح": 
راجع "الهندیة جع هر اوه 2 ۳ 
[:۲۸:] قال: ‏ آي: "الدر": رلمدعي الاحار) 


01 في ا والشرح: جر أن يؤجر E‏ بعد قبضه قیل: وقبله (من غير 
موحره» وأما من مۇجره فلا) یجوز 1۳ تخلل ثالث به یفتی للزوم تمليك 
المالك» وهل تبطل الأولى بالاجارة للمالك؟ الصحیح ۷ . 

في "رد المحتار": (قوله: به يفتى) وهو الصحيح وبه قال عامة المشايخ ابن 
الشحنة.(قوله: للزوم تمليك المالك)؛ لأن المستأجر في حن المنفعة قائم مقام 
المؤجر فيازم م تمليك المالك ا وف E‏ ال وکیل ر 
به ثم رجعت وأفتى بالجواز. أقول: يظهر من هذا حكم متولي الوقف لو استأجر 
الوقف ممّن آجره له وقد توقف فيه بعض الفضلاء وقال: لم أره» تأمل. 

(قوله: الصحيح لا) بل في "التاترخانية" عن شمس الأئمة: أن القول بالانفساخ غلط؛ 
لأن الثاني فاسد والأول صحیح » آي والفاسد ۷ يرفع الصحيح. 

or المحتار"» مسائل شتی» مطلب في إجارة المستأجر للمو جر ولغیره»‎ 3 ١ 
تحت قول "الدر": به یفتی» وانظر تحت قول "الدر": : الصحيح لا.‎ 

(۳) "الهندية"» كتاب الاحارق الباب السابع في إحارة المستأجر 475/5. 

۱۰۲/۲ "العقود الدرية كتاب الاحارق‎ )٤( 

(ه) في المتن والشرح: (المستأجر لا يكون حصما لمدّعي الاجارة والرهن والشراء) 
لأن الدعوی لا تکون إلا على مالك الغين (بخلاف المشتري) والموهوب له 
لملکهما العین . 


سا 


(5) "الدر كتاب الإجارة» باب فسخ الإحارة» .٠١١/۹‏ 


وس اس اوه امح وای ا و 
اعم vww.dawateislami‏ 


آي: ادٍعی رجحل على دار في ید آخر: ئي استأحرثه من زید» أو 
اشتریته من أو رهنته فأحاب ذو | لید: آنها ليست لي» و[ئما استأحرثه من 


زید حرج من الخصومة. ۱۲ 
[ ۲ ] قال. "^ أ "الدر": (و تصح الاجارة)": لکن هل یلزم 
الاحارة المضافت وقد [مر"۳] أن الصحيح لا یلزم ااا ا 
[۲۸۰] قال: ۲۱ أي: "الدر": لعدم 7 : أي : لم يجز؛ لكونه اج علی 
استهلاك الأعيان» وإحارة الظكر للارضاع وإن كانت كذلك إلا انها عرفت 


من لدن صاحب الشرع صلى الله تعالى عليه وسلم إلى يومنا هذا فجازت 


(۱) في المتن والشرح: (وتصمٌ الاحارة وفسشها مضافا) إلى الزمان المستقبل 
كأحرتك أو فاسختك رأس الشهر صح بالإجماع» (لا) يصح اف للاستقبال 
کل ماکان ف تاسمال ,مات 


س 


(۲) "الدر"» کتاب الإجارة» مسائل شتی ۰۱۵۰/۹ 

(۳) انظر "الرّد"» کتاب الوقف» ۰۵۵۹/۱۳ تحت قول "الدر": والثاني لا. (دار الثقافت). 

(5) انظر "الدرٌ"؛ کتاب الاجارة» مسائل شتی» ۰۱۱/۹ 

(ه) في المتن والشرح: (استأحر شاة لارضاع ولده أو جدیه لم یجز) لعدم العرف. 

(5) "الدر"؛ کتاب الاحارق باب فسخ الاحارق ۰۱5۷/5 

(۷) في "مبسوط السرحسي" کتاب الإجارة» باب (حارة الظتر» ۱۳۲/۸: (الاستعحار 
للظعورة جائز لقوله تعالى: ESAS‏ |الطلاق: 71 ] والمراد 
بعد الطلاق» وقال الله تعالی: لو ران تعاموتم قستزض مک آغری 6 [الطلاق: ]٦‏ يعني 
بأحر. وبعث رسول الله 4 والناس یتعاملونه فأقرّهم عليه وكانوا عليه في الجاهلية 
وقد استوجر لارضاع رسول الله وله حليمة وبالناس إليه خا أن الصغار لا یتربون 


وس بلس لالج اي سس و 
او زطداه رم دصر[ AINA‏ 1 


على حلاف القياس» ولا كذلك إجارة الشاة فلم تجز. ۱۲ 

[580؟4] قوله: ”2 ولانها... إل2": 

أقول: على ما قرّرنا كلام الشارح يظهر: أنه ليس ما ذكره المحشّي 
دليلاً.... *عنه» بل هو مطوي في طيّ كلامه. ۱۲ 


[رر۲:] قوله: © لوقوعه على إتلاف الأعيان قصدا ولا بیعا؛ لأنه 
۹3 


دا 
[قال الامام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضویة":] 


قلت: وهکذا أفصح به الفاضل المحقق مولانا آمین الملة والدین محمد 


إا پلبن الآدمية» والأمٌ قد تعجز عن الارضاع لمرض أو موت أو تأبى الارضاع 
فلا طريق إلى تحصيل المقصود سوى استفجار الظثر جوز ذلك للحاجة). 

(۱) في "رد المحتار": (قوله: لعدم العرف) ولأنها وقعت على إتلاف العين» وقد مر 
في اجارة الظیر في باب الا جارة الفاسدة. 

(۲) "رد المحتار کتاب الإجارة» مسائل شتی؛ ۰۱5۷/۹ تحت قول "الدر": لعدم العرف. 

هنا بياض في المحطوطةه لعله: (يغني عنه) . 

(۳) في الشرح: اعلم أن المقاطعة إذا وقعت بشروط الإجارة فهي صحيحة؛ لن العبرة 
للمعاني» وقدمناه في الجهاد. 

وفي "رد المحتار": (قوله: بشروط للاحارق أمّا ما یفعلونه في هذه الازمان حیث 
یضمنها من له ولایتها لرحل بمال معلوم لیکون له حراج مقاسمتها ونحوه فهو 
باطل إذ لا يصح إجارة لوقوعه على إتلاف الأفيان قصدا ولا ها لاله معدوم. 

(4) زد المحتار"؛ كتاب الإنجارة؛ مسائل )۱5۹۷/۹۰ تحت قول "الدر": بشروط 


الإجارة. 


و مجلس ”يال يساق اوا اا و 
6 ۱۳۲۱ 23۱۸/۱۱ ۱۱/۱۸/۸۱۸۸ 


بن عابدین الشامي رحمه الله تعالی صاحب "رد المحتار على در المختار" 

في کتابه -النفیس الجلیل الحري بأن يكحتب على الحناحر ولو بالخناجر- 

المسمّی ب العقود الدرية في تنقیح الفتاوی الحامدية ۳ وغیره في غيره. “° 
[۲۸۹ء] قال: 9 أي: "الد ": کنا : 


3 


ويأتي”؟ شرحا في الصفحة الآنية حلافه. ۱۲ 


(۱) "العقود الدرية"؛ كتاب الإجارات» .١٠١١-١۲۰/۲‏ 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الاجارق 54/8/١5‏ ه. 

(۲) في الشرح: من دلي على كذا فله كذا فهو ياطلء ورتين وله لا ها هی 
الموضعٌ. 


.٠١۹/۹ "الدر كتاب الاحارق باب فسخ الاحارق‎ )٤( 


(2) انظر المرجع السابق» صاء .١5‏ 


وس لس امیت الو DRC‏ 


فصل في ولاء الموالاة 
[۲۹۰:] قوله: 27 لم یصرّح! 7 ذکرها العلامة اط وذکرتا؟ علی 


(۱) في المتن والشرح: (امرأة والت ثم ولدت) مجهول النسب (يتبعها المولود فیما 
عقدت) وكذا لو أقرّت بعقد الموالاة أو أنشأته والولد معها؛ لأنّه نفع محض في 
حقّ صغير لم يدر له أب (وشرطه أن يكون حرا مجهول النسب) بان لا ينسب 
إلى غيره أمّا نسبة غيره إليه فغير مانع. "عناية" (و) الثاني (أن لا يكون عربيا و) 
الثالث (أن لا يكون له ولاء عتاقة ولا ولاء موالاة مع أحد وقد عقل عنه و) الرابع 
(أن لا يكون عقل عنه بيت المال و الخامس (أن يشترط العقل والارث وأمًا 
السام لاسن البرك ملتقطاً. 

وفي "رد المحتار": (قوله: والخامس) بقي سادس وسابع وثامنء قال الزيلعي: وأن يكون 
اا عاقلاً بالغا اهء فائها شروط في العاقد الموحب» وقد علمت مما من وهذا 
الخامس صرّح باشتراطه كثيرون منهم: صاحبٌ "الهداية"» واعترضه في "غاية 
البیان" بعبارات 8 یصر ح فيها به» ورده قاضي زاده وغيره بان له يدل على عدم 
الاشتراط. 

(۲) "رد المحتار كتاب الوّلای ۲۱/۹ تحت قول "الدر": والخامس. 

(۳) "ط"» کتاب الوّلاء فصل في ولاء الموالاق ۷۰/4. 

)٤(‏ قال الامام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "ط" على قوله: (حكماً له 
بعد صحتها): ["ط" .]۷./١‏ آقول: لا ينافي کون الشيء کت كون ذكره 
شرطاً والحکم ما یترتب علی على یز المستجمم لشروطه وقولهم: عقد كد 
لما يكوت معناه: أتى بكل ما یشترط فیه فان كان ذکر العقل والارث شرطا 
كان معنى قول إبراهيم: والاه» إن قال له: و اليتك على أن ترشي وتعقل عني كما أن 
معنی قوله: الرجل الرجل الرجل... إلخ المجهول النسب الغير العربي الذي لیس له 
ولاء عتاقة ولا موالاة مع أحد قد عقل عنه. (هامش اط" صاهه 05-97 5). 


و مجلس ”اال يساق لطي و 
تحص Mi‏ ۱6۱ ۰۱/1 اام 


"هامشه" وجه عدم كونها على ما أراده الي ۳ 

[91::] قوله: لا یدل : وفیه تال ۷ بتی قاضي زاده ردّه على 
الجواز والامکان لا على التحقیق بالبرهان اه 

افو وم ال کی هن قصيض سای تعاس الهدایة 7" 
وغیره باشتراطه» فمن اذعى الخلاف كان عليه أن يأتي بما يقضي بمدعاه ف 


حازما» ولا فالعبارات المحتملة لا تصلح معارضة للتصوص, ولقد علمتم أن 
الإتقاني هو المستدل وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» فقاضي زاده أتى بما 
يكفي ويغني» نّم الإتقاني أيضاً لّم يأت ببرهان غير استناده بما قد يتوم من 
عبارات "الكافي" و"التحفة". وكان هو المحتاج إلى التحقيق بالبرهان. ۱۲ 

[۲۰۲] قال: ۳ آي: "الدر": ینقص(: 

الول عجن سريف اهوم ان اه ام ای لک ميا فى و 
الخیر الجزیل إلى المسلم المحتاج إليه العاجز عنه وبه ظهر: أله كلما زاد 
من الموصل البهم زاد آحره :إن شاء الله تعالی بناء علی ما استظهرتٌ في 
"فتاواي"(۲ من أنه يصل إلى کل منهم أجتر کامل إن شاء الله تعالی. ۱۲ 


(۱) "رد المحتار"» فصل في ولاء الموالاف» ۰۲۱6/۹ تحت قول "الدر": والحامس. 

(۲) "ط" کتاب الوّلای فصل في ولاء الموالاق ۰۷۰/4 

(۳) "الهداية"» کتاب الولاء» فصل في ولاء الموالاق ۲۷۰/۲. 

)٤(‏ في الشرح: آعتق عبدّه عن أبيه. المیت؛ 9 له والأجرٌ للب إن شاء الله تعالی 
من غير أن ینقص من أحر الابن و وكذا الصدقات والدعوات ل 
مؤمن يكون الأجر لهم من غير أن ينقص من أجر الابن شي "مضمرات ‏ . 

(ه) "الدر" كتاب الولاء» فصل في ولاء الموالات ۰۲۱۲/۹ 

(5) انظر "الفتاوى الرضویة 1۲۰-۲۱/۹. 


چ بلس لالج رها 9ا و 


لر الاو 


[؟59:] قوله: ۲۳ نفسه”": كالضرب على المذاكير أو الحلقوم. ۱۲ 
٤[‏ ۲۹| قو له: ا كالضرب على العين. ۱۲ 
[ه:؟ع] قوله: ”° عن "البرهان": 


(۱) في المتن والشرح: الإكراه (هو لغة: حمل الإنسان على) شيء يكرهه. وشرعاً: 
(فعل يوجد من المکرّه فيحدث في المحل معنّى يصير به مدفوعاً إلى الفعل الذي 
طلب منه) وهو نوعان: تام وهو لملجی بتلف نفس أو عضو أو ضرب مبرح, 
والا فناقصٌ وهو غير الملحی. وفي "رد المحتار": (قوله: أو ضرب مبرح) آي: 
موقع في برحء قال في القاموس": البرح: الشدّة والشر اه. وعبر في "الشرنبلالية" 
عن "البرهان" بقوله: أو ضرب يخاف منه على نفسه أو عضو من أعضائه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الإكراه» 2574/9 تحت قول "الدر": أو ضرب مبرح. 

۳۱( المرحع السابق. 

(4) في المتن والشرح: (وشرطه) أربعة أمور: (قدرة المكره على إيقاع ما هدد به 
سلطاناً أو لصّا) أو نحوه. (و) الثاني: (حوف المکره) بالفتح (إيقاعه) أي: إيقاع 
ما هدد رق الحال) قاية عله هبون لها : (و) الثالث: (كون الشيء المكره به 
ملفا تفساً آو عضوا آو موجبا غا یعدم الرضام وهذا آدتی مَراتبه وهو يحتلف 
باحتلاف الٌشخاص, فان الأشراف يغمّون بکلام حشنء والأرذال ریما لا يغمُون الا 
بالضرب المبرح» ابن كمال . (و) الرابع: رکون المکره ممتنعاً عمًا أكره عليه قبلّم. 

في "رد المحتار": (قوله: في الحال) كذا في "الشرنبلالية" عن البرهان" والظاهر: أنه 
أثفاقى؛ إذ لو توعّده بمتلف بعد مدّة» وغلب على ظته إيقاعٌه به صار مُلجاء تأمّل. 
لکن سیذکر الشارح آخرا: أله لما يسغه ما دام حاضرا عنده المكره ولا م يحل. 

(ه) "رد المحتار"؛ کتاب الا کراه» ۰۲۱۹/۹ تحت قول "الدر": في الحال. 


وس قباسلوكةالجميكم؟ ای رها و 
WWW.( | aw GC IS ۱۳۳۳0۱ 21‏ 


ومثله في "الهندیة۳؟. ۱۲ 

[4557] قوله: لکن سیذ کر الشارح: في ص۱۳( ۱۲ 

[۲۰۷:] قوله: آخرا اند نما یسعه: 

آقول: الذي يذكره الشار © تمه فالکلام فیه: أذ مال الغیر وهو 
محتاج إلى إكراه ملجيئع فإلما يفيد عدم الإلجاء الا بخوف الإيقاع في 
الحال» ومن الدليل عليه أن يقول ثُمّه: رالمکره على الأحذ والدفع إِنّما يبيعه 
ما دام ا ع المكره» وإلا لم يدل لزوال القدرة والإلجاء بالبعد 
منه... إلخ)» فقد صرّح بائه اما ينتفي به الإلجاءء وكذا قوله"؟ هاهنا: 
ول ل اه . 

فيتحرّر أن حضور المكره أو بعض أعوانه شرط في الملجئ لا في 
غرم قيفي غ لیام ره اه فا کد کو رما دا 
الاه وقد شیّد الشارح آرکان الاعتراض بقوله: رض مل 
الان قيد "في الحال" اتفاقی اما ینفع المتن دون الشرحء 
فاستفد هذا التحریر والحمد ل ۱۲ 


(۱) "الهندية"» کتاب الاکراه الباب الأوّل ۳۵/۵. 

(۲) "رد المحتار"؛ کتاب الاکراه ۰۲۱۹/۹ تحت قول "الدر": في الحال. 
(۳) انظر "الدر کتاب الا کرای ۲۳۸/۹. 

(۶) "رذ المحتار"» کتاب الا کراه» ۰۲۱۹/۹ تحت قول "الدر": في الحال. 
(١ه)‏ انظر "الدر کتاب الاکرای ۲۳۸/۹. 


(1) انظر المرجع السابق» صه ۲۱. 


وس مجلس" اکت الو يس ةي ل طق 


س اع نابر 


[۲۹۸:] قوله: 27 مخالف(؟: 
أقول: لا حلاف كما سنشير”" إليه نمه بتوفيق الله تعالى. ۱۲ 
[۲۰۰:] قال: آي: "الدر": (عضو)(؟: هذا هو الملجيع. ۱۲ 
[۳۰۰] قال: أي: "الدر": (أو و هذا هو غير الملجء. ۱۲ 
[۳۰۱:] قال: أي: "الدر": (كون المكره)”؟: بفتح الراء. ۱۲ 
[۳۰۲؛] قوله: ° في تخصيصه اعدام(: 

أقول: مراده إعدام الرضا وحده» وهل يتوهّم أن ما يفسد الاختيار لا يفسد 
الرضا؟» فبعد وضوح المراد لا ا للتضييق بأمثال هذاء والعلماء ریما 
لا يلتفتون إلى مثله» وهذا واضحٌ حداء ولكن العلامة ابن كمال رحمه الله 


(۱) في "رد المحتار": (قوله: متلفا ید أي : 0 أو ا كتلف كل المال» 
فالّه شقیق الروح كما في "الزاهدي" "قهستاني". وتقییده بکل المال مالف لما 
ميشير یه الشارح آحراً عن "القنية". ۱ 

(؟) "رد المحتار؛ كتاب الإكراه» ۰۲۱۹/۹ تحت قول "الدر": متلفاً نفسا. 

(۲) انظر المقولة [4۳۱۸] قوله: وقدمنا. 

۰۲۱۹/۹ "الدر کتاب الا کراه‎ )٤( 

(5) المرجع السابق. 

)1( المرجع السابق. 

(۷) في الشرح: الا کراه الملجی وغیر الملجی یعدمان الرضا. 

في "رد المحتار": (قوله: يُعدمان الرضا) قال ابن الکمال في هامش "شرحه": حطاً 
صدر الشريعة في تخصيصه اعدام الرّضا بغير الملجی اه. 

(۸) "رد المستار" کتاب الا کراه ۰۲۲۰/۹ تحت قول "الدر : یعدمان الرضا. 


چ مجلس" اکت الو RCS‏ 


تعالی شدید الإيلاع بالاعتراض على الامام صدر الشريعة. ۱۲ 
[۲۰۳:] قوله: ‏ على ترك": 
أقول: وينبغي أن يكون مثله ترك الصوم؛ لاه يباح أو كه تلحق 
بالسفر» فكيف الاکراه! ثم رأيت المحشي ذكره بعد عدّة أسطر؟. ۱۲ 
[۳۰4؛] قوله: ۳ يأثم في الإقدام علیه: ولو أكره بملجوء. ۱۲ 
[ه۳۲۰؛] قوله: هل تأئم(): أي: إذا أكرهت بملجوه؛ إذ في غير الملجئ 


(۱) في "رد المحتار": عبارة "غاية البيان": وكذلك المکرّه على ترك الصلاة المكتوبة 
في الوقت إذا صبر حتَّى قتل وهو يعلم أن ذلك يسعه كان مأجورا اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الاکراه» ۰۲۲۸/۹ تحت قول "الدر": وصلاة. 

وتم انظ "رد السار كناب اکر ۲۲۸5 تحت قول الد ر و کل ما نشت 
فرضيته بالکتاب. 

)٤(‏ في المتن والشرح: ولو آکره على الزنا لا يرخص له وفي جانب المرأة يرخص 
بالإكراه الملجئ لا بغيره» لكنّه يسقط الح في زناها لا زنام)؛ لأنه لما لم يكن 
الملحیم ر حصة له لم يكن غيرٌ الملجئ شبهة له. ملتقطاً. 

في اردٌ المحتار": (قوله: وان دكا نم یکن الملحی رحصة نه... إل تعلیل لقولة 
زومرو بوكس ب ری ی رت 
الا سلام: إن آکرهت على أن تمكن من نفسها فمکنت تأئم» وان ن لم تمکن وزی بها 
ee‏ "هندية" . 

(م) "رد المحتار"» کتاب الإكراه» ۲۳۱/۹ تحت قول "لدر": لأثه لَمّا لم يكن 
الملجئع رحصة له... إلخ. 

(7) المرجع السابق. 


وس بلس لالج يس اي اا و 


لا تردّد في تيا ادا کما لا یحفی؛ وسیحیء(؟. ۱۲ 
[4۳۰۰] قوله: ذکر شيخ الاسلام: 


۱ 


في "شرحه" في باب الاکراه على الزنا اه. "هندید"*. ۱۲ 

[۷ ۳۰ ] قوله: وان دن بها فلا : نلا یو 

وذكر أيضاً في الاکراه: (إذا أكرهت على الزئی فمکنت من نفسها فلا 
إثم عليها) اه. هذا تمام عبارة "الهندية" وكان على المحشي رحمه الله 
ا 0100000 
يقتصر على أحدهما؟! ولحّص العلامة ط "۲ عبارة "الهندية" هكذا: (هل تأث؟ 
ذكر شيخ الإسلام: انها تأثم بالتمكين» وقيل: لكوع مك اه كلتما 

أقول: قد سمعت نص "الهندية" ليس فيه تضعيف القول الاحر» بل 
نقلهما عن موضعي كتاب واحد على حلد سواء. 


(۱) انظر "رد المحتار كتاب الاكراف: ۰۲۳۱/۹ تحت قزل "الدر": لأئه لما لم يكن 


۱ 5 1 تار" کتاب الا کراه» ۳/۹ تحت قول اال لأنه لما تم يكن 
الم ج ء ر حصة له... إلخ. 


(۳) "الهندية", كتاب الا کراه الباب الثاني» ٤۸/١‏ . 

)٤(‏ "رد المحتار كتاب الإكراه» ۰۲۳۱/۹ تحت قول "لدر": لاله لما لم يكن 
الملحی رخحصة له... الخ. 

(ه) "الهندية"» کتاب الا کراه. الباب الثاني» 58/5 . 

(د) "ط کتاب الاکرای ۷۷/۵ ملخصا. 


و اوه يساق لطي و 


ثم اقول: لا يغرئك تفن العبارة في الموضعیی» فقال( في الأوّل: 
وک هت هن ان تم هت تسيا وقال في الآحر: (أكرهت على الزتّی)؛ 
فتظرن أن احتلاف الحکم باحتلاف الصورة» ولا يذهبنٌ عنك أن الحاصل 
واحلّء فإِنْ الزئى من المرأة ما هو بالتمکین؛ فمعتی [کراهها على الزنی هو 
إكراهها على التمکین من نفسها على أنه لا فارق هناك يقضي بالائم 
بالتمكين إن آکرهت علیه, وعدمه إن أكرهت على الزتّی؛ ثم لم بظهر لي في 
النظر الحاضر توجیه التأثيم بالتمکین إذا آکرهت بملجئ مع تصریحهم بأنها 
هاهتا برخص لها في الزئی؛ وما معتّی الرحصة |ذا كانت آثمة؟» فلینعم الفکر 
ولیراحم» نم یظهر للعبد الضعیف: أن الترحیص الما يقع على مراد المکره 
منهاء فان كان قصده هو الزئّى ولو باظهار الکراهة فمکنت وما أظهرت 
الكراهة تأثم؛ لأن هذا الزائد على الإكراهء وان كان مراده أن يزني بها وهي 
ر كرمج عند على ا ت ال اشطر بت كلها 
أو يقطع عضوا منها فسكنت ومكنت وقلبها كارةٌ فلا نم عليها. ۱۲ 

[۳۰۸:] قوله: ۲ قد A‏ لتر وه RSS‏ 


(۱) "الهندية"» كتاب الإكراه» الباب الثاني» ٤۸/١‏ . 

(۲) في "رد المحتار": لو أكره على التوكيل بالنکاح يصح وینعقد. ولكن لم آره 
منقولاً كذا في "حاشية أبي السعود" على "الأشباه" عن "حاشية الشيخ صالح"'» 
ویخالفه ما في "حاشية المنح" للرملي حيث قال: أقول: لم یتعرض كغيره للنکاح» 
ولم أر من صرح به» والظاهر أن سكوتهم عنه لظهور أنه لا استحسان فيه بل هو 
على القياس اه. أقول: علة الاستحسان تشمل جميع أنواع الوكالةء فإتهم قالوا: 


وس مجلس" لالج يس ةيل و 


يقال ینفیه أن علة الاستحسان تشمل کل و کالة قطعا. ۱۲ 

[۳۰:] قال: ۲۳ أي: "الدر": ما یصح؟: 

آقول: هذا في العقود والفسوخ, ولا فالردة تصمّ مع الهزل دون 
الا کراه. ۱۲ 

[۳۱۰:] قال: أي: "الدر": كد 


أقول: ولا عكس كلياً فالوكالة تصِحّ مع الإكراه وتبطل مع الهزل. ۱۲ 


القياس أن لا تصم الوكالة؛ لأنها تبطل بالهزل فكذا مع الإكراه كالبيع وأمثاله 
ووجه الاستحسان أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع» ولكن یوحب فساده فكذا 
الت وكيل ينعقد مع الاکراه. والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من 
الإسقاطات» فإذا لم يبطل نفذ تصرف الوكيل اه. ثم ریت الرملي نفسه ذكر في 
حاشيته على "البحر" في باب الطلاق الصريح: أن الظاهر أله كالطلاق والعتاق 
لتصريحهم بأن الثلاث تصحٌ مع الاکراه, ثم ذكر ما قدمناهء ثم قال: فانظر إلى 
علة الاستحسان في الطلاق تجدها في النكاح فيكون حكمها واحدا تأمل اه. 

(۱) لم نجد هذه العبارة في "رد المحتار" ولكن فيها: (ثم قال). 

انظر "رد المحتار كتاب الإكراه» ۰۲۳۳/۹ تحت قول "الدر": وتوكيله بطلاق 
وعتاق... إلخ. 

(۲) في الشرح: والأصل عندنا أن كل ما يصح مع الهزل يصح مع الإكراه؛ لأن ما 
0 لفسخ» وكل ما لا يحتمل الفسخٌ لا بوثر فيه الإكراه. 
(۳) "الد" كتاب الا کراه» 5814/9. 

)٤(‏ المرجع السابق. 


و لی اوه یرای سس 7 و 
6 ۱۳۲۱ 23۱۸/۱۱ ۱۱/۱۸/۸۱۸۸ 


[۳۱۱:] قوله: ° فیما عدا؟: 


أقول: اّما محل الاستناد لو قيل: لا يصح مع الا کراه إلا ما يصح مع 
الهزل. آمّا الكلية المذكورة فاد قفا والوكالة خارجة عن الموضوع 
رأساء و کائه رحمه الله تعالى لاحظ العكس الکلی فاستفتى 

]4*1١[‏ قوله: 7" لأنه من العد: 

قلت: یمکن أن یکون من التعدید وأبدلت الثانية ياء علی قاس 
"تقضي الاو ۱۲ 

[۳۱۳:] قوله: 2 الظاهر: 


آقول: یظهر لي -والله تعالی أعلم- وجوب تقييده بما إذا كان المال هو 


لا أو الإكراه على البیع بغبن فاحش یتضرّر به ضررا یا فان المال 


(۱) في "رد المحتار": (قوله: يصح مع الاکراه) أي: فیما عدا مسألة ال وکالة. 

(۲) "رد المحتار" کتاب الا کراه ۰۲۳4/۹ تحت قول "الدر": يصح مع الا کراه. 

(۲) في "رد المحتار": (قوله: وعدّيناها) صوابه: (عددناها)؛ لأنه من الع لا من التعدية. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الإكراه» ۰۲۳/۹ تحت قول "الدر": وعديناها. 

(5) إذ أصله: تقضّض البازي. 

رياني امین والشوج: (قيل له: ما أن تشرب هذا ا ل 0 إن 
کان شراباً لا یحل تس و قال: و كذا الزئی وسائر المحرّمات. 

في "رد المحتار": (قوله: فهو إكراه) أي: فیخیر بين الفسخ والامضاء بعد زوال 
الا کر اه؛ أن حرمة الشرب قطعية فلم يكن راضيا بالبیع» تأمّل. وهل يسعه الشرب 
وترك البيع؟ الظاهر: نعم؛ لأن الشرب بباح عند الضّرورة. 

(۷) "رد المحتار كتاب الاکراه ۰۲۳۲/۹ تحت قول "الدر": فهو إكراه. 


وس لسا لکت الو اي لل طق 


كما صرّحوا- ملحق بالنفس, اما بدون ذلك فلا پسکن القلب إلى بلوغه 


حا ضرورة تبيح شرب المحرم. فافهم. ۱۲ 

[4۳۱4] قوله: ۲۳ أو قتل مسله”": لم یجز له قتل المسلم؛ بل یصبر 
على البلاء وهو الأفضل له عند ربه تعالی» أو آحری على لسانه كلمة الکفر 
وقلبه مطمئنّ بالایمان لکن إن قتل المسلم مع ذلك لم یقد... إلخ. 

[۳۱:] قوله: لا يخر ج : بالتردید. ۱۲ 


[-۳۱:] قوله: ° كل فعل من هذه الأفعال جائ : 


(1) في "رد المحتار": اکره بملجئ على کفر أو قتل مسلم لم يُقَد استحساناًء ت 
الدية في ماله في ثلاث سين ان لم یعلم ته برخص له (حراء الکفر مطمسناء 
وان علم قیل: يقتل» وقیل: لاء ولو على قتل أو زئی لا یفعل واحداً منهماء لأن 
كلا لا يباح بالضرورة» فان زئی لا يحدّ استحساناً وعلیه المهر» وان قتل یقتل 
الآمر؛ لاله لا يخرج عن کونه مکرها. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الإكراه» ۰۲۳/۹ تحت قول "الدر": وكذا الزنى وسائر 
المحرمات ... إلخ. 

(۳) المرجم السابق» ص۲۳۷. 

(4) في المتن والشرح: (حوّفها الزوج بالضرب حتی ومبثه مهرها لم تصحّ ان قدر 
الزوج على الضرب)» وان هدّدها بطلاق أو تروج علیها أو تسر فليس با کراه» 
"حائیة". ملتقطا. في "رد المحتار": (قوله: فليس باکراه) أن کل فعل من هذه 
الأفعال جائرٌ شرعاء والأفعال الشرعية لا توصف بالاکراه, "ط". قلت: نعم 
ولکن يدل علیها غماً يفسد صِبْرّها ویظهر عذرّها. 

(ه) "رد لمحتار" کتاب الاکراه» ۰۲۳۷/۹ تحت قول "الدر": فلیس ی کراه. 


وس لسا لکت الو رها ا و 


آقول: الصحیح أن الطلاق محظور شرعا إلا لحاجة أو ريية كنا 
اد EA‏ 

۷ قوله: قلت: نعم» ولكن يدحل”): 

أقول: نعم» ولكنّ الإكراه لا يكون إلا بالفعل غير حق» أمّا ما أحاز 
الشرع فحق لا يتحقق الإكراه به» آلا ترى أن يبع المديون جائدٌ نافذ إذا 
أكرهه القاضي عليه كما تقدّم”© في صدر الباب. ۱۲ 


۳۱۸ ] قوله: ° وقدمنا: 
آقول: الذي تقد عن القهستاني عن الزاهدي ص۱۲۳( فهو في 
الاکراه الجر وعبارة القهستاني(؟ هکذا: ("کون المکره به متلفا نفسا" 


(۱) انظر "الدر" کتاب الطلاق» ۰۱/٩۹‏ دار الثقافة). 

(۲) "رد المحتار" کتاب الا کراه. 0۲۳۷/۹ تحت قول "الدر": فليس با کراه. 

(۳) انظر "رد المحتار؛ کتاب الاکرای ۰۲۱۷/۹ تحت قول "الدر": وشرعاً فعل. 

(۶) في "رد المحتار" عن "القنية": مق قال لرحل: ما أن تبيعني هذه الدار أو 
أدفعها إلى حصمكث فباعها منه» فهو بيع مكره إن غلب على ظنّه تحقيق ما أوعده, 
قال رضي الله تعالى عنه: فهذه إشارة إلى أن الإكراه بأحذ المال إكراه شرعاء وفي 
"بط" ألفاظ متعارضة الدلالت ولع أحد فيه 17 إلا هذا القدر اه. وظاهره: عدم 
اشتراط كونه كل المال» وقدّمنا عن "القهستاني" ما يخالفه. 

(ه) "رد المحتار"؛ كتاب الاکراه ۲۳۹/۹ تحت قول "الدر": ظاهر "القنية" نعم. 

(5) انظر "رد المحتار کتاب الا کرام 0۲۱۹/۹ تحت قول "الدر": متلفا نفسا. 


)۲( "جامع الرموزل كتاب الا کراه» 2/۲ 


وس بلس اکت الو يس وهای سس( و 


سر ار الاو 


حقيقية أو حكمية کتلف كل المال» فإله شقيق الروح كما في "الزاهدي" أو 
یا ی له ی ان تب "وهو الملجیء) اه اخ وأنت تعلم 
أن الذي يأتي() عن "الهندية" عن "المبسوط" عن الفقیه فالکلام فيه في 
إتلاف مال الغير» ولا شك أنه یحتاج إلى إكراه ملجون وأخذ بعض المال مع 
ترك ما يكفيه غیر ملجى» أمّا المسألة المارّة" عن "القنية" عن ف» ده ع“ 
فالكلام فيه في الإكراه على بيع مال نفسه» وأنت تعلم أن الإكراه الغير 
فعحرر: أن الاکراه بأحذ المال إن كان اعد كله اى بحیت لا یترك 
ما يكفيه فملجئ فیعمل مطلقاء وان بأخذ البعض فغير ملجی لا يعمل الا 
حيث يعمل الغیر الملجئ کبیع مال نقسه وبينه والاقرار به غير ذلك» ومن 
الدليل عليه أن كل ما يوجحب غم يعدم الرضا يكون إكراهاً قطعاء ولا شك 
أن أذ بعض المال من ذلك» فكيف يهدر مطلقاً! هذا هو التحقيق» وبه 
يحصل التوفيق» واللّه تعالى ولي الق فیق» والحمهد لله رب العالميم ١:‏ 


تا 


(۱) انظر "رد المحتار"» کتاب الاکرای ۰۲۰-۲۳۹/۵ تحت قول "| 
القنية" نعم. 


: ظاهر 


)۲( انظر ود ۱ A‏ ۳ كتاب الا کراه» ۲۳۹/۹ 5 7 قول "الدر": ظاهر "القنية" نعم. 
هكذا في محطوطة "الجد" ولم نعثر على هذا الرمز في "القنية"» ولکن یظهر لنا 
فيها: "ق ع"» وفي الشامي: باف ع" في مسألة آخر في صة؟؟. 


وس مجلس" اکت الو يس ةي ل طق 


5 
ع م 
3 
0 


[4*1] قوله ۳ فان تصرفه: موقوفا على إجازة الأو 


يكون لإفاقته وق معلو فعقدَ فيه فهو فيه كالعاقل. ۱۲ 


)١(‏ في المتن والشرح: (هو) لغة: المنع مطلقاً وشرعاً: (منع من نفاذ تصرف قولي. 
وقد مع و ورف فلا يصح طلاق صبي ومجنون ومغلوب) أي: لا يفيق 
بحال, وأا الذي يجن ويفيق فحكمه کی "نهاية". ملتقطا. 

وفي "رد المحتار": (قوله: وأمًا الذي يجن ويفيق فحكمه كمميز) ومثله في "المنح" 
و "الدرر" و"غاية البیان" و کذا في "المعراج" حیث فستر المغلوب بالذي لا یعقل 
اصلا ثم قال: واحترز به عن المحنون الذي یعقل اله ویقصده فان تصرقه 
كتصرف الصبي العاقل على ما يجيء فیتوقف إلى إجازة الولي اد. وهذا هو 
المعتوه وا وبه صرح في "الكفاية"» وحعله الزيلعي في حال افاقته 
کالعاقل والمتبادر منه أنه کالعاقل البالغ. 

(۲) "رد المحتار"» کتاب الحجرء ۰۲44/۹ تحت قول "الدر": وأمًا الذي يجن ویفیق 

(۳) في المتن والشرح: (ولا یحجر حر مكلف بسفه وفسق ودين بل مفت ماجن وطبیب 
جاهل ومکار مفلس» وعندهما یحجر على الحرّ بالسفه و) الغفلة وربه) آي: بقولهما 
(یفتی) صيانة لماله» وعلی قولهما المفتی به (فیکون في أحكامه كصغير). ماتقطا. 

في "رد المحتار": (قوله: وعندهما یحجر على الحر) آي: العاقل البالغ» قال في 

"الجوهرة": 3 احتلفا فیما بينهماء قال آبو یوسف: لا یحجر عليه الا بحجر 
الحا کم ولا يفك حتى یطلقه وقال محمّد: فساده في ماله یحجره وإصلاحه 
فيه يطلقه» والثمرة فیما باعه قبل حَجْر القاضي يجوز عند الأول لا الثاني. 


وس مجلس ”.ال يساق لد )و 
www.dawateislami.net‏ 


سب میرن 


بينهما”؟: في حق السفیه فقطء أمّا المدیون فلا یحجر عليه حَجْر القاضي 
إجماعاً. ١٠١‏ 

| ۳۲۱ ] قو له: 0 ا و 

آقول: فيه تأمل بوجهین: 

الأوّل: أن توقن الحجر بالدّين على القضاء (جماع لا حاص بقول أبي 
یوسف» قال في ا عن المحیط": (م لا خلاف عندهما أن الحجُر 


(۱) "رد المحتار کتاب الحجر» ۰۲4۹/۹ تحت قول "الدر": وعندهما يحجر على 
الحر. 

(۲) في "رد المحتار" عن "التتارحانية": الحجر بالدّین یفارق الحجر بالسفه من وجوه 
تاه ها اد ی تیه شیف وهی ی شاوی زه تیالیاه 
بخلافه بسبب الدّين فيفتقر للقضاء. الثاني: أن المحجور بالستفه إذا أعتق عبدا 
ووجبت عليه السعاية وأذى لا يرجع بما سعى على المولى بعد زوال الحجر» 
بعلاف المحجور بالافلاس. الثالت: أن المحجور التي لو أذ حالة الححر یتفذ 
اة يعت وال اضر و كنا كاله الم فعا سيك له حمق الجا عا 
الحجر» والمحجورٌ بالسفه لا يجوز إقراره لا حال الحجر ولا بعده» ولا في 
المال القائم ولا الحادث اه ملحصا. 

فا وی ادها جر سوم كر قتع اتف تا دنه علق القضاء ايا على :قرول .أي وش 
كرف لسر ردان اف انعر بای یه نی تشم فاك يدر نون كما شين اليد 
فيما من وظاهر كلامهم ترجیحه على قول محمد. 

(۳) "رة المحتار كتاب الحجرء ۰۲۵۰/۹ تحت قول "الدر": بالسفه والغفلة. 

)٤(‏ الهندية کتاب الحجرء الباب الثاني» الفصل الأوّل» د/۵د. 


هس تج س "للدت الجميسع" اي لب طق 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


سر آل اور 


پسبب الدّین لا یثبت زلا بقضاء القاضی واعتلفا في الحجر بسبب الفساد 
والسفه... إلخ). 

والثاني: أن الحجر اة آیضا فش عند آبي یوسف على القضاء 
کما قدّم() هو آنفا فلا بتائی قوله: (بخلاف... الخ) علی قول آبي یوسف» 
نعم لو قال: ویزاد توقف الحجر بالدّین على القضاء إجماعاً لکونه لحقّ 
ا اف ال اه کی اليد مدي هل سا “لالت اعد 
وظاهر کلامهم ترجیح قول آي یوسف فلا فرق عليه فكان صحیحاء فافهم» 
والّه تعالی أعلم. ۱۲ 

۲۷ قوله: ° بقولهما": 

قال بعض الفضلاء: اعتمّد قول الامام أصحاب المتون والمحبوبي وهو 
تصحیح الكرخي» لكنّ التصحیح الصریح بأن الفتوی على قولهما أقوى. ۱۲ 
عبن اليو 


(۱) انظر "رد المحتار"» كتاب الحجرء ۰۲4۹/۹ تحت قول "الدر": وعندهما يحجر 
علی الحر. 

(۲) في "رد المحتار": (قوله: به) أي: بقولهما یفتّی به» صرّح قاضیخان في "كتاب 
الحيطان"» وهو صريحٌ فیکون أقوّى من الالترام. کذا قال الشیخ قاسم في 
"تصحیحه": ومراده أن ما وقع في المتون من القول بعدم الحجر على الحر 
مصحّح بالالتزام» وما وقع في "قاضیخان" من التصريح بأن الفتوی على قولهما 
تصریح بالتصحیح فیکون هو المعتمد. 

(۳) "رد المحتار" کتاب الحجر» ۰۲۵۰/۹ تحت قول "الدر": به. 


(5) آغمز عیون البصاترا الف الثاني» کتاب الحجر والمأذون» ۰4۰۹/۲ 


وس بلس لالج RCS‏ 


[4۳۲۳] قوله: ۲ على جواز الأحذ”": ويأتي في الرهن ص4۹1٤‏ 
وفي الحظر شرحا آحر ص4۱۷ ومر في السرقة ج۲ ۰۳۳۰۹4 ۱۲ 
TEE‏ اه ار ی EA VERE‏ 


(۱) في "رد المحتار": قال الحمّوي في "شرح الکتر" قلا عن العلامة المقدسي عن 
جدّه الأشقر عن "شرح القدوري" للأحصب: إن عدم جواز الأخذ من حلاف 
الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق» والفتوى اليوم على جواز الأخذ 
عند القدرة من أي مال كان لا سيّما في ديارنا لمداوّمتهم العقوق. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحجرء ۲۰۰/۹ تحت قول "الدر": لاتحادهما في الثمنية. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الرهن» باب ما يجوز ارتهانه وما لا یجوز ۰۱۱6/۱۰ 
تحت قول "الدر": وقيل إذا أيس... إلخ. 

۰1۹۷/۹ انظر "الد" كتاب الحظر والإباحة» فصل في البيع»‎ )٤( 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب السرقة» ۲۳۹/۱۲ تحت قول "الدر": وأطلق الشافعي 
أذ حلاف الجنس. (دار الثقافة). 

(7) في المتن والشرح: (بُلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال) والأصل هو الإنزال 
(والجارية بالاحتلام والحيض والحبّل) ولم يذكر الإنزال صریحا؛ له قلما يعلم 
منهاء (فإن لم یوحد فيهما) شيء (فحتی يتم لكل منهما حمس عشرة سنةء به 
یفتی) لقصر أعمار أهل زمانناه (وأدئى مدّته له اثنتا عشرة سنة ولها تسع سنين) 
هو المختار كما في "أحكام الصغار (فإن رامّقا) بأن بلغا هذا السنّ (فقالا: 
بلغا سدقا إن لم یکذبهما الظاهی. 

(۷) "لد کتاب الحجر ۰۲۰۰/۹ 


وس قباسالوكةالاميكم؟ اجو لدی ۲۹ و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


[ه ۳39 قوله: 0 صاحب المتا ع اه اخھوي لا 
ا و اند ميم قال عاك - قال: [يعني: الامام 
قاضي ا عبده يشتري بدراهم الول و ۳ فلم ينهّه 


(۱) في المتن والشرح: (ويثبت) الإذن (دلالة فعبد رآه سيده يبيع ملك آجنبي) فلو 
ملك مولاه لم يجز حتی يأذن بالنطق "بزازية" و"درر" عن "الخانية". 

في "رد المحتار": (قوله: و درر" عن "الخانية") في عبارة "الحانية" اضطراب فإنه قال 
أل الباب: رأی المولی عبده ببیع ع من آعیان امالك فسکت لم م 
وقال بعد آسطر: ولو رآه فى حانوته فسكت حتّى باع متاعاً كثيراً كان إذناء ولا 
ينفذ على المولی بي العبد ذلك المتاع» > ثم قال: ولو آن رحلاً دفع اٍلی عبد رحل 
متاعاً ليبيعه فباع فر آه المولی ولم ینهه كان رذن له في اسحارت ويجوز ذلك البيع 
على صاحب المتاع اه "حموي". أقول: لا اضطراب في كلامه» فان معتّى 
کلامه رل ثم ب يكن إذناً في ذلك البيع المسكوت عنه فلا ينفذ بيعه عليه وإن 
صار مأذوناً في النّجارة بعده كما فسره كلامه الثاني والثالث» وائما نفذ البيع في 
متاع الأحنبي لإذنه» أي: الأحنبي فیه وهذا معتى ما في "البرّازية"» ويدل على ما 
قلنا ما في "شرح البيري" عن "البدائع": راف عبده يبع ويشتري 2 متاق 
ا عندنا إلا في البيع الذي صادفه السكوت» بخلاف الشراء اه. 3 رأيت 
العلآمة الطوري وقق كذلك مستدلا بعبارة "البدائع" وغيرها. 

() "رذ المحتار"» كتاب المأذون» 2555/9 تحت قول "الدر": و"درر" عن 
"الخانية". 


(۲) "غمز عيون البصائر"» الفنّ الثاني» كتاب الحجر والمآذون» ؟/5١41.‏ 


هس قباسللوكةالجاميكم؟ ای ا و 
VNWW .) ۱ n 1 naf‏ 


[۳۲۰] قوله: الثاني والغالت": 


قلت: الأولى أن یقول: الثاني والرابع. ۱۲ 
[۳۲۷:] قوله: وهذا معتى ما في "البزازیة": 

قلت ل شلك أن عبارة "البزازية"”2 سود اة عند الأمّل» لکن 
عبارة "الخانية" فيها نوع حفاء كما لا يخفى» ويؤيّد الأوهام تقبیده المأذونية 
في الکلام الثاني بما دا تکرّر و کنر» لکن یوید التوفیق المذ کور الل 
ممصلا بالکلام الأوّل: رو کذا المرتین إذا رأى الراهنّ يبيع المرهون فسکت 
لا يبطل الرهن... إلخ)» ومعلوم أن البطلان نما یکون بانفاذ البیم فكذا 
الکلام في الممثل به یکون ناظراً إلى نفاذ البیم وعدم نفاذه» فقوله: رلم يكن 
إذنا) أي: بهذا البيع فلا ينفذ كما لا ینفذ بيع الراهن بمجرّد سكوت المرتین» 
ولا شك أن هذا التوفيق حسن وجيه يجب التعويل عليه؛ كي لا يخالف کلام 
الخانية" کلام "الأصل". 

ثم آقول وبالله لتوفیق: لو قطع النظر عن كل هذا لم يكن في کلام 
O‏ لکل واحد من كلماته الأربع ووا على 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب المأذون» ۰۲۱۵/۹ تحت قول "الدر": و درر" عن "الحانية". 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) البزازية کتاب المأذونء ۱۳۳/۰ (هامش الهندية ). 


۰4۹۸/۲ "الخانية"» کتاب المأذون»‎ )٤( 


هس تج س "للدت الجاميسع" ايل و 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


حدة» وإنّما المفهوم منها إذا لوحظت جميعاً مرو واحدة هو الفرق بين متاع 
الأحنبي والمولی فيصير مأذوناً ببيع الأوّل مطلقاً إذا رآه المولى وسكت وهذا 
مفاد الكلمة الثالثة» وأمّا في حق المولی ففي الشراء من ماله كك» وهذا 
مفهوم الكلمة الرابعة» وفي البيع لا يصير مأذوناء وهذا محصل الكلمة الأولى» 
إلا إذا كثر وتكرّر فيصير» وهذا حاصل الكلمة الثانية» فأين التناقض!ء وأين 


لاف اب[ 

قلت: ویمکن اقا وتم ف ا فان سکره اهرهم ار 
ویحتمل أن يكوك لشدّة الغضب. فحیث كان هذا الاحتمال قویا لم یجمل 
إذناء والانسان ربّما يغضب على بيع مال نفسه بدون إذنه بخلاف بیع مال 
الغير فجعل إذناً في الثاني دون الأوّل. إلا إذا كثر وتكرّر» فان بهذا يتقرّى 
SNS‏ شاه عضوت E‏ لاد والمو: انم yg‏ 
السكوت أوّل وهلت ما إذا كثر وتكرّر فلا يبقى للتحمّل محال لتوفر أسباب 
الاقتدار» فيحمل على التحامل دون التحمّل» وفرق بين البيع والشراء؛ فإن 
البيع إخراج عن الملك؛ والشراء إدحال فيه» والمبيع مقصود بخلاف الثمن؛ 
والشيء المبيع ربما يفوت فلا يوجد مثله بخلاف الدراهم» والشيء ربما 
يعدّه الإنسان لحاجته ولا يقوم غيره مقامه» ومعلوم أن الإنسان ريّما يرضى 
أن يشترى له لا أن يباع ماله حصوصا الأغنياء» فلهذه الوجوه ليس احتمال 
الغضب في الشراء كمثله في البيع فافترقاء هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم 
وعلى كل فلا شك أن التعويل على ما في الشروح. ۱۲ 


وس مجلس" تال يس ةي لل و 


[4؟*:] قوله: رأيت العلامة الطوري وفق کذلك(: 


آقول: هكذا فسّر كلام "الخانية" الإمام سري الدّين» وعزمي زاده(؟ 


س 


والمولی آبو السود ثم الفاضل الطحطاوي؟ وظاهر ما في "الحاشیة" 
أنه رحمه الله لّم يطلع على کلام هؤلاء» فتوارد معهم على التوجیه. ۱۲ 
|۹ ۳39 قوله: 0 غ کا لحمو ا و المنلا و ۱۲ 


رام "زد المستار کتاب المأذون ۲۹۵/۹ تحت قول "الدر: و درر" عن "الخانیة". 

(۲) هو مصطفی بن محمد المعروف ب عزمي زاده» (ت 4۰ ۱۰ه)» من كتبه: "نتائج 
الأفكار"» حاشية على "درر الحکام" وحاشية على "الهداية". 

.)۲۰/۷  مالعألا(‎ 

(۳) "فتح الله المعین"» کتاب المأذون» ۰۲۹۹/4 

ری "ط کتاب المأذون» ۹۰/6. 

(ه) في "رد المحتار": لو باع ملك الأجنبي باذنه نفذ عليه كما قدّمناه» ونفاذه 
لا بسكوت المولى بل بأمر صاحب المتاع» وهل العهدة على العبد أو على 
صاحب المتاع؟ احتلف المشايخ فيه» "ذخيرة" و"تاترحانية" لكن ظاهر کلام 
"السراج" يفيد عدم الفرق» فائه قال: ولو رأى عبده ببيع ويشتري فسكت ولم ينهه 
مان كاذو ولط هذا TE‏ .سرف زد موسر مان 
شوق كانابها اه للشو اي تم اا ا مرف مت اه ار أن 
يرجع التعمیم فان ماخ أو يحمل على ما إذا لم يكن بإذن الأجنبي 
وهو الأقرب» فلا ينافي ما قدّمناه عن "البزازية" و"الحانية" وغیرهما فتأمٌل. 

(5) "رد المحتار"» کتاب المأذون» ۰۲۱۷/۹ تحت قول "الدر": لا في ذلك الشيء. 

(۷) "غمز عیون البصائر الف الثاني کتاب الحجر والمأذون» ۰4۱۳/۲ 

(۸) "الدرر کتاب المأذونء الجزء الثاني ۰ ۲۷. 


وس مجلس" لالج يس ةليط طق 


[۳۳۰؛] قال: © آي: "الدر": والقرض”©: والمحاباة في البيع والشراء 
بما لا يتغابن الناس في مثله كما في "جامع الصغار (؟. ۱۲ 
بعت في تصراف الصبي وم له الا علیه وترتیها 
[۳۳۱:] قوله: ٩‏ مستنناة: ولذا لو تحقق حاحة إلى الطلاق والعتاق من 
جهته لدفع الضرر صمح ذلك اهء "قهستاني". نم ذ کر فرعي الج والكتابة. 


[۳۳۱] قوله: کما لو كان مجوبا"*: وحاصمته امراته فیه فقد فرق 


بینهماء و کان ذلك طلاقا عند بعض أصحابنا اه "قهستاني*. ۱۲ 


0 


(۱) في المتن والشرح: (وتصرّف الصبي والمعُوه إن كان نافعاً کالاسلام والائهاب 
صم بلا إذن» وإن ضارا کالطلاق والعتاق) والصدقة والقرض (لا وان آذن به 
ولیهما). ملتقطا. 

(۲) "لد کتاب المأذون» ۲۹۱/۹. 

(۳) "جامع الصغار"= "أحکام الصغار مسائل البيوع» ۰.۱۸۲ 

(ع) في "رد المحتار": مواضم الضْرورة مستثناة عل قواعد الشرع كما لو كان 
یربا از زیت او انیت :ادر انف وان اروسلام ای افيه رجه مه من هیا 
مشترك واستوفی بدلها فقد صار الصبي مطلقاً في قول كما صار معتقا؛ وتمامه 
في "القهستاني" و البرحندي". 

(©) "رد المحتار کتاب المآذون مبحث في تصرّف الصبي ومن له الولاية عليه 
ها ۲۹۱/۹۵ EE‏ الكو إن آذت هو لها 

(5) "جامع الرموز" کتاب المأذون ۰۰۷۲/۲ 

(۷) "رد المحتار"» کتاب المأذون» ۰۲۹۱/۹ تحت قول الدر": لا وان أذن به ولیهما. 


(۸) "جامع الرموز" کتاب المأذون» ۰1۷۲/۲ 


وس بلس لالج يس دموا سس( 


سر ار الاو 


[2۳۳۳] :قولف أو و ت الفرقة بیته وین آمرانه وه طلاق عند 
بعض المشایخ ا افو ره ان آنا شرل + عم محمد که 
في أصله "کشف البزدوي" عن "أصول الامام السرحسي" وایما قال©): 
عند بعض المشایخ في مسألة الجب» وقد ذکر تصحیحه في "الأشباه"0, 
ومشى عليه أحوه في نظم فرق النکاح) وأقرّه في الدر" وحواشيه كما مر". 

[:۳۳:] قوله: وأبى الإسلام“: فرّق بينهماء وهذا طلاق عند أبي 


1 


نيفة ۲ س اه وج 1۲ 
[۳۳۰:] قوله: صار معتقا ': 


صار الصبی معتقا نصيبه» ولذا ضمن قيمة نصیب شریکه إن كان موسرا 


)١(‏ "رڈ المحتار کتاب المأذون» ۲۹۱/٩‏ تحت قول "الدر": لا وإن أذن به ولیهما. 

(۲) "شرح النقاية" لليرجندي» کتاب المأذون ۰۱۳۷/۶ 

(۳) "كشف البزدوي باب بیان الأهليةء أهلية الادای 2۲۳/4 . 

. 4 ۲ المرجع السابق» ص‎ )٤( 

(ه) "الأشباه"» الفنّ الثاني کتاب الطلاق» صاء ۵ ۱. 

(5) "النهر کتاب النکاح» باب نکاح الرقیق» ۸/۲ ۲۷. 

(۷) انظر الدر" و الرد کتاب الطلاق باب العنین وغیره» 2۳۷۰ (دار الثقافة). 

(۸) "رد المحتار"؛ کتاب المأذون» ۲۹۱/۹ تحت قول "الدر": لا وإن أذن به ولیهما. 

(9) "شرح النقاية" للبرجندي کتاب المأذون» ۰۱۳۷/۶ 

بك ارد 
وليهما. 

50111 


وس تجا س "لوت الجميسع" ان سس( 


المحتار"» كتاب المأذون» ۲۹۱/۹» تحت قول "الدرٌ": لا وإن أذن به 


س اع نابر 


كما في "أصول السر حسي ۳ اص "3 عا 
وكان هذا الضمان لا يجب إلا بالاعتاق کذا في کشف اليزدوي اه 


۱۲ TE 


[-۳۳:] قوله: في الها و ری ۱ 

ليس فیهما ما يزيد على ما هاهنا الا أحرفاً نقلناها عنهماء بل ما هاهنا 
نم فالبرجندي لم یذ کر فرع الجب» والقهستاني فرعي الارتداد والابای نعم 
ذكرهما نويا في كن در عازيا ل أصرل ااام انس 
وقال في طلاق "الأشباه": (الصبي لا يقع طلاقه إلا إذا أسلمت» فعرض 
عليه مُميّراً فأبّى وقع الطلاق على الصحيح» وفيما إذا كان مجبوباً وفرّق 
بينهما فهو طلاقّ على الصحیح, ويؤجّل له لكونه مستحقاً عليه كعتق قرییه 
كذا في عئین "المعراج") اه. فلم يذكر الردّة وقد أحسن؛ إذ هي فسخ على 
الصحيح لا طلاق» وبه علم ما في عبارة الكتب» فانها توهم أن المختار عدم 
کون الإباء طلاقاً حيث قال في قول: (وهو باطل)» وليس هذا الإيهام في 
الأصل المأحوذ عنه هذا الكلام أعني: "أصول الإمام السرحسي" حيث صرّح 
أنْ الایاء طلاق عند الطرفین» والردة عند محمّد. ۱۲ 


(۱) "جامع الرموز" کتاب المأذون» ۰۰۷۲/۲ 

(۲) "شرح النقاية" للبرحندي, کتاب المأذون» ۰۱۳۷/۶ 

(۳) "رد المحتار"» کتاب المأذون» ۰۲۹۱/۹ تحت قول الدر": لا وان آذن به ولیهما. 
(۶) "كشف البزدوي"» باب بیان الأهليةء 4۲۳/۶ 4۲. 

(ه) الأشباه الف الثاني» کتاب الطلاق» صاءه١.‏ 


هس تج س "للدت الجميسع" اي سس( 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


سب یرال 


]فا هلر ول وی اسان ۱۲ 

[ر۳] قال: © أي: "الدر": م نم الوالي"*: الولی للشارح آن يأتي 
برع الآنية في المتن» ويذكر بعدها: (الوالي» ويعطف عليه (القاضي) 
برالواو) لما يأتي حاشية شية: (أن بعد وصي الجا لا ترتيب)» فافهم. ۱۲ 

[۳۳۰:] قوله: 9 والشراء*: أي: ولا شراء. ۱۲ 


(۱) في المتن والشر ح: (وتصرف الصبي والمعتوه إن کان نافعا کالاسلام والائهاب 
صح بلا إذن وان ضارا کالطلاق چ لا وإن أذن به ولیهما وما تردد) من 
العقود (بين نفع وضرر کالبیع والشراء توقف على الاذن) حتى لو بلغ فأحازه نفذ 
(فان أذن لهما الولي فهما في شراء وبيع کعبد مأذون) في کل أحكامه. ملتقطا. 

(۲) "الدر کتاب المأذون» ۰۲۹۱/۹ 

(۲) في المتن والشرح: (وولیه آبوه ثم وصیّه ثم حده ثم وصيّه) ثم وصي وصيّه 
"قهستانيی" زاد القهستاني والزيلعي: ثم الوالي بالطریق الأولى (ثم القاضي أو 
وصيّه) آنهما تصرّف يصح فلذا لم یقل: "ثم (دون الم أو وصيّها) هذا في 
المال» بخلااف النكاح. متقطا 

(5) "الدر" كتاب المأذون ۲۹۳/۹. 

(5) انظر "رد المحتار کتاب المأذون» ۰۲۹۳/۹ تحت قول الدر": آیهما تصرف 
صح... إلخ. 

(7) في "رد المحتار": (قوله: هذا في المال) ليس على إطلاقه» ففي وكالة البحر" عن 
"خحزانة المفتين": وليس لوصي الم ولاية التصرّف في تركة الأ مع حضرة الأب أو 
وصيّه أو وصي وصیه أو الجد» وان ن لم يكن واحدٌ ممّن ذكرنا فله الحفظ وبي المنقول 
لا العقار والشراء للتّحارة» وما استفاده الصغير من غير مال الم مطلقاء وتمامه فيها اه 

(۷) "رڈ المحتار"» كتاب المأذون» ۰۲۹2/۹ تحت قول "الدر": هذا في المال. 


وس مجلس" لالج رها ل !7ق 


س اع نابر 


[۳:۰:] قوله: للتجارة... إل<7"؟: 

أراد به شراء غير الطعام والكسوة المحتاج إليهما لنفقة الصغير بدليل ما 
بأو تم 

[41*:] قوله: وما استفاده”": 


أي: ولا بيع ما استفاده... إلخ» ففي العطف إنشاء. ۱۲ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب المأذون» »۲۹٤/۹‏ تحت قول "الدر": هذا في المال. 
(۲) انظر "الدر", كتاب الوصاياء 5/١٠١‏ 4۵. 


4 ا 


(۳) "رد المحتار"» كتاب المأذون» ۰۲۹۶/۹ تحت قول "الدر": هذا في المال. 


وس مجلس" لالج يس لھ لدی #7 طق 


[۳:۲:] قوله: ”° لا حاجة إليه": 


آقول: بل لا غناء» ]5 لولاه لدعل کل مقبوض بعقد فاسد أو باطل» 
وهو إن كان في حکم العّصب من + دای وتان هالک فلیس 


بمغصوب. ولا يقال لقابضه: الغاصب حتی لو باعه المشتري شراء فاسدا 
طاب للمشتري منه شراء صحیحاء ولا طیب المغصوب للمشتري من 
الغاصب» م ا لع E‏ 
الفروق لا سيّما على قول من يقول ببقاء الإذن في المقبوض بالعقود الباطلة 
كما نص عليه في "الهداية""» فلا يضمن بالهلاك عنده. ۱۲ 

[۳:۳:] قال: ۲ آي: لدو لکان أو : 


(۱) في المتن والشرح: (هو) لغة: أحذ الشيء مالا أو غیره كالحرٌ على وجه التغلب. 
وشرعا: زائة ید م تحدم وار کی ير مار له فا أن یحوله (بإثبات يد 
یله في مال متقوم محدرم قابل ال وان فن مالکه) احدرز به خرن لدم ملتقطا. 

في "رد المحتار": (قوله: بغیر إذن مالکم لا حاجة إليه مع قوله: باثبات اليد المبطلة» "ح". 

(۲) "رد المحتار"» کتاب الغصب» ۰۳۰۱/۹ تحت قول "الدر : 

(۳) "الهداية"» کتاب البيوع» باب البیع الفاسده ۳/۲. 

)٤(‏ في الشرح: واعلم أن الموقوف مضمون بالإتلاف مع أنه ليس بمملوك أ 
صرح به في "البدائع". فلو قال: بلا إذن من له الإذن كما فعل ابن الكمال لكان 
آولی. 

(5) "الدر" کتاب الغصب» ۳۰۱/۹. 


و لس اوه یرای سس( 
MAAK Asal islami.net‏ 


: بغير إذن مالکه. 


آقول: لقائل أنه وقو زا ان سالک تاد ام یی ادن من ا 


الاذن» وح يندفع الایراد رأساء وهذا لیس بتأویل بعید» بخلاف ما شار“ 
إليه العلامة المحشى. ۱۲ 
ار ۱ بر O‏ 7 2 3 
[::*:] قوله: ۳ فهلك كما في شرح الطحاو ي "۲ : ونص في 
وه E‏ على دید مان ید مان ۱۳ 
[ه:۳؛] قوله: ‏ ولیس له : 


(۱) انظر "رد المحتار"» کتاب الغصب» ۰۳۰۱/۹ تحت قول "الدر": بغیر إذن مالکه. 

(۲) في "رد المحتار": في "جامع الفصولین": هشم إبريق فضة لأحد ثم هشمه الآخر 
برئ الأوّل من الضّمان وضمن الثاني مثلهاء وکذا لو صب ماء على بر ثم صب 
عليه الآخر ماء» وزاد في نقصانه بر الأوّل وضمن الثاني قیمتّه يوم صب الثاني؛ 
إذ لا یمکن للمالك رد ابر والابریق إلى الحالة التی فعل الاوّل؛ ليضمنه المثل أو 
القيمة اه تأمّل. هذا و کالغصب منه ما إذا رهنه الغاصب أو آجره أو آعاره فهلك 
کا في "شرح الطحاوي . 

(۳) "رد المحتار كتاب الغصب» ۳۰۲/۹ تحت قول الدر": المغصوب منه مخير... إلخ. 

( الخيرية ‏ کتاب الغصب»› ۲ .١‏ 

(ه) في "رد المحتار": (قوله: من هدم حائط غيره ضمن نقصائه) في "شرح النقاية" 
للعلامة قاسم: إن شاء ضمنه قيمة الحائط والنقض للضامن» وان شاء أحَذ النقض 
وشتكنة امقس وا مولس E OE‏ كني OEE‏ ان 
ذوات الأمغال› وطريق تضمين النقصان أن تقوم الدار مع حیطانها و تقوم بدون هذه 
الحائط» فيضمن فضل ما بينهما اه. ومنه يظهر ما في كلام المصتف» "حموي". 


he 


(5) "رد المحتار"» ۳۰/۹ تحت قول "الدر": من هدم حائط غيره ضمن نقصانه. 


وس قباسللويكة الجميسع" اجو لادی سس( بو 
www.dawateislami.net‏ 


۷ 
۸ 


آقول: لکن في "خزانة المفتین" ص74۰" برمز (فص) ل"فصول 
العمادي": (لو هدم جدار غیره لا يجبر على بنائه» والمالك بالخیار إن شاء 
ضمنه قيمة الحائط والنقض للضامن ون شاء أذ النقض وقيمة النقصان. 
هدم حائط إنسان إن کان متخذا من الحشب ضمن القيمة» وان کان متخذا 
من الل رف كان ی ك ارات وان کان یت ام اغا که 
كان) اه. ۱۲ 

[۰ع۳؛] قوله: ۲۰ آجود<؟: آي: أو مثله. ۱۲ 

مطلب: الصابون مثلي أو قيمي 
۳۷ ] قوله: ° أنه يتسامح”": ربما یجعل شیتا مثلياً في السلم 


2 


(۱) "خزانة المفتين"» کتاب الغصب» ص۲۹۳ ملتقطا. 

(۲) في "رد المحتار": وفي "البزازية": هدم جدار غیره من التراب وأعاده مثل ما كان 
برئ» وان كان من الحشّب فأعاده كما كان فکذلك وان بناه من حشّب آخر 
لا يرأ لأنه متفاوت» حتّی لو علم أن الثاني أجود یر اه. 

(۳) "رد المحتار كتاب الغصب. ۰۳۰/۹ تحت قول "الدر": من هدم حائط غيره 
ضمن نقصانه. 

ره في رد المحتار": (قوله: وکذا الصابوق) نقل في "الاسماعیلیة" من السلم عن 
"الصيرفية" قولين» قال: ول نر تیا لأحدهماء إلا أن في کلام الصيرفية ما 
وذن بترجیح ص السلم فيد تم قال: فعلحّص من کلامهم آله یتسامح في انت 
ما لا یتسامح في ضمان العدوان اه. وأفتى في "الاسماعيلية" من الغصب في 
موضع: أنه قيمي؛ وفي آحر: بائه مثلي . 

(5) "رذ المحتار كتاب الغصب» مطلب: الصابون مثلي أو قيمي» ۰۳۰۹/۹ تحت 
قول "الدر": وكذا الصابون. 


وس مجلس" اکت الو يس ةي ل و 


في الضمان. 
قلت: کالجین كاده و 
[4:*:] قوله: ° صحّح في "الهدایة"*: 
أقول: وكيف لا! وقد نص على إثبات الحلاف في "الجامع الصغیر "© 


س 


(۱) انظر "الدر" کتاب الغصب» 5048/9. 

(۲) "الهندية"» کتاب الغصب. الباب الأوّل» ۱۱۹/۵ 

(۳) في "رد المحتار": وقول "جامع الفصولین": يضمن بالبیع والتسلیم بالاتفاق» 
والعقاز يضمن بالإنكار عند أبي حنيفة رحمه الله حى لو ود ع رجل 
وححد الوديعة هل تلك وو بسا عنه» والأصح أنه يضمن بالبيع 
والتسلیم وبالححود أيضا اه. يفيد أوله أله لا حلاف فيهء وآخره أن فيه 
حلافا, "سر نبلالید", 

آقول: تعبیره برقیل) مناسب؛ لأن المتون والفتوی على قول الامام من أن المَصب 
لا يتحقق في العَقار» وذکر هذه المسائل كالاستثناء من قوله: (لم یضمن)؛ 
وقول "حامع الفصولین": (والأصح... إلخ) آي: على قول الامام وأبي 
پواسف: كوة توانقا تفر معمه. فلا ایتافی فرله ا بااضان. أي دمن 
أئمّتنا الثلاث فتدبر نعم صحح في "الهداية": أن مسألة البیع والتسلیم على 
العلا ف ات 

)٤(‏ "رد المحتار كتاب الغصب» ۰۳۱/۹ تحت قول "الدر": قيل... إلخ. 

زئ الجامع الصفیر کتاب البیوع؛ باب الرحل یخصب أشنا" فییعه... ال 


صب ۱۰ ۲ . 
هس تج س "لوت الجميسع" ای 0 و 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


[۳:4:] قوله: ‏ وقال الزیلعی: 


قلت. ومثله في اه ۲۲ 
[.ه*:] قوله: ‏ لعبارة الزيلعي”؟: 


(۱) في المتن والشرح: (لو غصب عبداً وآحره فتقص في هذه الإحارة وان استغله تصدّق 
ب) ما بقي من (الغلة) والاحرة حلافا لآ یوسف کذا في "الملتقی". ملتقطا. 

في "رد المحتار": (قوله: بما بقي) أحرج به عبارة المتن ك"الكنر" عن ظاهرها لما قال 
الزيلعي: كان ينبغي أن یتصدق بما زاد على ما ضمن عندهما لا بالغلة کلها اه. 
وهو وزن کان ذکره جا لکن جزم به في متن "الملتقی"؛ فالظاهر آنه متقول 
و "الملتقی" من المتون المعتبرة. هذاء وقال الزيلعي: ولو هلك في يده بعد ما 
استغلّه له آن یستعین بالغلة في آداء الضمان؛ لأن الب كان لاجل المالك 
فلا یظهر فى حقه, بخلاف ما لو باعه الغاصب فهلك وضهن المالك المشتري 
قیمته فرجع على الغاصب بالشمن لا يستّعين بها في أداء الشمن؛ لأن المشتري لیس 
یمالك الا |ذا كان الغاصب فقیر| اه. 

(۲) "رد المحتار کتاب الغصب» ۰۳۱۷/۹ تحت قول "الدر": بما بقي. 

(۳) "الهداية » کتاب الغصب» ۲۹۸/۲. 

)٤(‏ في "رد المحتار" عن "البزازية : الغاصب إذا أجر المخصوب فالأحر له فان تلف 
التخضیوت تنك ندا العمل او كلق لا امه و ضونة الخامت 4 140 الوشتمانه لایر ف 
أداء الضمان وتصدّق بالباقي زذا كان فقيراء فاذا کان غا ليس له أن يستعين بالغلة 
في أداء الضمان في الصحيح الود وش یه لعبارة "الزيلعي"» وكلامنا في 
النقصان وهذه في الهلاك. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الغصب» ۰۳۱۷/۹ تحت قول "الدر": لكن نقل المصنف... الخ. 


وس تج س "الوك الجميسع" ای سس سس( 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


س امع نابر 


آقول: بل بینهما بون ظاهن فهنه في الأداء إلى المالك» وما في 
"الزيلعي ۲۳ تبعاً د"الهدایة ۳ في الأداء إلى غيره» وقد فرّقا بينهما. ۱۲ 

[1ه":] قوله: وهذه"": أي: عبارة البرازي“. ۱۲ 

[١هعع]‏ قال: ® أي: "الدر": في الصحیح(: 

قلت: وكذا صحح التقييد بالفقير في "الخلاصة"”", ونقل عنها في 
"الهندية" آخر جه صههة. ۱۲ 


۳۵۰۳۱ ] قال: 0 أي: "الدو": (وربح)” ©: ولا يصير حلا شکراز 


TE + اه‎ )( 

(۲) "الهداية", کتاب الغصب» ۰۲۹۸/۲ 

(۳) "رد المحتار کتاب الغصب» ۰۳۱۷/۹ تحت قول "الدر": لکن نقل المصتّف... الخ. 

(ع) "البؤازية" کتاب الخصب؛ ۰۱۷۰/۰ (هامش "الهندیة). 

(ه) في المتن والشرح: (إن استغله) فنقصه الاستفلال أو آجر المستعار ونقص ضمن 
لقصان و(تصدّق ب) ما بقي من (الغلة) والأحرة خلافاً لأبي يوسف کذا في 
"الملتقى"؛ لكن نقل المصتّف عن "البزازية": أن الغنيّ يتصدّق بكل الغلة في الصحيح. 

(5) "الد" كتاب الغصب» ۰۳۱۷/۹ 

(۷) "الخلاصة كتاب الغصب. الفصل الأول» 775/5. 

(8) الهندية» كتاب الغصب. الباب الثامن» ۱۲/۵. 

(5) في المتن والشرح: (لو تصرّف في المغصوب والوديعة) بأن باعه (وربح) فيه (إذا 
كان) ذلك (متعینا بالإشارة أو بالشراء بدراهم الوديعة أو الغصب ونقدها). 

.5117//94 الدر كتاب الغصب»‎ ٠١١ 


وس مجلس" الت الو يس يط و 


العقود وتداوّل الألسنة "قهستاني ۳" عن الكرماني. ۱۲ 

[:ه*:] قوله: ° لا يطيب له ویتصدّق(: 

وهكذا الحکم في صورة النقد لا يطيب له قبل الضمان الا وارب 
جمیعا» وبعده الربح وحده کما سنذکر. ۱۲ 


(۱) "جامع شرت كاي ات۱۱۸۲ ما 

(۲) في المتن والشرح: (إذا كان متعيّناً بالإشارة أو بالشراء بدراهم الوديعة أو الغصب 
ونقدها) يعني: يتصدّق بربح حصل فیهما (ذا کانا مما يت یتعین بالاشارة وإك کانا 

مما لا يتعيّن فعلى أربعة آوخه فإن أشار إليها ونقدها فكذلك يتصدّق (وإن أشار 

إليها ونقد غيرّها أو) أشار (إلى غيرها) ونقدها (أو أطلق) ولم يشر (ونقدها لا) 
يتصدّق في الصور الثلاث عند الكرخي» قیل: (وبه یفتی)» والمختار أنه لا با 
مطلقاء كذا في 0 ولو بعد الضمان هو الصحيح كما في "فتاوى 
النوازل"» واحتار بعضهم الفتوى على قول الكرحي في زماننا لكثرة الحرام؛ وهذا 
كله علي فوليها. وعند آبي يوسف: لا یتصدّق بشيء منه كما لو احتلف الجنس» 
ذكره الزيلعي» فليحفظ. ملتقطاً 

في "رد المحتار": (قوله: إذا كان متعيناً بالاشازة) وذلك كالغروض فلا يحل له یی 
أي: ولو بعد ضمان القيمة. قال الزيلعي: فان كان مما يتعيّن لا یحل له التناول 
منه قبل ضمان القيمة» Ea E a‏ 
يطيب له ویتصدّق به . 

۳۵ ود اک عدن ا لش ۶ ادا كان فعا 
بالاشارة. 


(4) انظر المقولة القابلة. 


وس لس ”ليسا لطي و 
6 ۱۳۲۱ 23۱۸/۱۱ ۱۱/۱۸/۸۱۸۸ 


سر ار الاو 


[۳۰۰؛] قوله: ٩‏ لا یطیب*: الأصلء ولا الربح. ۱۲ 

لفظ الامام فخر الاسلام في "شرح الجامع الصغیر" على ما نقل "نتائج 
الافکار *: (قال مشایخنا رحمهم لعو ی کر OE‏ 
یتناول من المشتری قبل أن يضمنء وبعد الضمان لا يطيب الربح بكل حال» 
وإطلاق الجواب هاهنا والمضاربة" و الجامع ی الک فلا ان 
هذا القول وهو المختار) انتهی» وبمثله في الهندية ۳" عن "التبيين"» فثبت 
أن عندهم قبل الضمان لا يطيب الأصل ولا الربح» وبعده لا يطيب الربح 


وحدى أما الأصل فهو في سّعة من تناوله. ۱ 


(۱) في "رد المحتار": (قوله: قيل: وبه یفتی) قاله في "الذخيرة" وغيرها كما في 
"القهستاني» ومشى عليه في "العُرر" و"مختصر الوقاية" و "لاصلاح" ونقله في 
'اليعقوبية" عن المحیط"» ومع هذا لم يُرتضه الشارح» فأتى ب (قيل) لما في 
انيدي" قال ا بطیب قل ا و کذا یمق الان بك ال 
وهو المختار لاطلاق الجواب في الجامعین" والمضاربة» أي: کتاب المضاربة 
من "المبسوط" "واني" على "الدّرّر". قال الزيلعي: ووجهه أن بالنقد منه استفاد 
سلامة المشری» وبالاشارة استفاد جواز العقد» لتعلق العقد به في حق القدر 
والوصف. فیثبت فيه شبهة الحرمة لملکه بسبب خبیث. 

(۲) "رد المحتار"» کتاب الغخصب. ۳۱۸/۹ تحت قول "الدر: قیل: وبه یفتی. 

(۳) "نتائج الأفكار": کتاب الغصب؛ ۲۹۹/۸. 

)٤(‏ أي: كتاب المضاربة من "المبسوط". 

(۵) الهندية» كتاب الغصبء الباب الثامن» 541/5 .١‏ 


وس مجلس" لکت الو يس ةليط بق 


سر ار الاو 


[-۳۰؛] قوله: وكذا": الربح. ۱۲ 

۳۰۷ ] قوله: وجهه: 

اعلم أنه لَمّا استقرّت الضابطة أن الحبت إذا كان لعدم الملك عمل فیما 
لا تعن آیضاء ورد عليه أن المخصوب لَمّا كان لا يتعيّن لم يكن المشتری 
بل مال الغير؛ لأن العقد لم یتعلّق بعینه بل بالمالية» فأحاب عنه المحقق في 
"فتح القدير ": (بأن الأمر کذلك لكنّه نما توسّل إلى الرّبح بالمغصوب أو 
الوديعة فتمكن فيه شبهة الربح بمال الغير من حيث له يتعلّق به سّلامة المبيع 
أن نقد الدراهم المغصوبة» أو تقدير الشمن إن أشار إلى الدراهم المغصوبة 
ونقد من غيرها... إلخ)» وهكذا كما ترى عين ما ورد به الزيلعي”؟ هاهنا 
على قول الكرحي» فيرشدك هذا إلى أن الكرحي هو الذي خالف الضابطة 
وأن الكلام فيما إذا تصرّف قبل الضمان فإنّه ليس ملك الغير إذا ذاك. 
فتحصّلت الضابطة: أن الخبث إن كان لفساد الملك عمل فيما یتعین» لا فيما 
لا يتعيّن كما أوضحناه في البيع الفاسد ص۲۰۱ ون كان لعدم الملك 
عمل فيهماء والأبدال ح يقد یو اد مومت ما دام لم يبرأ بضمان أو 
مسامحة» فإذا برئ زال الخبث الا عن الربح» والربح لا يظهر الا عند اتحاد 


(۱) "رد المحتار"» كتاب الغصب» ۰۳۱۸/۹ تحت قول "الدر": قیل: وبه يفتى. 
(۲) المرجع السابق. 

(۲) "الفتح"» کتاب البيوع» فصل في آحکامه ۰۱۰/5 

45 ابید ۸ كتانب الخصنبت ۱۳۲۲/۹ 

(ه) انظر المقولة [۳۹۵۸] قال: أي: اند وش لفساد... إلخ. 


وس مجلس" لالج يس ةليط ا و 


سب یمرن 


الجنس» أمّا التصرّف بعد آداء الضمان فتصرّف في ملك نفسه وخارج عمّا 
نحن فیه, وقال الکرحی: لا حبث في بدل ما لا یتعیّن مطلقا اي: تا تن 
إليه أو لاء ونقد منه أو لاء إلا إذا آشار إليه ونقد منه قیل: لا حبث فيه مطلقا 
لعدم تعلق العقد بعينه بل بمئله. 

قلت: وهو القياس» والاستحسان ما ذکرنا من الخبث مطلقا» ولنتكلّم 
على ما ذکروا من الفروع» ونرد كل فرع إلى ما يبتنى علیه؛ لیظهر لك حقيقة 
الأمرء ویندفع الحلجان الناشی من رژیتها تتناقض وتلتكم. 

فرع: غصّب من كل واحد منهما آلفا فخلطهما لم يسّعه أن يشتري 
بهما شيئاً مأكولاً فیأکله» ولا يحل له أكل ما اشتری حتّى يدي عوضه 


1 ۹۹ (۳ اأسإ‎ (Dm 
. عن تتارخانية عن الينابيع‎ 


أقول: هذا مبني على الاستحسان» وفيه كلام “ل نان اه تا 

فرع: لو اشترى بالدراهم المغصوبة طعاما حل التناؤل» "طوري"" عن 
"المحيط . 

آقول: مبني على القيل الثالث» والصحيح لاء الا بعد ما ييرأً. 

فرع: لو اشترى بالثوب المغصوب جارية وطؤها يحرم ما لّم يضمن 


(۱) انظر "رد المحتار"» كتاب الغصب» ۰۳۲۰/۹ تحت قول الدر : بملك الغاصب. 


(۲) انظر المقولة [5550] قوله: فیثبت فيه. 
)۲( ا البحر"» كتاب الغعصب» ۷/۸ ۲ 


چ بلس تال« لواکۃ الوق لدی )و 


فرع: لو اشتری بالف الغصب أو الوديعة جارية تعدل ألفين فوهبهاء أو 
طعا فا کله الی اروام هر الف و شرن 

أقول: هذا بظاهره بیتبی على القيل الثالث حيث أباح الانتفاع مطلقا 
لكن العلامة الطحطاوي قيّده بما إذا دى الضمان» فح يصير الفرع مقن عله 
ولا يخالف الضابطة: فالما احتيج إلى هذا التصوير لبيان أن الرّبح لا يظهر 


عند احتلاف الجنس. 

فرع عن صدر الاسلام: لا الأكل والوطء. 

آقول: هو الموافق للاستحسان والمراد ما لم یود الضمان. 

فرع: لو غصب وبا فشری به طعاما لا يسّعه أن يأكله حتّى يودّي قيمة 
الثوب» "ط" عن "جامع المحبوبي ۳ عن "نوادر ابن سماعة"0). 

آقول: هذا متفق علیه لما علمت. 


(۱) انظر "رد المحتار کتاب الغصب» ۰۳۱۹/۹ تحت قول الدر": كما لو احتلف 
ال 
(۲) اط" كتاب الغصب» ٠٠١/٤‏ . 
(۳) "جامع المحبوبي" شرح "الجامع الصغیر": لعبید الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبد 
الملك العبادي المحبوبي البخاري المعروف ب أبي حنيفة الثاني (ت770ه). 
("كشف الظنون" ۵14/۱ "هدية العارفین ٤۹/۱‏ "رڈ المحتار ؟/9ه). 
(4) للحافظ آبي عبد الله محمد ين سماعة ين عبد الله التميمي (ت۲۳۳ه)۰ ولي 
القضاء ب بغداد . 
( کشف الظنون" ۱۹۸۱/۲ "لأعلام 55/5 .)١‏ 


و لی اوه يساق لطي :و 


سب میرن 
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فرع: تم قال(): ولو غصب کر بر آو ثوبا فشری به آمة لا یحل 
وطوها. آقول: هذا کذلك. 

تنبیه مهم: قد صرح محمّد أن کسب المعتية کالمخصوب کما في 
كراهة "الهندية"”". قلت: فکسب الزانية التي تبغي بفرجها أولى بذلك» 
ومعلوم هن لا يؤدّين الضمان فعلی [هذا] في المذهب المختار کل ما 
بأيديهنٌ من ذلك الکسب سواء كان عين المکسوب عرضاً أو نقداء أو بدل 
شيء منهما کله حبيث مطلقاً أصلاً وربحاًء فلا يتناول منه أبدأء وأمّا عند 
الكرخي فينبغي حل التناول من بدل نقود حصلتها بزناً أو غناء لما لم يعقدن 
عل وقد معا وعلی الفیلن سالک بل عطلفا. ۱ 

تیه مهم: هل نجوز الصاو في مستند عمرکها من تلك الاموال؟ 

قلت: نعم لا بأس بها كما حققناه على هامش "الهندیة" من الغصب*. 

تنبیه: هل يجوز للدائن أن يأحذ من تلك الأموال في دینه؟ 

الجواب: لاء نص عليه محمّد كما في كراهة "الهندية"“. 


(۱) "ط" كتاب الغصب» ع/۱۰5۵. 
(۲) "الهندیة"» کتاب الكراهية» الباب الخامس عشر في الکسب؛ 4۹/2 ۳. 
(*) قال الامام أحمد رضا -رحمه الله تعالی- في هامش "الهندیة" على قوله: فلا بأس 
بالصلاة في ذلك المسجد: [ الهندية» کتاب الغصب» ۱۶۲/۵]. 
وسيأتي تمام الرواية عن المضمرات" في هذا الجلد ص۱۲۲ ["الهندية"» ۳۲۰/۵] وفیه 
إن لو كان ذلك المغصوب دارا فجعلها مسجدا لا يسع لأحد أن يصلي فيه. ۱۲ 
(هامش 'الهندية'» ص۱۷). 


ضح "الهندية كتاب الكراهية) الباب الخامس عشر في الكسب» ۳۰۹/۵ 


و مجلس ”الال يساق لطي ۲۰و 


قلت: فكذا لا يجور للأجير أن يأحذ اجره منهاء وهو حادثة الفتو ی 
معلت عنها من ملك "بلوچستان" وقد ذکرناه" فی هامش :هذا الکتاب 


من کتانب الابخارق: فراجتعه:متاملا. 

تنبیه: آفاد الطحطاوي في البیع الفاسد من "حاشية الد" : (یحرم 
شراء المنهوب وطعام الغصب ولو استهلکه بطبحه لا أن يؤدّي قيمته أو 
یضمنها أو یسامح منها) اه فاحفظ. 

تنبيه: حکم المسروق کالمغصوب؛ لأن الخبث لعدم الملك. 

یاه فل کے :شیاه کته کی همان وه اه 
على معصية. بل هذه أشدٌ من معصية الغناء كما ذکرنا في هامش 
"التیسیر ۲*۲ شرح "الجامع الصغیر" للإمام المناوي» فیکون کالمغصوب 
ا ا ا فخوض بط لأهم لا یودون الضمان 
اه EAR ESE EN E‏ 
والله تعالی أعلم. 


(۱) "بلوچستان- 'بلوشستان': إقليم هضاب وسهوب صحراوية قاحلة في جنوب غربي 
"پاکستان" وشرقي "ایران" علی بحر عمال» ۳۵۰,۰۰۰ کم »۱,۷۵۰,۰۰۰ ن. 
تنتشر فيه أودية عميقة وبحیرات مالحة» تسکنه قبائل من الرعاة الرحل . 

("المنجد" في الأعلای ص ؟١).‏ 

(۲) انظر المقولة [۲۳۲] قوله: ما آحذثه... إلخ. 

(۲) "ط"؛ كتاب البيوع» باب البيع الفاسد ۸۲/۳. 


(5) لم نعثر عليه. 


وس مجلس" اکت او يس ةي طق 


[۳۰۸:] قوله: أن بالنقد منه(؟: إن نقد وم يشر الیه. ۱۲ 

[۳۰۰] قوله: ا رت اشاقن له وم ینقد منه آفاد أن بمجرد 
الإشارة يسري الحبث في البدل. ۱۲ 

[4"8] قوله: فیثبت فيه" : 

أقول: إذا دی الضمان فقد ملكه ولو ملكا حبیثاه وقد مر في البيع 
الفاسد: :أن الحبث ان كان لفساد الملك لا يعمل فیما لا يعي کالنقود 
بخلاف ما كان لعدم الملك» وهذا يقتضي أن ربح النقد المؤدّى ضمانه 
ییاه ون حون یی اب یی اقا یه تکیت تفه 
وهذا وارد على قول الكرعي أيضاًء فليتأمّل ولیحرّن لعل الله یحدث بعد 
ذلك آمرا. 

ثم آقول: بل فرق بين ما هنا وما تمّه؛ إذ المال تمه واجب الردٌ بحکم 
التفاسخ الواجب لحق الشر ع بخلاف ما هنا؛ إذ لا رد بعد آداء الضمان فما 
هنا بالجواز أولى» ثم رأيت الطحطاوي" علله ناقلا عن "القهستاني": (بأن 
الئمن وان لم يتعيّن بالإشارة إلا أن ضم النقد يورث الخبث) اه. 


(۱) "رد المحتار"» كتاب الغصب. ۰۳۱۸/۹ تحت قول "الدر": قیل: وبه يفتى. 
(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

(5) انظر "الدر" كتاب البیو ع باب البيع الفاسدء 4 ۰۷۰۷-۷۰/۱ (دار الثقافة). 


2 ول كتاب الخصب» 3 ۰ 


وس تج س "للدت اميم" اي سس( 


سب میرن 


آقول: ولا يجدي وان شنت فرقا فلا يُيدي هلا حکموا بخباثة الربح 
فیما إذا أشار في العقد إلى نقد اکتسبه بالعقد الفاسد ونقد من ولم أطلقوا 
القول تمه بطیب الربح إن كان ضم النقد إلى الاشارة يورث خبا!. 

: ل ال ال م 
في موضع معتمدين على التقيبد في موضع آخرء ثم هذا ما ية حوس لجنيا 
لقول الكرحي رحمه الله تعالی» والله تعالی آعلم فافهم ولا تعجل. 

أحدث إليه بعده ا تاي بعد تحريري هذا راحعت "الهندید" 
و افتح القدیر ۳ و"نتائج الأفكار"“ وغيرها من معتبرات الأسفار وأنعمت 
الأفكار وآمعنت الأنظار» فتبيّن لي: أن الکرحي هو الذي خالف الضابطة 
المذاكو ف ادن بای اذام من سر زا لته فى كنم امول فإن 
الکلام لیس :إلا فیما إذا حي فك« القاضت اندلا قر آداه الشبان دنا 
يودي يملك ملكا صحيحا فلا حبث مطلقا لا لعدم الملك ولا لفساده ولم 
يبق لحق الغير تعلق به» فلا يتصور النزاع في حل التناول وطيب الربح» 
بخلاف المملوك في البيع الفاسد فإن الملك فيه فاسدٌ» وحق الغير متأكد 
لوحوب التفاسخ؛ فثبت أن الكلام فيما إذا تصرّف قبل أداء الضمان سواء 
أذى الضمان بعد التصرّف أو لاء وإذا كان ذلك كذلك كان الخحبث لعدم 
الملك رأساء فوجب بحكم الضابطة أن يعمل فيما يتعيّن وما لا یتعین جميعاء ولا 


۱ "الهندية"» كتاب الغصب» الباب الثامن» 4 ١‏ 


0 الفتح کتاب البيوع» باب البیع الفاسد فصل في أحكامه ۶1/۹ ۱۰ 
(۳) "نتائج الأفکار"» کتاب الغصب» ۲۹۹-۲۰۸/۸. 


آلفاظ المخطوط غير قابل للفهم. 


و لس اوه يساق اوا :و 


يطيب الربح ها ار نعم! إن اذى الضمان یستفید الملك في مقدار 
المضمون عرضا كان أو نقدا فیحل له التتاول منه» أمّا الربح فعلی خبائته 
كنا کان؛ لأن هذا الملك مستند والملك المستند ضف فلا بظهر في حق 
الربح» فثبت بحمد الله أن الحقّ مع هؤلاء الا کابر الذين اعتاروا عدم الطیب 
بكل حال» وهو الموافق للضابطة ولاطلاقات محرّر المذهب في "الجامع 
الكبير" و الصغیر" والمضاربة مقتضی مذهب آبي حنيفة ومحمّد» وهو الذي 
احتاره الامام فخر الاسلام والامام برهان الدّين المرغيناني والامام فخر 
اکر ومشايعيم ر ال ربش علیه في لمات 
وصححه الفقیه الأ جل في "النوازل"* فعليك به وان أفتاك المفتون فلله در 
هذا الشارح المدقق كيف حکم" بضعف قول الكرحي وضعف الافتاء به 
مع كثرة من مال إليه» فالحمد لله على انکشاف الشبهة. ۱۲ 

[۳-۱)] قال: أي: "الدر": والمختار“: 

اقول: وظاهره أن "به یفتی" -کما في "الاي واالتتویر ۳ 


(۱) "الهداية"» کتاب الغصب» ۲۹۹/۲. 

(۲) "التبيين"» کتاب الغصب» ۳۲۲/۰. 

(۳) "الملتقی"؛ کتاب الخصب /۸۳. 

۰۲۱۲ فتاوی النوازل» کتاب الغصب»‎ )٤( 

(5) انظر "الدر"» کتاب الغخصب» ۳۱۸/۹. 

59) "الدر" کتاب الغصبء ۰۳۱۸/٩‏ 

(۷) "الذخيرة"» کتاب الغصبء الفصل الحادي عشر ۰۱۵۲/۲ 
(۸) انظر "التنویر کتاب الغصبء ۰۳۱۸/۹ 


وس بلس اکت الو رها سس( و 


سر ار الاو 


س 


و"شرح النقاية ٩۳‏ وغيرها-. و"عليه الفتوی" -كما في "البرّازية"20- مقدمان 
على "المختار" وهو الصحيح الواردين في "الهداية 7" و الملتقی ۳ و النوازل ۴۳ 
مع ما في قول الكرحي من الرّفق بأرباب الزمان» وحسبنا الله وتعم الوكيل. 

١١ قال: أي: "الدر": لا پا الربح.‎ ]٠٠٠۲[ 

۳۲| قال: أي: "الدر": ولو بعد الضمان": فيه يحل قدر 
المغصوب لا الربح كما أوضحه في الهندية ۲۳ عن "الزيلعي". ۲ 

[1۳+6] قوله: ولو طعام( في فضل لا یطیب له بعد الضمان آیضا. 


ر۱) "جامع الرموز"» کتاب الغصب» ۰۱7۸/۲ 

(۲) "البزازیة» کتاب الغصبء الفصل الثاني» ۱۸۳/۶ (هامش "الهندية"). 

(۳) الهدایة"؛ کتاب الغخصب. ۲۹5۹-۲۹۸/۲. 

.۸۳/ "الملتقی"؛ کتاب الغصب»‎ )٤( 

(ه) افتاوی النوازل"» کتاب الغصب» ص۲۱۲. 

() الدر کتاب الخصب» ۰۳۱۸/۹ 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) "الهندية"» کتاب الغصب» الباب الثامن» ۶۱/۵ .١‏ 

(*) في آرد المحتار" رارك تا ی ی و 
بينهم فیما إذا صار بالتقلب من جنس ما ضمن بأن ضمن دراهم مثلاً وصار في 
يده من بدّل المضمون دراهم ولو طعام أو عروض لا يجب عليه التصدّق 
بالاجماع؛ لأن الرّبح إِنْما يتين عند اتحاد الجنس, وما لم يُصر بالتقلب من جنس 
ما ضمن لا یظهر الربح. 

5١9‏ "رد المستار؛ کتاب الغصب» ۳۱۹/۹ تحت قول الدر": كما لو احتلف الجنس. 


وس قبا س "لوت الجميسع" توا رهد و 


يساوي درست فإذا اذى الضمان دل له» ولا يتصدّق منه بشيء غ 
لعدم ظهور الربح عند احتلاف الجنس. ۱۲ 
[-۳۰:] قوله: ۱ لم یجز له“: 
آقول: ذکره في "الهندية ۲۳ عن "الذخیرة" عن ابراهیم") عن محمّد. ۱۲ 
[۳-۷:] قوله: مما یراد“ : 
آقول: إذا كان المناط كلو الربح» فلا شك آنهما حبث» ألا تری كيف 


جاز مع درهم بدینار!. 1۲ 


0١9‏ "رد المحتار"» كتاب الغصب» ۰۳۱۹/۹ تحت قول "الدر": كما لو احتلف 
الج 

5١‏ أي : ديناراً. 

() في "رد المحتار": ولو اشترى بالدزاهم. المغصوبة طعاما حل التتاول» ولو اشتری 
بها دنائير لم يجز له أن يتصرف فيهاء فوجب عليه ردّها؛ لأن البيع في الطعام لا ینتقض 
باستحقاق الدراهم؛ لأنه يجب عليه رد مثلها لا عينها اه. فأفاد أنهما جنس واحد 
حيث أوجب ردها مع أن المغصوب دراهم» وهذه مما يزاد على قول "العمادية": 
الدنانیر تجري مجرَى الدراهم في سبعة كما مر في باب البيع الفاسد. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الغصب. ۰۳۱۹/۹ تحت قول "الدر": كما لو احتلف الجنس. 

(ه) الهندية کتاب الغصب. الباب الثامن» ۰۱۱/۵ 

(7) هو إبراهيم بن رستم» قد مرت ترجمته ۲۷۰/۵. 

(۷) "رڈ المحتار"» کتاب الغصب» ۳۱۹/۹ تحت قول "الدر": كما لو اختلف الجنس. 


وس تج س "للدت الجميسع" اي سس طق 


سب تیان 


[۳۰۸؛] قوله: © حتّی یدفع قيمة الثوب”": فإنّه بالضمان یزول الحبث 
عن الأصل [وآلا یظهر الربح لاختلاف الجنس. ۱۲ 

[4۳۰۹] قوله: يحل وطوها"": نظرا إلى أن الدراهم لا تتعین فلا یتمکن 
الحبث» والصحیح أله لا یحل؛ لأن الحبث لعدم الملك فیعمل في النقود 
آیضا. ۱۲ 

[۳۲۷۰] قوله: ° حل الانتفاع : أي: بعد آداء الضمان كما صرح به 
الور" وهو ماهر تان ا u‏ الا به. ۱۲ 


(۱) في "رد المحتار": وفي اي اوري | آیضا: ام ولو اشتری بالثوب المغصوب جارية 
يحرم عليه وطوّها حتّی یدفع قيمة توب إلى صاحبه ولو اشتراها بالدراهم يحل 
وطؤها لفساده باستحقاق الثوب لتعلق البیع بعینه دون الدراهم» ولو تروح بالثوب 
امرأة له وطوّها؛ لأن النکاح لا ینتقض باستحقاق المهر اه. 

(۲) "رڈ المحتار": کتاب الغصب» ۳۱۹/۹ تحت قول "الدر": كما لو احتلف الجنس. 

(۲) المرجع السابق. 

)٤(‏ في "رد السحتار": ولو اشتری بالف الغصب أو الوديعة حارية تعدل ألفين» فوهبها 
أو طعاماً فأكله؛ أو تروج بأحدهما امرأة أو سرية أو وبا حل الانتفاع, ولا يتصدّق 
بشي ء اتفاقا؛ لأن الحرمة عند اتحاد الجنس اه. ونحوه في "القهستاني". ونقل ط 
عن الحموي عن صدر الاسلام: أن الصحیح لا یحل له 1 ولا الوطء؛ لأن في 
السبب نوع حبث اھ. 

(م) "رد لمستار"؛ کتاب الغصب» ۳۱۹/۹ تحت قول "الدر": كما لو احتلف الجنس. 

9 اط کتاب الغصبء ۱۰۵/۶ 


وس لس اوه يلاق وای ۷د و 
أ6 م ۱۳۱ اعأعخدرد م WWW‏ 


[۳۷۱:] قوله: الأكل: أي: قبل آداء الضمان. ۱۲ 

[۳۷۲:] قوله: ‏ أي: بالتص ّف“ 

هذا هو الموافق للضابطة وهو الصحيح لا شك. ۱۲ 

قول ۳ ولا جل ل 

آقول: أمّا أن لا يسعه الاشتراء فظاهر؛ لأنّه استفاده بسبب خبیت» وأما 
انه إذا اث شترى فلا یحل له أكل ما اڈ شتری» فعندي فيه نظرٌ؛ لأثه لما حلطهما 
فقد ملكهما بحكم امتناع التمييز» فکان كثمن المبيع انيد 1۳ الخيث 
الكائن لعدم الملك إلى الخبث الكائن لفساد الملك وهو لا يعمل فيما لا يتعين؛ 
فينبغي أن لا يجوز الشراء ما م یود الضمان أما إذا اشترى فيسوغ تناول 
المشتزی كالحكم في ثمن المبيع فاسداء و کاله مبني على ما ياتي”“ عن 
الإمام نجم الدّين النستفي: (أنه لا يملك)» وهذا ما لم یود أو يبرأ أو يضمن؛ 


(۱) "رد المحتار"» كتاب الغصب. ۰۳۱۹/۹ تحت قول الدر": كما لو اختلف الجنس. 

(۲) في "رد المستار": (قوله: وغیر المغصوب) أي: بالتصرّف فيه احترازا عن صبي 
غصبه» فصار ملتحياً عنده» فإلّه يأحذه بلا ضمان» "قهستاني". 

(۳) "رد المحتار"» کتاب الغصب» ۳۲۰/۹ تحت قول "الدرٌ": وغير المغصوب. 

)٤(‏ في آرد المحتار : (قوله: بملك الغاصب) وكذا بمغصوب آخر لما في التاتر حانيةا 
عن "الينابيع": غصّب من كل واحد منهما آلفاً فحلطهما لم یسعه أن یه يشتري بهما 
شيعا ماكرلا قياكلة: ولا یحل له آکل ما اشتری حتّی يودي عوضه اه. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الغصب» ۳۲۰/۹ تحت 0 "الدر": بملك الغاصب. 


(5) انظر المرجع السابق» ص۳۲۱ تحت قول "الدر": وهو رواية. 


وس اس وهای ر و 


فإنّهِ ح يكون الخبث لعدم الملك فيعمل في النقدين أيضاء ولا يجوز تناول 
ما اشترى» فافهم والله تعالى أعلم. ۱۲ 

[ ۳۷:] قوله: 27 من مال حبیث(؟: يعني: النقدين. ۱۲ 
[۳۷۰:] قو له: و نم الغصب مثلاً. ۱۲ 
[-۳۷:] قوله: "تاتار خانیة": 
آقول: كأئه مبني على القیل الثالث» أو على أن الحرمة لا تتعدی ذمتین. 
۳۷۷ رلك 9 هو ما في ا 


(۱) في "رد المحتار": وفي "حامع الجوامع": اشتری الزوج طعاماً أو کسوةّ من مال 
حبيث جاز للمرأة أكله ولبْسهاء والإنّم على الروج "تاترخانیة". ۱ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الغصب» »۳۲٠/۹‏ تحت قول "الدر": بلا حل انتفاع... إلخ. 

(۲) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق 

(ه) في "رد المحتار": (قوله: أو تضمین قاض) فان الرضا من المالك موحود فيه 
ایض له لا يقضي إل بطلبه كما آشیر إليه في "الهداية"» "عزمية". هذاء وما آفاده 
کلامه من أن الملك في ال قبل ادا الات راكنا المدر م عل 
أداء الضمان الجن هو ما في عامّة المتون؛ فما في "النوازل" من أنه بعد الملك 
لا يحل له الانتفاع لاستفادته بوحه حبيث كالمملوك بالبيع الفاسد عند القبض إلا 
إذا جعله صاحبه في 0 اه. مخالف لعامة المتون» نبه عليه في "المنح". وفي 
"القهستاني": وقال بعض المتأحرين: مضنت الاك لدعي عفد اناف( شون 
کما في "المبسوط" فلو الى المالك أخذ القیمة وراد حذ المغیر گم یکن له 
ذلك كما في "النهاية". 


(7) "رد المحتار" کتاب الغصب» ۳۲۱/۵۹ تحت قول "الدر": أو تضمین قاض. 


و اس ”.اليس اق ل ططق 


وهو الذي یقول به الامام على الصحيح» وما نسب إليه من الحل قبل 
الضمان فمرجوغ ومذهب الصاحبين على تقدير ثبوت الخلاف ح 5 
الملك على نفسه على الضمانء قالوا: الفتوى على قولهما. ۱۲ 
قوله: بعد الملك(؟: بالخلط أو التغییر. ۱۲ 


[serva] 

[۳۷۹] قوله: الانتفاع": وان آدّی أو برئ أو ضمن. ۱۲ 

[۳۸۰:] قوله: في حل اه(: من الانتفاع. ۱۲ 

[۳۸۱:] قوله: لعامة 0 فلا بعل عله ۱۲ 

[۳۸۲:] قوله: أحذ القيمة: و ۲ قیا. دللق متمنله به: (إن غصب 
وغيّر ضمنه» وملكه بتقرر الضمان _ الغاصب كما هو المتبادر» وإليه 
ذهب بعض المتقلمین) اه. وذکرهما ایض ابرجندي ج۳» اا 
ورتهماء وذکر: أن المتار ما في "الکشف": أن الغصب یثبت الاك شرطا 
للتضاء بالقيمة لا حکما مقصوداء وذکره أرقا في "الاشیاه"() في القول في 


(۱) "رد المحتار" کتاب الغصب. ۰۳۲۱/۹ تحت قول "الدر": أو تضمین قاض. 
(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) المرحع السابق. 

(5) "حامع الرموز"» کتاب الغصب» ۱۸/۲ ملتقطا. 

(۷) "شرح النقاية" للبرحندي, کتاب الغصب, ۱۰۱/۳ 

(۸) "الأشباه"» الفنّ الثالث: الجمع والفرق» ص۳۰۲. 


چ بلس تال« GCS‏ 


س اع نابر 


الملك مقتصرا علیه. ۱۲ 
[۳۸۳:] قال: أي: "الدر": 29 حله): بمجرّد التغيير. ۱۲ 
["4] قوله: 27 وغيرها©»: ك"الهندي ور المت 
[۳۸۰:] قو له: e‏ 
فالحاصل: أن عند الامام في المسألة ثلاثة آقوال: 
ك ويد وهی نیقی تاه ار الط ۱۰ خسنا 
ملك ولم ياء وهو الذي في عامة المتون. 


(۱) في المتن والشرح: (فان غصب وغيّر فزال اسمه وأعظم منافعه أو احتلط بملك الغاصب 
بحيث یمتنع امتیازه آر یمکن بحرج ضمنه وملکه بلا حل انتفاع قبل ادام عنام 
أي: رضا مالکه بأداء أو إبراء أو تضمین قاضء والقیاس حله وهو رواية. ملتقطا. 

(۲) "الدر" کتاب الغخصب ۰۳۲۱/۹ 

(۲) في "رد المحتار": (قوله: وهو رواية) حعلها في الحلاصة" وغیرها قول الامام 
والاستحسان قولهماء وفي البزازیة": وکان الامام نجم الدّين الستفي ینکر أن 
یکون هذا قول الامام ویقول: آجمع اون عن تساه ال لا یله إلا 
یاحدی الأمور الثلاثت وقالوا جمیعا: الفتوی علی قولهما اه. قلت: ما قاله 
تون مخالف لعامة المتون كما مر فتدبر. 

)٤(‏ "رد المحتار"» کتاب الغصب. ۰۳۲۱/۹ تحت قول "الدر": وهو رواية. 

(ه) الهندية کتاب الغصب. الباب الثامن» ۱۰/۵. 

(5) "رد المحتار"» کتاب الخصب. ۰۳۲۱/۹ تحت قول "الدر": وهو رواية. 

(۷) "الحلاصة" کتاب الغصبء الفصل الثاني» ۰۲۸۰/4 

(۸) المحیط" کتاب الغصبء الفصل التاسع» ۰۲۷۱/۶ 


و مجلس ”اميسال يساق لطي و 
تحص Mi‏ ۱6۱ ۰۱/1 اام 


لم يملك أصلاً ما لم يبرأ أو يضمن وهو الذي نقل الامام النسفي. 
والصحيح الذي عليه عامّة الکتب: أن الامام یقول بالثاني ظاهر 
LT‏ الل 
وغيرها: أن هذا قول صاحبيه» فإذن لا حلاف» وأمّا عدّم الملك أصلاً فرواية 
عن أبي يوسف كما نص عليه في "الهداية 7 ومنهم من يجعل الملك قوله 
وعدّمه قولهماء قاله الفقيه أبو الليث كما يظهر من حظر الخانية ۳ ومنهم 
من يجعل الحل قوله وعدمه قولهما كما في المحیط"*) وغيره» ونصّ 
O‏ لديا نمه كسمي كان ارت تاناسون E‏ 
ات یره ادن اون يو رآ مس 


مجمعون على حصول الملك وحرمة الانتفاع» فاحفظ و تثبت. 1۲ 


(۱) "الهداية ؛ کتاب الغصب» فصل فیما يتغيّر بفعل الغاصب. ۰۲۹۹/۲ 
(۲) الوقاية » کتاب الغصب. ۳۵۸/۳. 

(۳) "النقاية"» کتاب الغصب. ۱۱۹-۱۸/۲. 

)٤(‏ لم نعثر علیه. 

(ه) انظر "التنویر"» کتاب الغصب» ۰۳۲۱۳۲۰/۹ 

(7) "الملتقى"» کتاب الغصب؛ ۰۸/۶ 

(۷) "الهداية ؛ کتاب الغصب» فصل فیما يتغيّر بفعل الغاصب» ۲۹۹/۲. 
(۸) "الحانية » کتاب الحظر والاباحت ۰۳۲۳/۲ 

(9) "المحیط"؛ کتاب الغصبء الفصل التاسع» ۰۲۷۱/۶ 

(۱۰) "الهداية"» کتاب الغصب» فصل فيما يتغيّر بفعل الغاصب» ۳۰۰/۲. 


وس مجلس" لالج يس ةليط ل يق 


[-۳۸:] قوله: وفي البرازیه: 
ومثله في "القهستا: ي عن ال ها ۲۹۰ 
مفتي الثقاین. ۱۲ 

[۳۸۸:] قوله: الأمور الثلائد؟: أداء البدل أو الإبراء» أو التضمين التي 
حكم القاضي بالضمان بعد طلب المدّعي. ١١‏ 

[۳۸۰:] قوله: لعامة المتون”: فإتهم صرّحوا بالملك بالتغيير ولو لم یوت 
أو يبرأء أو يضمن» نعم! چ الانتفا ع يتوقف على إحدى الثلاثة. ۱۲ 

[53:] قوله: ۲۳ قول الكرععي”؟: وجعله صدر الشريعة“ قول محمّد 


]٤۳۸۷[‏ قوله: نجم الذي“ 


۳3 


(۱) "رد المحتار" کتاب الغصب» ۳۲۱/۹ تحت قول "الدر": وهو رواية. 

(۲) "جامع الرموز کتاب الغصب ۰۱۹/۲ 

(۳) "رد المحتار"» کتاب الغصب» ۵۳۲۱/۹ تحت قول "الدر": وهو رواية. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

(5) في الشرح: وكذا لو غصب أرضاً فبتی عليها أو غرس أو ابتلعت دجاجة لُؤلؤة أو 
أدخل البقر رأسّه في قدر أو أودع فصيلاً فكبر في بيت المودّع ولم يمكن إخراجه 
ا تلام الجدار و سقط دیناره في محبرة غیره ولم پمکن |حراحه إلا بکسرها 
ونحو ذلك يضمن صاحب الا کثر قيمة الأقل. وفي "رد المحتار": (قوله: وکذا لو 
غصب آرضا... الخ) هذه مساألة الساحة بالحاء وستأتي ها آي فلو قيمة البناء 
آکثر يضمن الغاصب قيمة الأرض ولا يؤمر بالقلع» وهذا قول الكرحي. 

00 رد المحتار"2» کباب الغصب» ۳۲۳/۹ تحت قول "الدرٌ": وكذا لو غصب 
را اله 


(۸) "شرح الوقاية"» كتاب الغصب» ۳5۹/۳. 


وس بلس اکت الو يس ةليط سس يج و 
او زطداه رم دصر[ AINA‏ 1 


1 


حيث قال تحت قول "الوقاية": "مر بالقلع والرد": (هذا في ظاهر الروايقف 
وعند محمد إن كان قيمة البناء أو الغرس آکثر من قيمة الأرض فالغاصب 
يملك الأرض بقیمتها) اه. ۱۲ 
[۳۰۱:] قوله: ۱ من أنه یومر؟: واستدل له في "العقود الجخ" نم 
ل"الهداية" بحدیث وفقه» وأجبنا عنها على هامش» ج۲» صء ۰۱ ۱۲ 
[۳۹۲] قوله: عن للأنقروي*: الذي في العقود""" عن هامش 
"الأنقروي". ۱۲ 


(۱) في "رد المحتار": قال في "النهاية": وهو أوفق لمسائل الباب» أي: لمسألة الدحاجة 
الآتية ونحوهاء لكن في "العمادية": ونحن نفتي بجر اب الكناب قافا لمكا ناه 
فإتهم كانوا لا يتركونه أي: من اه يؤمر بالقلع والردّ إلى المالك مطلقاء وفي 
"الحامدية" عن الأنقروي: أنه لا یفتی بقول الكرحي» صرّح به المولى أبو السعود 
المفتي» قال: وبالأمر بالقلع أفتّى شيخ الإسلام علي أفندي مفتي الروم أخذاً من 
"فتاوى أبي السعود" والقهستاني» ونعم هذا الجواب؛ فإن فيه سد باب الظلم 
ويمكن أن يفرق بين هذه وبين مسألة اللولوة ونحوها باه في تلك آمر اضطراري 
صدر بدون قصد معتبر وأمّا الغصب فهو فعل اختياريّ مقصود اه ملخصا. 

509 التصطار "كتانب القضيي. ۰۳۲۳/۹ تحت قول "الدر": وکذا لو غصب 
وی 

(۳) "العقود الدرية"» کتاب الغصب؛ ۰۱۷۵/۲ 

)٤(‏ هامش العقود الدرية" لیس بموجود عندنا. 

(ه) الرد"» كتاب الغصب» ۰۳۲۳/۹ تحت قول الدر": وكذا لو غصب آرضا... إلخ, 

(5) "العقود الدرية"» کتاب الخصب. ۰۱۷/۲ 


هس تجلسآللوتتالجایکه تا سس( و 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


002 


[+5*:] قوله: أن يفرق بين هذه 


أقول: هذا فرق لا يغني من جوع؛ أين أنتم من مسألة الساجة وخیط 
عاط يه د عبده ولوح أدخله في سفينته وهي كلها في "الهداية"» وفضّة 
جعلها عروة مزادته أو صفائح في سقفه وهما في "التاتارحانية"» وستأتيان”" 
في الصفحة القابلق» ففي هذه كلها رُوعي دفع الضرّر الأشدّ عنه مع ظهور 
تعدّیه بفعله الاحتياري. ۱۲ 

[ ۹] قوله: ‏ وان كان المفتى به(؟: 

آقول: بل کلاهما مفتی به» ففي "الحامدية ۲ عن "القهستاني : (هذا 


أوفق لمسائل الباب كما في "النهاية' وبه أفتى بعض المتأخرين کصدر 


(۱) "رد المحتار كتاب الخصب. ۰۳۲۳/۹ تحت قول "الدر": وكذا لو غصب 
ا إلخ. 

(۲) "الهداية"» كتاب الغصب» فصل فيما يتغير بفعل الغاصب» ۳۰۰/۲. 

(۳) انظر "رد المحتار"» کتاب الغصب» ۰۳۲/۹ تحت قول الدر": وهو تالک سای 

(۶) في "ره المحتار": وقد ظهر لك أن الشارح جری هما على قول الکرعي» وکذا 
فيما سيأتي حيث قيّد قول المتن: (یومر بالقلع) بما إذا كانت قيمة الأرض أك 
فما اقتضاه التشبيه في قوله: (وكذا لو غصب أرضا) من أنه لا يؤمر بالقلع 
صحيح؛ لأن الكلام فيما إذا كانت قيمة البناء أكثرء ولم يتعرض لكلام غير 
الكرحي ون كان المفتّی به. 

(ف "وذ مار ۸ کناب الف ۳۳۳/۸ تحت فول. "ادن" و كذ لو .عضت 
اا إلخ. 

() "الحامدية"» كتاب الغصب» ۲ 0۷-۷4 ملتقطا. 


و مجلس اوه المح لمق وای دا و 


الإسلام وأنّه حسن» ولكن نفتي عراب لكات افا ا کم ی 
"العمادية"» وعن "نور العين": يقول الحقير: عدم انقطاع ملك المالك هو 
المد كور و حده في "الجامع الصغیرل و الهداية و الحلاصة وعامة 
المتون» ولکن اختیر في شروح "الهداية" وغیرها قول الكرحي» ولعل الأول 
قیاس» والثاني وتان وهو الأولى لما ذکره الامام قاضی خان في "فتاواه": 
أن لفبناخب" أكثر:المالية أن يتملك الآخر بقیمته و نظائره ۷ لخ). 
فإن القاضي الإمام أبا علي النسّفي يحكي عن الكرحي تفصيلاء وقال: 
المراد مما ذكر في الكتاب ما قلناء وزعم أن هذا هو المذهبء قال 


۷ 


مشایخنا: وهذا آقرب من مسائل حفظت عن محمد رحمه الله تعالی. "هندیة" 
عن اا جم غ و کذا حزم به في ا ص ۷ و تبعه 
N‏ 5 كم رم i‏ ا 
الشارح كما ترى فلم يذكر سواه؛ واقره الحموي > حتى إن الإمام قاضي 
حان جزم به غير حاك لحلاف وقال: (نظائره كثيرة) جک صهم ۸‏ وكذا 


مشی علیه في "الدرر کما نقل عنه "ط" صد ۰ ۱( وال تعالی اعلم. 


(۱) الهندية کتاب الغصب. الباب الثاني ۱۲۵/۵. 

(۲) الاشباه » الف الاول القاعدة الخحامسة: الضرر يزال» صه۷. 
(۳) "غمز عیون البصائر الفنّ الأول» القاعدة الخامست ۲۵۸/۱. 
(ع) "الحانية"» کتاب الغصب» ۲۲۰۷/۲. 

(ه) الدرر" کتاب الغصب. الجزء الثاني» ص۲۱1 ۲. 


)1 "سل" كتاب الغصب» 1 ۰ 


وس مجلس" تال يس الوق لدی 1ا و 


[۹] قوله: ۱ "تاترحانية": و "حانية". ۱۲ 


[-۳۰:] قال: ٩‏ آي: "الدر": علافاً لهما: فقالا: ملك» ومثله في 
الا ا رعا الک 

أقول: وهو أدل دليل على رد قول الإمام النسفي والفقيه آبي اللیث» 
ومن تبعه أن بالتغییر یملك عند الامام حلافاً لهما. ۱۲ 


[۳+۷:] قال: ۳ أي: "الدر": (بغير إذن): ولم يعيّنه لربٌ الأرضء 


(۱) في "رد المحتار": (قوله: يضمن صاحب الا کتر قيمة الأقل) فان كانت قیمتهما 
على السواء يباع عليهماء ویقتسمان الثمنء "تاتر حانیة". 

(۲) "رڈ المحتار کتاب الغصب» ۰۳۲۳/۹ تحت قول "الدر": يضمن صاحب 
الا کثر قيمة الأصل. 

(۳) "الخانية"» کتاب الغصب؛ ۰۲۰۷/۲ 

(4) في المتن والشرح: (وان ضرب الحجرین درهماً ودینارا أو إناء لم یملکه وهو 

۰۳۲/۹ الدر کتاب الغصب.‎ )5١( 

(7) "الهداية"» کتاب الغصب. فصل فیما یتغیر بفعل الغاصب» ۳۰۰/۲. 

(۷) "الخانية» کتاب الغصب» ۲/۲ ۲۷. 

(۸) في المتن والشرح: (ومن بتى أو غرس في أرض غیره بغير إذنه آمر بالقلع والردٌ) 
لو قيمة الساحة أكثر كما من (وللمالك أن يضمن له قيمة بناء أو شجر آمر 
بقلعه إن نقصت الأرض به) آي: بالقلع. ملتقطا. 


)8( "الد کتاب الغصب. ۳۳۹/۹ 


وس مجلس" اکت الو ادها بلي #7 طق 


فلو عيّنه له یکون له وهو المتطوع فیما آنفق كما يأتي" في شتی الوصایا. 
]٤۳۹۸[‏ قوله: (بغیر إذنه) فلو باذنه فالبناء تا و 
للفسه فان عیّن فللباني» والعرصة عارية كما يأتي" في شتّی الوصایا. ۱۲ 
[دوعع] قال: أي: "الدر": (أمر المع 
آقول: ال" من ۱ شتری الدار شراء ا وتف انقطع حق البائع في 
الرحوع فلا راجع الا في قيمته» "جامع الفصولین" ص ۰۲۱۷ ۱۲ 
[۰۰:] قوله: ”“ ویضمن النقصان(؟: أي: يضمن المالك الغاصب 


نقصان الأرض. ۱۲ 

في "العقود الدرية"» ج۲) ص۳۱۳" من کتاب الغصب عن ۳۱ من 
"جامع الفصولین" عن "فتاوى الظهیریة": (الزرع كله للأكار» وعلیه تصدّق 
بما فضل من بذره وأجر مثل عمله» وهکذا کانوا یفتون ب" بخاری"... إلخ). 


(۱) انظر التنویر" و الدر کتاب الخنثى» مسائل شتی» ۵۰۹/۱۰. 

(۲) "رد المستار"؛ کتاب الغصب» ۳۲۳/۹ تحت قول الدر : بغیر إذنه. 

(۳) انظر "الدر" و "رد المحتار کتاب الخنثی» مسائل شتی» ۰۰۹/۱۰. 

۰۳۲۰/۹ "الدر" کتاب الغصب»‎ )٤( 

(ه) "جامع الفصولین "» الفصل السادس عشر؛ ۰۱55/۱ 

(۳) في "رد المستار": (قوله: إن نقصت الأرض بى آي: فان فاحشا بحيث 
هیآ نز زا فلاح فاك ر ویقلع الأشجار ویضمن التقصان. 

(۷) "رد المحتار"» کتاب الغخصب. ۰۳۲۷/۹ تحت قول "الدر": إن نقصت الأرض به. 

(۸) "العقود الدرية"» کتاب الغصب» ۱۷۱/۲. 


وس مجلس" لالج ارو لادی وج و 
او زطداه رم دصر[ AINA‏ 1 


مطلب مهم 

[44.1] قوله: ۲۳ والحاصل: ا 

ذکره ببعض إيضاح في "العقود" ص44 ۰۱ ۱۲ 

[۰۱۲::] قال: ‏ أي: "الدر": لأن آحذ الأجرة: 

اقول تعلین كاعري فاته زا ا ا ا 
الاحازة لا تلحق المعدوم» تأمّل. ۱۲ 

[۰۳::] قال: ا الدر: لا يجوز التصرف في مال غيره بلا اذنه 
ولا ولایته الا في مسائل(: 


() في "رد المحتار": والحاصل: آنها إن كانت الأرض ملکاء فان آَعدّا ربّها للزّراعة 
اعتبر العرف في الحصّة, وإلا فان أعدّها للإيجار فالخارج للزارع» وعليه أجر 
المثل» والاً فعليه النقصان إن انتقصتء وان كانت وقفاً فان ثمة عرف وكان آنفع 
اعتبر» ولا فأحر المثل لقولهم: یفتی بما هو أنفع للوقف. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الغصبء مطلب مهم 6۳۲۸/۹ تحت قول "الدر": وأمّا في 
الوقف... إلخ. 

(۳) "العقود الدرية"؛ کتاب الغصب» +0 

(4) في المتن والشرح: (کسر) الغاصبُ (الحشب) كسراً (فاحشاً لا يملكه. ولو 
کسره الموهوب له لم ینقطع حق الرجوع)» "آشباه". وفیها: آجرها الغاصب ورد 
Î‏ له رأث أ مك الاعر 2 سار 

(ه) "الد" کتاب الغصبء ۳۳۲/۹. 


)1( المرحع السابق» ص٤‏ ۰.۳۳ 


هس تج س"للورتة الجميسع" اطي لب و 
.۷۷/۱۷۸/۱۷۷ 


سب تیان 


[قال الامام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضویة":] 

[قال صاحب "رد المحتار ٩‏ في شرح هذه العبارة بضمن مسائل 
استثناء:]۲ (کذا لو آنفق بعض أهل المحلة على مسجد لا متولي له من غلته 
لحصیر ونحوه أو آنفق الورثة الکبار على الصغار ولا وصي لهم فلا ضمان 
في الكل ديانة) اه. 

أقول: ولا يخالفه بل ریما يؤيّده ما في شهادة الأوصياء عن 
"الطحطاوي" عن "الفصول" حيث قال”": (ورثة صغار وكبار وفي التركة 
دين وعقار فهلک بعض المال وأنفق الكبار البعض على أنفسهم وعلى 
الصغار فما هلك فهو على كلهم وما أنفقه الكبار ضمنوا حصة الصغار إن 
كانوا أنفقوا بغير أمر القاضي أو الوصي وما أنفقوه بأمر أحدهما حسب لهم 
إلى نفقة مثلهم) اه. 

ا في بلادنا 
فافهم"". 
(۱) انظر "رد المحتار": کتاب الغصب» ۳۳۵/۹ تحت قول "الدر": إلا في مسائل 

مذكورة في ذاه اكه 
(۲) ما بين القوسين معرّب من الأردية. 
(۳) "ط"؛ كتاب الوصاياء باب الوصي» فصل في شهادة الأوصياء» ۵/4 ۳. 
)٤(‏ انظر "الفتاوى الرضویة" كتاب الوصاياء ۰۳۰/۲۵ 


(ع) "الفتاوى الرضوية" كتاب الوصاياء ۳۱-۳۶۰/۲۵. 


وس مجلس" لکت الو يس ةي لل لق 


مطلب فیما يجوز من التصرّف بمال الغیر بدون إذن صریح 
[46۰4] قوله: () وحکی عن محمد(؟: روي أن جماعة من أصحاب 
محمّد بن الحسن صاحب الامام أبي حنيفة رضي الله تعالی عنهما حجوا؛ 
قیاقد فاد ما كان معه فباعوه فلمّا وصلوا إلى محمد سألهم 


1 


فذكروا له ذلك فقال: لو لم تفعلوا ذلك لم تكونوا فقهاء وقراً: الیل 
لسن من نیح [البقرة: ۰ ۲۲]. ۱۲ غمز العيون". 

[ه.::] قوله: من اه 

الغلاثة الأول في "الاشباه ۳ والبواقي إلى هنا في حواشیها. ۱۲ 

)١(‏ في "رد المحتار": وحكي عن محمّد: آنه مات بعض تلامذته فباغ محمد كتبّه 
لتجهيزه» فقيل: إِنّه لم يُوص» فتلا قوله تعالى: # اله يَعلَمُ الْبْفْسنَ من النشلح» 
[لبقرة: ۰ ۲۲]» فما كان على قياس هذا لا يضمن ديانةء أمّا في الحكم فیضمن, 
وكذا المأذون في التجارة لو مات مولاه فأنفق في الطريق لم یضمن» وكذا لو 
أنفق بعض أهل المحلة على مسجد لا متولي له من غلته لحصير ونحوه أو أنفق 
الووثة الکبار علی الممان ولا وصي لهم آو قضی الوصي دینا علمه علی المیت 
بلا معرفة القاضي والورثة فلا ضمان في الكل ديانة اه من "الشباه" و "حواشیها". 

(۲) "رد المحتار؛ کتاب الغصب. مطلب فیما يجوز من التصرف بمال الغیر بدون 
إذن صریح ۳۳۵/۹ تحت قول "الدر": الا في مسائل مذكورة في "الأشباه". 

(۲) "غمز عیون البصائر"» الف الثاني» کتاب الغصب» 48/5 5. 

5 "رد المحتار"؛ کتاب ال ۳۳۵/۹ تحت قول "الدر": الا في مسائل... اٍلخ. 

() "الأشباه"» الف الثاني کتاب الغصب» ص٣٤‏ ۲. 


وس بلس لالج روا سس للق 


هفوک تعس میا هاه الخ ارس في "الشباه۳. 


[۰۷::] قوله: ۳ فأبقت اه: 


في الاشباه(: رو کذا "ايك لا یضمی" لو فتح فوهة الطریق فسقاها 


(۱) في آرد المحتار": وضع القدر على الکانون وتحتها الحطب فحاء آخر وأوقد 
النارّ فطبّخ ا ومن هذا الك ی مسا < اذاه هنم 
ا طحن حنطة غیره ضمن» ولو أن المالك حعل الحنطة في الذورق وربّط 
الحمار وحاء آخر فساقه لا یضمن. الثالثة: رفع جرّة غیره فانکسرت ضمنء ولو 
رفعها صاحبها وآمالها (لی نفسه فجاء ار وآعانه فانکسرت لا. الرابعة: حمل 
على دايّة غیره فهلکت ضمنء ولو حملها الماك شيئاً فسقط فحملها آخر 
فهلکت لا. الخامسة: ذبح أضحيّةَ غيره في غير آیامها لا يجوز ویضمن؛ ولو في 
آیامها يجوز ولا يضمن. 

فلم اردٌ السستار؛ کتاب الغصب؛ ۳۳۰/۹ تحت قول "اند" لا في مسائل 
مذكورة في الأشباه . 

(۳) "الأشباه"» الفنٌّ الثاني کتاب الغصب» صا ۲. 

(۶) في "رد المحتار": وفي "القنية": أحذ أحد الشریکین حمارٌ صاحبه الخاصٌ وطحن 
به فمات لم يضمن للاذن دلالق قال: عرف بجوابه هذا آنه لا يضمن فیما یوحد 
الإذن دلالة وان 5 وف ترما كما لو فعل بحمار ولده أو بالعكس أو أحد 
الزوجين أو أرسل جارية زوحته فأبقت اه. 

(ه) رذ المستار کتاب الغصب؛ ۳۳۰/۹ تحت قول "الدر": لا في مسائل 
مذكورة في "الأشباه". 

() "الأشباه" الف الثاني» كتاب الغصب» ص۳۳ ۲. 


هس تج س"للوتة الجاميسع" اي ۷۲ 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


حين سدّها صاحبهاء ومنها: إحرام رفيقه لاغمائه. وسقي أرضه بعد بذر 
المزارع) اه. راجع الحموي» صااء ۲۳. 

قلت: و كذا لو تصرّف وانحعد من أهل السكّة في مال "ينيم لا وصی له 
وهو يعلم أن لو رفع الأمر إلى القاضي لنصبه وصیاً كما في وصایا 
"الخانية ۲ وكذا لو تصرّف واحدٌ منهم عند الخوف على مال اليتيم من 
متغلب كما يأتي”" في وصايا الكتب وهو الاستحسان» وعليه الفتوى. ۱۲ 


(۱) "غمز عيون البصائر" الف الثاني» كتاب الخصب. 5/۲ 4. 
(۲) "الخانية"» کتاب الوصایا ٤٤١/۲‏ . 


(۳) انظر "الدر" و"ردٌ المحتار"؛ کتاب الوصاياء باب الوصی» 46۷/۱۰. 


وس تج س"للوتة الجميسع" وان ب و 


۰ ] قوله: ا ید طعر ۳ : 


ما أسمجه من لفظء غفر الله لتا بهم. ۱۲ 
[۰0 44] قول قائله الشیخ شرف ادن الغزي" صاحب "تنویر 


لفك ين شرح "الأشباه و النظاگر ", ۱ 


(۱) في ارد المستار": وذکر البيري في دعوی "الأشباه”عن "التاترخانية": أن الحاکم 
آبا محمّد طعن علی محمّد رحمه اه تعالی: اد اليمین لم تشرع عندنا للمدّعي 
وقال: الجواب الصحیح عندي أن یقول القاضي للغاصب بعد ما امتنع عن البیان: 
أكانت قيمته مائة؟ أكانت حمسین؟ آکانت ثلائین؟ إلى أن ينتهي إلى أقل ما لا ينقص 
منه قيمته في العَرّف والعادق فإذا انتهى إلى ذلك لزمه وجعل القول له في الزيادة 
مع يمينه» كالجواب فيما إذا أقرّ بحقّ مجهول في عين في يده لغيره يسمي له 
القاضي السهامً حتّى ينتهي إلى أقلّ ما لا يقصدونه بالتمليك عرفا وعادة ويلزمه به. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الغصب. فصل في مسائل متفرقة» ۰۳۳۹/۹ تحت قول 
لیر وو لت انالك ایض 

() في الشرح: قلت: ويستئتى أيضاً سكتى شريك اليتيم» فقد نقل المصنّف وغيره عن 
"القنیة" آله لا شيء علیه وكذا الأحنبي بلا عقد» وقيل: دار اليتيم كالوقف» انتهى. 

في "رد المحتار": (قلت: ویستلتی أيضا) قائله الشيخ شرف الدين. 

(4) "الرّد"» فصل في مسائل متفرقة» ۰۳6۵/۹ تحت قول "الدر": قلت: ويستشى أيضاً. 

(ه) قد مرت ترجمته ۰۱۷/۱ 

(<) للشیخ شرف الدین عبد القادر بن بر کات الغزي الحنفي (ت۱۰۰5 أو ۱۰۳۰ه). 

( کشف الظنون" 4/۱ "هدية العارفین" 4۱/۱ و۵۹۵). 


وس لس وهای 9 و 


سر ار الاو 


[ ]قال أي: "الد فللغافت ۱" 

آقول: هذا في البالغ, أمّا اليتيم فیلزم له الأحر مطلقاً على المعتمد 
المختار للمتأخرین کما يأتي(" في الصفحتین القابلتین وم ص۱۸ 
ومر ج۳ ص اہ ۱۲ 

[۱۱::] قوله: (۲ لا يلزمه في الملك: 

وان كان معدا تلاستقلال) لاله يستعمله عاوین ملك يه لا شت الجر 


(۱) في الشرح: نقل عق ای ان ا کا الأرض وان اا ا 
سکن فیما إذا كان لا یضر‌ها فللغائب أن یسکن قدر شریکه قالوا: وعلیه الفتوی. 

(۲) "الدر" کتاب الغصب» فصل في مسائل متفرقت ۳۶۰/۹. 

(*) انظر "رد المحتار کتاب الغصب ۳6۹-۳۸/۹) تحت قول "الدر": و قنیة". 

۰۳۱۳۳۱۲/۹ انظر "الدرٌ"؛ کتاب الغخصبء‎ )٤( 

(ه) انظر "رد المحتار"» کتاب الشركة» فصل في الشركة الفاسدة» ۰۳۰۸/۱۳ تحت 
قول "الدر": بأحرة السکنیء (دار الثقافة). 

(7) في رد المعار 7 قولف کم نقل عن الخانية ... الخ) نقل الا عنم اد 
عن محمّد: إن علم الحاضر أن الزرْع ينفعها له زرع كلّهاء فإذا حضر الغائب له 
أن ينتفع بكل الأرض مثل تلك المدّة لثبوت رضا الغائب بمثل ذلك دلالة وإن 
علم أنه ینقصها ليس للحاضر ذلك؛ لأن الرضا غير ثابت» ثم نقل عن "القنية": أن 
الحاضر لا يلزمه في الملك المشترك أجرّء وليس للغائب استعماله بقدر تلك 
ال الاه بعد | اسر ند 

0909 "رذ المحتار کتاب الغصب» فصل في مسائل متفرقت ۰۳۶۳/۹ تحت قول 


تن تقل عن "النحانية ... إل 


وس لس اوه يساق اوا ر د و 


في المع بل في الوقف ومال اليتيم فقط كما سيأتي( وبهذا علله في 
"الذيرة" كما في "جامع الفصولين"» الفصل ۰.۳۳ ۱۲ 

[۱۲::] قوله: ۲۰ وهو ما ذکره*: 

وقد قدم المحشي هناك ج۳ ص ٥ہ‏ : ران اطلاق و جوب الأجر هو 
المعتمد)» وسيأتي له في الصفحة القابلة(؟ مع وصیته: (فاحفظه فائه "* یحفی 
على کثیر). ۱۲ 


[ 22 ] قال» 9 أى: ار وبموك رب یزار 


(۱) انظر "الدر" و "رد المحتار"» كتاب الغصب» فصل في مسائل متفرقت ۳۸/۹. 

(۲) "جامع الفصولین" الفصل الثالث والثلاثون» ۹۹/۲. 

(۲) في "رد السحتار": (قوله: قالوا: وعلیه الفتوی) لفظة: (قالو) یوتی بها غالبا 
للتضعيف» ولم آرها في هذه المسألة في کلام غيره» ولعلّه زادها (شعارا باختیار 
حلافه» وهو ما ذكره آحر كتاب الشركة عن "المنظومة المحبية". 

)٤(‏ "رد المحتار كتاب الغصب» فصل في مسائل متفرقت ۳4۳/۹ تحت قول 
"الدر : قالوا: وعلیه الفتوی. 

(ه) انظر "رد المحتار"» کتاب الشركة» فصل في الشركة الفاسدة» ۰۳۰۸/۱۳ تحت 
قول "الدر": بأجرة السکنی» دار الثقافة). 
39( 0 المحتار"» کتاب الغصب. فصل في مسائل متفرقت ۰۳۸/۹ تحت قول 
": إلا في المع للاستغلال... إلخ. 

08 رد المحتار": (فقد). 

(۷) في الشرح: وبموت رب الدار وبيعه يبطل الأعداد. 

(۸) "الدر كتاب الغصب» فصل في مسائل متفرقة» ۷/۹ ۳. 


وس اس وهای ا و 
6 ۱۳۲۱ 23۱۸/۱۱ ۱۱/۱۸/۸۱۸۸ 


3 
3 


آقول: في الهندية ٩۳‏ من باب فسخ الاجارة: (سکن المستأجر بعد 
موت المؤجر فالمختار للفتوی جواب الكتاب» وهو عدم لاجر قبل طلب 
الأحرء اما إذا سكن بعد طلب الأحر فيلزم ولا فرق بين المعَدٌ للاستغلال 
وغيره» وفي "المحيط": الصحيح لزوم الأجر إن كان معا بكل حال كذا في 
لوعي" ی ا ملختصا. فقد آفاد آن في بطلان الإعداد بموت المعد 
احتلاف ترجیح» لکن لفظ (المختار للفتوی) آکد من لفظ (الصحیح), 
فافهم» والله تعالی أعلم. ثم رأيت المحشّی قد قدّم البحث على ذلك في 
الإحارة» ۳۷۹ لا أله جعل المرجّح عدم البطلان. ۱۲ 

]:5١:[‏ قوله: © فاحفظه: وخلافه ضعيفٌ كما في "العقود", 


۱۲ 22١ صحه‎ 


(۱) "الهندية"» كتاب الإجارة» الباب التاسع عشر في فسخ الإحارة بالعذر وبيان 
ما يصلح عذرا وما لا يصلح... ال ۱۳/۶ ملحصا. 

(۲) انظر "رد المحتار كتاب الاحارق ۰۱۲/۹ تحت قول "الدر": وقيل: هو 
كالمسألة الأولى. 

(۲) في "ردٌ المحتار": لو شرى داراً وسكنها فظهرت وقفاً أو لصغير لزمه الأحر صيانة 
لهماء وقدمنا أنه المختار مع أنه سكنها بتأويل ملك أو عقدء فاحفظه فقد يخفى 

(4) "رد المحتاز"» کتاب الغصب» فصل في مسائل متفرقت ۰۳4۸/۹ تحت قول 
"الدر": إلا في المعد للاستغلال... إلخ. 

(5) "العقود الدرية"» كتاب الوقفء الباب الثاني» ۱۷۹/۱. 


وس مجلس" اکت الو رها ل !سق 


[ه 4:۱] قال: © أي: "لدر": (إذا سکن... الخم: المستتتی نما 
هي السکتی, فلو آجر یلزم أحر المثل وان كان بالتأويل» آفاده في "العقود" 
ج75 ۱۲ 

[-۱::] قوله: ۳ آحر المثل اه: للمالك. ۱۲ 

[26۱۷] قوله: فلو آکثر يرد الزائد؟: 

آقول: الذي یظهر أنه يخيّر في الزائد بين الرد على المالك والتصدّق به 
Re NOONE‏ سیب باه غلن فول 
المتأغرین ما هو قدر أجر المتل فيتعيّن على الغاصب أن يؤذّيه إلى 
الماك أمّا الزائد فلا یستحقه الماك لا عند المتقدّمين ولا عند المتأعرین 


(۱) في المتن والشرح: (إذا سکن بتأویل ملك) کیت سکنه آحد الش رکاء في الملك؛ 
ولو ليتيم على ما مر عن "القنية"» فتنبّه أمّا في الوقف إذا سکنه أحدهما بالغلبة بلا 
إذن عر 

(۲) "الدر" كتاب الغصب» فصل في مسائل متفرقة» .٠٤۸/۹‏ 

(۳) "العقود الدرية"» کتاب الوقفء الباب الثاني» .٠۷۹/۱‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": قال العلامة البيري: الصواب: أن .هذا مفرع على قول 
المتقدمين» أمّا على ما عليه المتأخرون فعلى الغاصب آجر المثل اهء أي: إن كان 
ما قبضه من المستأحر أجر المثل أو دونه فلو آکثر برد الزائد ابا لعدم طیبه له 
كما حرّره الحموي وأقرّه آبو السعود. 

(5) "رد المحتار"» کتاب الغصب فصل في مسائل متفرقة» ۰۳۹۹/۹ تحت قول 
ا 

(5) المرجع السابق. 


هس تج س"للدتة الجميسع" اطي ب و 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


فيبقى على أصل الحکم وهو التخيير مع أولويّة الردّء والله تعالی أعلم. ۱۲ 

[۱::] قال: ^ أي: "الدو": (بمن يؤذيه)0": و الایذاء يعم النفس 
والمال وغير ذلك. ۱۲ 

مطلب في ضمان السَاعي 

[415:] قوله: © على الساعی: أي: في الصورة الثالثة؛ لأن التغريم 
هو الغالب» بل اللازم في هذا الزمان» ولا يلتفت إلى نادر إن وقع. ۱۲ 

[4۲۰؛] قال: آي: "الدر": بمثل هذه السعاية: آي: انه وجد ا 
مثلاً دون السّعاية بمن يؤذيه حقاً وبمن يباشر الفسق ولا ينتهيان» فإتها 


جائزة» ولا يضمن» وغرم ألبتة. ۱ 


(۱) في المتن والشرح: (سعى إلى سلطان بمن يؤذيه و) الحال آنه لا يدفع بلا رفع) 
إلى السلطان (أو) سعى (بمن يباشر الفسق ولا يمتنع بتهيه» أو قال السلطان: قد 
يغرم وقد لا يغرم) فقال: (إلّه وجد کیرا فغرّمه) السلطان (شيئاً لا يضمن) في هذه 
المذ کورات: (ولو غرّم) السلطان (ألبّة بمثل هذه السّعاية (ضمن). 

(۲) "الدر"» كتاب الغصب. فصل في مسائل متفرقة» 514/9 ". 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: قد یغرم وقد لا يغرم) بتشديد الراء على البناء 
للفاعل من مزيد الثلاثي» قال في "المنح": والفتوى اليوم بوجوب الضمان 
على الساعي مطلقاً. 

(۶) "رد المحتار"» کتاب الغصب» فصل في مسائل متفرقة» مطلب في ضمان 
السَاعي؛ ۳۵۵/۹ تحت قول الدر": قد یغرم وقد لا يغرّم. 


لوال 


(5) ال 4 كتاب الغخصب . فصل في مسائل متفر قة» ۰/۹ 


و اس ”يال يساق اوا ا و 


رآ 


[۲۱:] قوله: ۲۲ قول آبي یوسف 
آقول: صرح في "الكافي" و الذخیرة": بأنّه قول الإمام اا فعلی هذا 
لا یو الا بو هلين فى" ندیه عفر ص۳۹۵ ۱۳ 


(۱) في المتن والشرح: (هي) لغة: الضمٌ» وشرعاً: «تمليك البقعة حبرأ على المشتري 
بما قام عليه) بمثله لو مثلياً وال فبقیمته (وسیبها اتصال ملك الشفیع بالمشتري) 
بشركة أو جوار (وشرطها: أن یکون المحل عقارا) سفلاً كان أو علواً وان لم يكن 
طريقه في السفلء لأنّهِ التحق بالعقار بماله من حقّ القرار "درر". 

في "رد المحتار": (قوله: وإن لم يكن طريقه في السفل) أي: طريق العلو المبيع. قال 
في "الذحيرة": فان كان طريقه في السفل فالشفعة بسبب الشركة في الطريق» وان 
في الملكة العظمی فبسبب الجوار» وان لم یأحذ صاحب العلو السفل بها حتّی 
انهدم العلو فعلی قول آبي یوسف بطلت؛ لآن الجوار بالاتصال وقد زال» کما لو 
باع التي يشفع بها قبل الأحذ» وعلى قول محمّد تجب؛ لأنها ليست يسبب البناء 
بل بالقرار وحقّ القرار باق» وإن كانت ثلاثة أبيات بعضها فوق بعض وباب كل 
إلى السّكة فبيع الأوسط تثبت للأعلى والأسفلء وان بيع الأسفل أو الأعلى 
ا ا 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الشفعة» ۰۳۹۲/۹ تحت قول "الدر": وان لم يكن طريقه 
فا 

(۳) "الهندية"» کتاب الشفعة»ء الباب الأول في تفسيرها وشرطها وصفتها وحكمهاء 


. 1/٥ 


وس تج س "اورت الجاميسع" اي لل و 
.۷۷/۱۷۸/۱۷۷ 


[۲۲::] قوله: وعلی قول محمد : 
سيأتي() بعد أسطر ما یدل على ترجیحه. ۱۲ 
[۲۳::] قوله: أولى: لأنه الملاصق. ۱۲ 
[؛ 44۲] قوله: 7 لأنه قبل القسمة: 


(۱) "رة المحتار"» کتاب الشفعت ۳٩۲/۹‏ تحت قول "الدر": وإن لم يكن طريقه 
في السفل. 

(۲) انظر "رد المحتار"» کتاب الشفعة» 6۳۹۳/۹ تحت قول "الدر": بما له من حق القرار. 

(۳) "رد المحتار کتاب الشفعة» ۰۳۳/۹ تحت قول "الدر": وان لم يكن طریقه 
في السفل. 

(4) في المتن والشرح: (وحکمها جواز الطلب عند تحقق السبب وصفتها أن الأحذ 
بها بمنزلة شراء مبتدأ تجب بعد البیع وتستقرّ بالاشهاد) في مجلسه أي: طلب 
المواثبة فلا تبطل بعده (ويملك بالأحذ بالتراضي أو بقضاء القاضي بقدر رژوس 
الشفعاء لا الملك للخليط في نفس المبیع ثم له في حق المبیم کالشرب والطریق 
خاصين کشرب نهر لا تجري فيه السفن وطریق لا ينفذ) فلو عامين لا شفعة 

في "رد المستار": قال المرحوم الشيخ شاهین: فيه نظر؛ لأن الخلیط في حن المبیم 
عم ممّن قاسم أو لا بأن کان علطا في حن اليم من غير قسمة» ویمکن أن 
يجاب بأنّه غير احترازي» فالمتن على إطلاقه اه. وأقول: بل هو احترازي؛ لاه 
قبل القسمة یستحقها من حیث کونه ريك في نفس المبیع لا في حقه؛ اذ 
الشريك في المبیع مقدّمٌ على الخلیط في حقه. "بو السعود". 


tw 


(ه) "رد المحتار"» كتاب الشفعة» ۳۹/۹ تحت قول "الدر": وهو الذي قاسم... إلخ. 


وس قباسلوكةالجميكم؟ اوو لدی ار و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


سر ار الاو 


آقول: لیس مراد الشیخ شاهین" :إن الشريك خلیط :في حقّ المبیع أیضا 
ما لم یقاسم حتّى يرد عليه أنه إذ ذاك لا يستحق من حیث الشركة في الحق 
بل من يف الشركة في نفس المببع: راتما المراة آن السايط فى حدق اليم 
ا لا الل 
كليم رگا فی في الطريق» ولم تكن عقاراتهم مشتركة قسمت فلا شلك أنه 
یصدق علیهم آلهم حلطاء في حق المبیع» ولا یصدق اهم قاسمواء وبقیت 
لهم الشركة في الح كما لا یخفی فالذي يظهر لي أن الوجه مع الشیخ 
المرحوم» والّه سبحانه وتعالی أعلم. ۱۲ 

[6۲۰:] قوله: ۳ أن موی 

قلع تر تلود ری یب 


)١(‏ هو شاهين بن منصور بن عامر الأرمناوي الحنفي» أفقه الحنفية في عصره 
بالقاهرق (ت۱۱۰۰ه). ("ردٌ المحتار" 58/١5‏ ؟5). 

(۲) في "رد المحتار": عطف القهستاني الطریق ب (ثم) وقال: فلو بیع عَقار بلا شرب 
وطریق وقت البیع فلا شفعة فيه من جهة حقوقه» ولو شار که آحد في الشرب 
وآخر في الطریق فصاحب الشرب أولى» قال في "الدرٌ المنتقی": ونقل البرحندي 
أن الطریق آقوی من المسیل» فراجعه. 

(۳) "رد المحتار"» کتاب الشفعة» ۰۳۰۳/۹ تحت قول "الدر": کالشرب والطریق... إلخ. 

۰۱۰۷/۵ "الهندية"» کتاب الشفعة لباب الثاني»‎ )٤( 

(ه) قال الامام أحمد رضا -رحمه الله تعالی- على هامش "الهندیة" ما نصّه: صاحب 
الطريق أولى بالشفعة من صاحب مسيل الماء... إلخ. ["الهندية"» ۱۱۷/۵]. = 


وس مجلس" تال« يس ةي لل بق 


= قف انظره مع ما يأتي أوّل ص۲۷ فان ما هاهنا يدل على أن لصاحب المسیل شفعة 


وان كان موّخرا عن صاحب الطریق |لهندیة ۰۱۷۱/۵ ومثله في "رد المحتار" 


عن الذخيرة" عن الدر المنتقی" عن البرجندي." |انظر "رد المحتار"» ۳۹۹/۹ تحت 
قول "الدر": کالشرب والطریق... إلخ]ء وما سيأتي تصریح بان المسیل لا تستحق به 
شفعة فافهم. ۱۲ 
الم نعثر عليه في نسخة الهندية" التي بين أيدينا]. 
ها سو مياق ان ا يثبت الجوار لا الشركة في حق المبيع فيكون صاحب 
الطريق أولى وبالجملة فالمقام مقام تدبّر والله تعالى أعلم. 
| الهندية » كتاب الشفعة» الباب الثاني» ۱۷۰/۵] 
قلت: ولعله قد يتبين به حكم ما سألت عنه وهو أن زیدا باع دارا له بابها في الشارع 
العام وعلى ظهرها بفصل بيوت وساحة دار شارعة في سكة غير نافذة وللدار 
المع و ی جا مسیل الغا ق لك الب که تا باقن في 
المحطوط] في الطریق ولا جوار بینهما للانفصالء وائما الشركة في سبیل الماء ولا 
قفعة تضاحبه الا بالجواز ولا بخزار الا باللزوق فافهم وتدیر. ۱۲ 
وانظره مع ما يأتي آخر ص1٦‏ 3 أن الشفعة تثبت بجوار حق المبیع ی 
199/۰ لم رادت "البرجندي" ج٠‏ صم؛ فوحدت نصه عن "الذخيرة" هكذا: 
(في حکم طریق الخاص الفناء مملوكاً لهم أو لم يكن و کذا حق مسیل الماء لكن 
صاحب الطریق آولی بالشفعة من صاحب مسیل الماء إذا لم یکن السیل ملکا 
له» ذکره في "الذخيرة ) ["شرح النقاية" للبرجندي. کتاب الشفعة» 4۸/۳]. فهذا يأتي 
التوفيق الذي كان بدا لي فليتأمّل عند الفتوی والظاهر ترجیح ما في "الذحیرة" إذ 
لا شك أن مسيل الماء من حقوق الدار کالطریق والله تعالى أعلم. 
(هامش الهندية ۱۵۲-۱۵۱). 


ا اي را و 


المراجعة» فراجعه. ۱۲ 

[1۲] قوله: قال في "الدرٌ المنتقی": ونقل البرجندي: آن الطریق 
اتوم دمو شاف ای ۱ 

[قال الامام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوی الرضویة":] 

فلت قله عن الذخیرة كما راینه فيه 

[۲۷] قوله: ° والمراد بعدم النفاذ*: 

وفي "شرح النقاية (؟: (أن النافذ ما ليس لأهله سّه). 

قلت: والمرجع واحد. ۱۲ 

[444] قوله: فنافذ حکما": وان لم يكن نافذا حقيقة لانتهائه إلى 
سد وذلك لأن أهله ليس لهم سدّه ولا منع الغیر من الاستطراق لمکان 
المسجد. ۱۲ 


(۱) "رد المحتار کتاب الشفعت ۳۹/۹ تحت قول "الدر": کالشرب والطریق... إلخ. 

(۲) "شرح النقاية" للبرحندي کتاب الشفعت ۰1۸/۳ 

(۳) "الفتاوی الرضویة کتاب الشفعة» ۱۰۹/۲۰. 

(4) في "رد المحتار": (قوله: وطریق لا ينفذ) فكل أهلها شفعاء ولو مقابلاء والمراد بعدم 
النفاذ أن يكون بحیث يمنع آهله من أن یستطرقه غیرهم كما في "الدرٌ المنتقی" 
فلو فیه مسج فنافذ حكماً إذا كان مسجد خطة لا محدثاء وتمامه في "البزازید". 


۰ 62 


(ه) "رد المحتار كتاب الشفعة» ۰۳۹۷/۹ تحت قول "الدر": وطريق لا ينفذ. 
هم "شرح النقاية" للبرجندي: کتاب الشفعت A/T‏ بتصر ف . 
(0۷ "رد المحتار؛ کتاب الشفعت ۳۹۷/۹ تحت قول "الدر": وطریق لا ینفذ. 


وس تج س "اورت الجميسع وان سس(« 


: قوله: إذا كان مسجد حط‎ ]::۲٩[ 


احتطه الامام حين قسّم بين الغانمين. ۱۲ 

۱۲ ی الیزازيه ۲ و لهتديه » ص۰۳‎ AES 

[۶۳۱] قال: 9 أي: "لد 8 لجار ملاصق)(*: الجار الملاصق: 

هو الذي لكل واحد متهما جاب علی حدة(؟ ولیس ب ا ا ممر 
لضیق المکان و لالتصاق الحائطین. ۱۲ "غمز العیون"". 

[4۳۷:] قوله: © فان الملاصق"): سيأتي مثله عن السائحاني عن 


(۱) "رد المحتار"» کتاب الشفعة ۳۱۷/۹ تحت قول "الدر": وطریق لا ینفذ. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) "الهندية"» کتاب الشفعة الباب الثاني ۰۱۸/۵ 

)٤(‏ في المتن والشرح: شرب نهر مشترك بين قوم تسقی آراضیهم منه بيعت أرض 
عنما نك هر القن اه و ر والح نه ایا وله انیا 
الملاصق فقط رم لجار ملاصت) ولو ذمیا أو مأذونا أو مكاتباً. 

86 "لد کتاب الشفعق ۳۹۷/۹ 

(1) أقول: قيّد بهذا نفياً للشركة في الحائط مع الأرض التي تحتهء وإلاً فان كان الحائط 
لأحدهما واكتفى الآخر في سترة بيته بحائطهم كانا جارين» بل لو لم يكن حائط 
شاك لا و افا ری بارس اه على كقوف كان رر 

(۷) "غمز عیون البصائر الف الثاني» كتاب الشفعت 4۲۳/۲. 

(۸) في "رد المحتار" عن القهستاني": الملاصق المتصل بالمبيع ولو E as‏ 
بيع بيت من دار فان الملاصق له ولأقصى الدار في الشفعة سواء. 

A EEE E‏ تحت قول "الدر": ثم لجار ملاصق. 


وس مجلس" اکت الو لوامکح لھ لادی در و 


سراجزراتاوین)- 
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الشرنبلالي عن العیون" آحر ص٦۲۳‏ : (وآئه مشکل» فلیتأمّل. ۱۲ 

۳۳۱::| قوله: (بابه في مسکة آحری) نافذة أو لاء "در منتقی : 
e‏ ما ها أن پا المع که ار ماه ا غير افلة. 
قلت: و کذا لو كانت دور ق سکة غير نافذة باب المشفوعة ی النافذة 

والمشفوع بها ق السكة كما ى سای ۱۲۰۰۰ 

[:*:ع] قوله: ° وهذا القيد: 

قلت: فيشمل ما إذا كان ظهر أحدهما إلى جنب الأحرى هكذا: 

= آو جنب آحدهما إل جنب الاحری هکذا: E‏ ثلاث 
صور للجار الملاصقء والله تعالى أعلم» ولعلها إذا بسطت بلغت ثمانية عشرء 

فافهم وتدبر. ۱۲ 

(۱) انظر "رد المحتار"» باب ما يبطلهاء 4۰/۹ تحت قول "الدر": لعدم الاتصال. 

(۲) "رد المحتار" کتاب الشفعة ۳۹۸/۹ تحت قول "الدر": بابه ی سکة آحری. 

(۳) "جامع الرموز"» کتاب الشفعة» ۸۹/۲. 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: وظهر داره لظهرها) أي: لظهر الدار المشفوعة, وعبارة 
"الهداية" وغیرها: على ظهرهاء وهذا القيد غيرٌ لازی وما ذکره الاتقاني وغیره أنه 
للاحتراز عن الْمُحاذي معناه: لو بینهما طریق ناف لما في "الجوهرة": ثم الجار هو 
الملاصق الذي إلى ظهر المشفوعة وبابه من سكة آحری دون المحاذي» وبینهما 
طریق نافذ فلا شفعة له وان قرّبت البواب؛ لأ الطریق الفارقة تزیل الضرر اهه "بو 
افرص اوه ES EE‏ ی EVN‏ 

(ه) "رد المحتار"» کتاب الشفعت» ۳۰۸/۹ تحت قول الدر": وظهر داره لظهرها. 


وس بلس اکت الو انوا سس بق 


[6۳۰:] قوله: وبینهما؟: داحل تحت (دون) يعني: دون التي تحاذي 
المشفوعة مع فصل الطریق النافذ بینهما. ۱۲ 

[-۳:] قوله: ° مه : آي من ابی ۱۲ 

[۳۷:] قوله: ۳ الأص: 

نقل الد على حلاف هذا حيث قال: (احتلف فيه آبو یوسف 


ومحمد قال أبو یو سف : اک مجلا كاد "البدائع"» وهو الأصح؛ 
أن طلب تسلیم التصف لا یکون تسليما للباقي لا صریحاً ولا ذلالة کذا في 


(۱) "رد المحتار"» کتاب الشفعة» ۰۳۹۸/۹ تحت قول "الدر": وظهر داره لظهرها. 

(۲) في "رد المحتار": بينهما منزل في دار لقوم باع أحذهما نصيبّه منه فشريكه فيه 
أحق» 0 الشركاء في الدار؛ لأنّهم أقرب» في الكت 1 للجار الملاصق» 
"نهاية" وغيرها. قال أبو السعود: لأنها لدفع الضرّر الدائم» فکلما كان أحص 
اتصالاً كان حص بالضرّر فكان أحقّ بها الا إذا سلم اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الشفعة» 2558/5 تحت قول "الدر": كما مر. 

(6) في المتن والشرح :“وراد الشفیم أذ البعض ورك الباقي لو بملك ذلك حبرا علی 
المشتري) لضرر تفریق الصفقة. 

في "رد المحتار": (قوله: لم یمالک ذلك) فيه (شارة إلى أن شفعته لم ل بذلك» وفي 
المجمع": ولا یجعل يعني: آبو یوسف و "اعد نصفها تسلیماء وحالفه محمّدء 
قال شارحه: وفي "المحيط": الأصحّ قول محمّد اه. 

(ه) "رد المستار"؛ کتاب الشفعت ۰۳۷۰/۵ تحت قول "الدر": لم یملك ذلك. 

59) الهندية كتاب الشفعة الباب التاسع فیما یبطل به حق الشفعة بعد ثبوته وما 
لا بطل» ۰۱۸/۵ 


وس لس دیهان ۷ر و 
6 ۱۳۲۱ 23۱۸/۱۱ ۱۱/۱۸/۸۱۸۸ 


یں 


امحیط السرحسي")» فلعل ذلك "محيط" آخر» ولم يكن صحّح فيه ال ما 
صححه في "الخانية"'» والله تعالی أعلم. ۱۲ 

[۳۸::] قوله: ۲۳ فتأمل؟: لا حاجة إلى التأمّل بل هو كما فهمتم 
حزما» وقد كنت فهمت هذا قبل الاطلاع على ما کتبتم» ويقطع الشكٌ ما 
ف عن "الهندیة" عن "المحیط" وأنتم عن "الخانية" من تعلیل المضالة 
با طلب تسلیم التصف لا یکون تسلیماً للباقی فقد بیّن أن الکلام هاهنا في 
طلب التسلیم لا في طلب الشفعة. ۱۲ 


(۱) "الخانية"» کتاب الشفعة» فصل في الطلب» ٤٤۸/۲‏ . 

(۲) في "رد المحتار": (قوله: إذ و صحتها أن يطلب الكل لاله يستحق الكل 
والقسمة للمٌراحّمة» وكذا لو كانا حاضرین فطلب كل منهما النصف بطلت» ولو 
طلب آحدهما الکل والاخر التصف بطل ج من طلب و ر ا 
الكل أو يترك» ولیس له أن یأحذ النصف» "زيلعي". 

أكون و الظاهن ان المراة؟ الاي متا قا «التوائة او شهان روما نياك الفا من 
المح" رل علخ يبنا ادا ال اكد تسشن هیا فا تفای نان 
وسيأتي بعید الحيل ما یژیده» فتأمّل. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الشفعة» ۰۳۷۰/۹ تحت قول "الدر": إذ شرط صحنها... إلخ. 

EES‏ انمقولة السابقة. 


وس بلس لالج کرو اي ۸ں طق 


[۳۰::] قوله: ٩۳‏ ونسبه إلى عامّة المشایخ: هذه رواية "الأصل" 
والمشهور عن أصحابناء وروی هشامٌ عن محمد: إن طلب في مجلس العلم 
فله الشفعة اه. "محیط السرحسي". "هندية". ۱۲ 

[66۰] قوله: حتی لو سکت*: 

سكت ولم يطلب على فور الخبر على رواية "الأصل" أو لم يطلب في 
المجلس على رواية محمد بطلت شفعته "بدائع". ۱۲ "هندية"20. 
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)١(‏ في المتن والشرح: (ويطلبها الشفیع في مجلس علمه بالبیع) وان امت المجلس 
كالمخيّرة هو الأصمٌّ "درر". وعلیه المتون حلاف لما في "جواهر الفتاوی": أنه 
على الفور» وعليه الفتوی. 

في "رد المحتار": (قوله: خلافاً لما في "جواهر الفتاوى"... إلخ) أشار إلى عدم 
احتياره لمخالفته لظاهر المتون لكر هذا القول مناسب لتسميته طلب المواثبقف 
ولظاهر الحدیث الآتي» وظاهر الهداية احتیاره ونسبه إلى عامّة المشایخ» قال في 
"الشرنبلالیة": وهو ظاهر الرواية» حتّی لو سكت مُنَيْةَ بغیر عذر ولّم يطلب أو 
تكلم بكلام لعو بطلت شفعته كما في "النحانیة" و"الزيلعي" و"شرح المجمع" اه. 

(۲) "رد المحتار" کتاب الشفعة» باب طلب الشفعت ۰۳۷/۹ تحت قول "الدر": 
حلاف لما في "جواهر الفتاوی"... إلخ. 

(۳) "الهندية"» کتاب الشفعة» الباب الثالت» ۱۷۲/۵. 

)٤(‏ "رد المستار کتاب الشفعت باب طلب الشفعت ۰۳۷۶/۹ تحت قول "الدر": 
خلافاً لما في "جواهر الفتاوی"... إلخ. 

(۵) "الهندية كتاب الشفعة الباب الثالث» ۰۱۷۲/۵ 


هس تج س"للورتة المحم" اطي ب وطق 
.۷۷/۱۷۸/۱۷۷ 


]٤٠٤١[‏ قوله: 7" ففیه احتلاف المشایخ": 
ام اعتلافهم على و حوب الانصات. و الأصح الو جوب. ۱۲ 
[ese]‏ قال: اي 3 الك : (بلفظ یفهم)*) 


آخبر ببيع الدار فقال: الحمد لله فقد اذعيت شفعتهاء أو سبحان الله فقد 


اعيت شفعتها فهو على شفعته في رواية محمّد كذا في "البدائع"» "هندية" 
ص7۷۲ ۱۲ 

[*:::] قال: أي: "لدر": أو أطلبها”؟: احتلفوا في كيفية لفظ 
الطلب» والصحيح أله لو طلب الشفعة بأيّ لفظ يفهم منه طلب الشفعة جازء 
حتى لو قال: طلبت الشفعة وأطلبها وأنا طالبها حاز» ولو قال للمشتري: أنا 


)۱( في رد المحتار": احبر بكتاب والشفعة في وله أو وسطه وقرأه إلى آخحره بطلت» 
هداية . سمع وقت الخطبة فطلب بعد الصلاة إن بحيث یسمم الخطبة لا تبطل» 


والاً ففيه احتلاف المشایخ. 

(۲) "رد المحتار" کتاب الشفع باب طلب الشفعت ۰۳۷/۹ تحت قول "الدر": 
حلافا لما في "جواهر الفتاوی ... إلخ. 

(۳) في المتن والشرح: رویطلبها الشفیع في مجلس علمه بالبیع بلفظ یفهم طلبها ک: 
طلبت الشفعة ونحوه) ک: آنا طالبُها أو أطابها (وهو) یسمّی (طلّب الموائبة) أي: 
المبادرة» والإشهاد فيه ليس بلازم بل لمخافة الجحود. 

۰۳۷/٩ "الدر كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة»‎ )٤( 

(ه) "الهندية"» كتاب الشفعة الباب التاسع» ۱۸۵/۵ 

59) "الدر" كتاب الشفعة» باب طلب الشفعت .۳۷/٩‏ 


و مجلس ”اال يساق لطي و 


ی دن بطلت شفعته اه اا ا 


مقف اف رايد الذان ما ا اند هد او قال اا س 
اي: 


أن ا لاد تقبال 


فكان عليه ا ا را ۲۳۰۰ 

[::::] قوله: 7 إذا قال: طلبت”: 

اق کو "قال جد تعس ع ا 
ال ۱ 
المواثبة لمخافة الجحودء فائه إن يشهد وححد المشتري يحتاج الشفيع 
إلى التعریض بتلك المعاریضء ویکلف الحلفء فلتوقي عنه یحتاج إلى 
الاشهاد مخافة الجحود. ألا تری إلى ما في ۲۵ من "جامع الفصولین"" عن 
المحیط": (آن الاشهاد لا یشترط لکن شرط لاباته ا لیسقط الیمین) اه 


لأنه ليس فيه لفظ ینبیء عن إنشاء الطلب. آمّا قوله: (آنا شفيعك) فظاهر وأما قوله: 
(آحذ الدار منك بالشفعة) فعدة وانذار. ۱۲ 

(۱) الهندية"» کتاب الشفعة, الباب الثالث» ۰۱۷۲/۵ 

(۲) أي: أطلب الشفاعة. 

۳( "الهندية"» کتاب الشفعة الباب الثالث» ۰۱۷۲/۵۰ 

(4) في "رد المحتار": (قوله: بل لمخافة الجحود) أي: ححود المشتري الطلب كما 
قالوا: إذا وهب الأب لطفله وأشهّد على ذلك» وما ذکروا الاشهاد لکونه شرطا لصحّة 
الهبة بل لإثباتها عند إنكار الاب "معراج". قال السائحاني: وظاهره أنه لا یصدّق 
e‏ إذا قال: طلبت حين علمت. 

(ه) "رد المحتار كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة» ۰۳۷۵/۹ تحت قول ٠"‏ 
بل لمخافة الجحود. 

(") "حامع الفصولین ‏ الفصل الحامس والعشرون ٩۰/۱‏ ۲ ملتقطا 


وس اس اوه یرای سس و 


لك 


سب یرال 


وفي "الکفاية ۲۳ عن "المبسوط": (الاشهاد لمخافة الجحود فينبغي له 
أن يطلب حتّی إذا حلفه المشتري آمکنه أن یحلف اه طلبها كما سمع) اه. 
و بالجملة فالاشهاد لاسقاط الیمین؛ واليمين یحتاج إليها عند الجحود. فکان 
منشاً الحوف هو الجحود فصحت الاضافة إليه وإن كان المقصود اسقاط 
اليمين» وأيضاً قد لا يتيسّر له اليمين إذا ظهر منه إقرار العلم بالبيع قبل طلب 
الإشهاد فائه لا يكفيه ح قوله: (طلبتُ حين علمت)» بل يكلف إقامة البينة 
كما نصوا عليه. ١١‏ 

[ه444] قوله: ۲۳ ولیتمکن من الحلف": 

ليس الإشهاد شرطاً لصحّة الطلب لكن لیتونی حق الشفعة إذا أنكر 
المشتري طلب الشفعة؛ فيقول له: لم تطلب الشفعة حين علمت» بل تركت 
الطلب» وقمت عن المحلس, والشفيع يقول: طلبت» فالقول قول المشتري» 
فلا بد من الإشهاد وقت الطلب توثيقاً اه "هندیة۳. فثبت أن یمین الشفيع 


)١١‏ "الكفاية", کتاب الشفعة» باب طلب الشفعة... الخ ۷۸ (هامش "الفتح"). 

(۲) في "رد المحتار" عن "القهستاني": يجب الطلب وان لم يكن عنده أحدٌ لغلا 
تسق العشعه: يانه لمكن من الحلقك. عید الشاجة کا فى ا 
يشترط الاشهاد فيص بدونه لو صدّقه المشتري كما في "الاختيار" وغيره اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة» ۰۳۷۰/۹ تحت قول "الدر": 
ص1۷ فراجعه ساملا ۱۲ [کما سيأتي حاشیف]. 


(5) "الهندیت کتاب الشفعة الباب الثالث ۰۱۷۲/۵ 


وس مجلس" ایت الو يس ةليط 7 و 


على الطلب لا يكفي» بل عليه إثباته بالبينة» فان قلت: فما معتّی قوله: 
(یتمکن من الحلف عند الحاحف؟. 


قلت: معلوم أن المشتري إن صدقه جاز بلا بینق وربُما لا يصدقه 


بمحض القول, ویصدقه إذا حلف فتحققت الحاجة هذا حواب. وفیه شیء 
فإن الشفیم إذا كان مدعياً فکیف يرد الحلف عليه ولو طلبه الحصم!ء ألا تری 
إلى قوله في "لد جع ص2۵۲( لو اصطلحا أن المدعي لو حلف 
فالخصم ضامنْ للمال» وحلف المدّعي ل یضمن الخصم؛ ا 
الشرع» واليمين لا ترد على مد ع) اه. فالصحیح في الجواب ما فتح المولی 


سبحانه وتعالی من بعدء وذکرناه على هامش "الهندية" جه» ص۷ . ۱۲ 


رن انظر "الدر"؛ كتاف الدعوی» ۰۳۶۱/۸ 

(۲) قال الامام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "الهندیة" على قوله: 

ولیس الاشهاد شرطا لصحة الطلب: ‏ ["الهندیه» کتاب الشفعةه الباب اقات ۱۷۲/۵]. 

اا آن الطاب ااي لن یه و تا اوه هی اي لسن زان 
ت ركه يدل على الاعراض والاعراض يبطل الشفعة ما (ذا طلب فور العلم فقد تقرّر 
عند الله حقه لکن ربّما ینکر الحصم طلبه فیحتاج إلى الاشهاد لیتمکن من إثباته 
عند القاضي وربما لا يجد الشهود في مجلس العلم بالبیع فاحتیج إلى الطلب عند 
البائع أو المشتري أو الدار بحضرة الشهود فمن أحل هذا تعدد الطلب ولولاه 
لکفی واحد كما إذا كان حاضراً في مجلس العقد وهناك شهود فطلب فلا يحتاج 
إلى إعادة الطلب لحصول المقصود ديانة وقضاء وهذا هو تعبيره في طلب الإشهاد 
بقوله: هو أن يشهد على طلب المواثبة والاً فالطلب الثاني لا يلزم فيه ذكر الطلب 
الأول إنما يكفي الطلب كما يفيده قول "الخانية" وغيرها صورة طلب الإشهاد أن 


و مجلس ”اال يساق اوا )طق 


یقول الشفیع للمشتري حین لقيه: أطلب منك الشفعة في دار اشتریتها... إلخ فلم 
یذ کر الطلب الأول و کیف یشترط ذکر الطلب الأوّل عند الاشهاد مع أنه لا فائدة 
فيه فان الشهود نما یطلعون عليه بادعائه إِنّي كنت أتيت بها وادعاء المدعي 
پلسانه لیس بشيء وبه ثبت أن بعد الاشهاد على الطلب الثاني لو أنكر المشتري 
طلب الموابة لا یحتاج الشفیع إلى (قامة البينة عليه بل بينة الطلب الثاني كافية 


(هذا كله بناء على ذلك الحاصل الباطن ۱۲ منم .........إهنا بياض في المخطوط] ابقاء هذا 
تخرد ها كان لتقيو هش E‏ ید تما كان قفا 
له» ألا تری! إلى قول "الهداية": (الثاني: طلب التقریر والاشهاد لاه محتاج إليه 
لإثباته عند القاضي على ما ذكرناء ولا یمکنه الاشهاد ظاهرا على طلب الموائية؛ 
لاله على فور العلم بالشراء فیحتاج بعد ذلك إلى طلب الاشهاد والتقریر) اه. 
["الهداية"» الجزء الرابع» ۳۱۱/۲] فانظر كيف حعل مبنی الاحتیاج إلى هذا الطلب کونه 
لا يتمكن من الاشهاد على الطلب الأول غالباً فآفاد أن هذا لس الخلل الذي في 
الأوّل فلو لم ينسد به لكان شرعه عا لغوا کما لا یخفی فتبیّن أن قول "الهندیة"؛ 
(إذا آنکر المشتري طلب الشفعة فالقول قول المشتري) |"الهندية", ۱۷۲/۰ 
ملتقطاً]. نما هو لبيان الحاجة إلى طلب الإشهاد أي: لو لم يطلب طلب الإشهاد 
ریما لم يمكنه الإثبات عند الجحود لأنه لو اقتصر على طلب المواثبة ولا شهود 
هنالك فربما يجحد المشتري طلبه و ح يكون القول قوله والبينة على الشفيع ولا 
بينته له فيذهب حقه فاحتيج إلى طلب الإشهاد لذلك» نعم لما كان الطلب فور 
العلم شرطاً شرعاً ويحتمل أن الشفيع لم يأت به لكن لم نكلفه إقامة على ذلك 
علماً من الشرع أنه ريما لا يجحده فكذلك لا بد من النظر للمشتري بإزاء ذلك 
الاحتمال المذكور لیتم النظر للفريقين فينبغي القول بآئه إذا أقام البينة على طلب 
التقرير وححد المشتري طلب المواثبة يكلف الشفيع الحلف أنه طلب فور ما 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي سس( 
.۷۷/۱۷۸/۱۷۷ 


سر ار نابو 


سمع وهذا معنى قول "النهایة" ثم "جامع الرموز" ثم "رد المحتار": (يجب الطلب 
وان لم يكن عنده اد ليلذ تسقط ال ديانة که وش اا عاك الحاجة) 
اه [انظر "رد المحتار"» ۳۷۵/۹ تحت قول "الدر": بل لمخافة الجحود» و"جامع الرموز" 
الجزء الثالت» ]٩۰/۲‏ وقول "الكفاية": (ينبغي له أن يطلب حتی إذا حلفه المشتري 
آمکنه أن یحلف آنه طلبها كما سمع) اه ["الكفاية"» ۳۰۷/۸ هامش "الفتح"]ء وبهذا 
التقریر يندفع ما ظن العلامة السائحاني من المنافاة بين تصديقه بیمینه وبين قولهم: 
إن الاشهاد في طلب المواثبة غير لازم بل لمخافة الجحود ووجه الاندفاع قد ظهر 
بحمد الله تعالى فافهم وتشکر وأكثر المراجعة وأمعن النظر والّه تعالی أعلم» ۱۲ 


هذه المنافاة شبهة عرضت للعلامة السائحاني و کذا للعلامة الحموي في الغمز" 


وذهب ذهن العلامة محمود في "جامع الفصولین" إلى ما كان وقع حلد هذا العبد 
الضعیف في الاکتفاء بيمين الشفیع أنه طلب طلب المواثبة حين علم من دون 
تأعیر كما ذکره بحثاً في الفصل النحامس والعشرین. 

[ غمز عیون البصائر ۰4۲۲/۲ و"جامع الفصولین" الجزء الأول» ص4۰ ۲] 
ثم فتح المولی سبحانه وتعالی بالحق بيه على هامشه: (وجملة العقول فيه أن الشفیع 
ریما یسمع حيث لا آحد يشهده فينبغي أن یطلبه فور كيلا تبطل الشفعة عند الله 
تعالى ثم يأتي الشهود فيشهدهم ويقول: طلبت حين علمت مریدا به الطلب الأول 
تقو أن المراد هذا الطلب وأنّه لم یعلم بي الا الساعة و کذلك یقول عند 
القاضي فیحمل على أن مراده هذا الطلب المشهود الثابت بالشهود فلو ادعی 
المشتري أنه علم به قبل ذلك كانت البينة على المشتري ولو لم يشهد الشهود في 
الطلب الثاني أيضاً ولم يصدقه المشتري لضاع حقه فالحاجة ماسة إلى الإشهاد 
فيه وتندفع حاجة الاشهاد في الطلب الأول بقوله: طلبت حين علمت فإنّه يحمل 
عند القاضي على هذا الطلب وإِنّه لم يعلم إلا ساعتئذ ولا يكلف ببيان أله متى علم 


و سس مجلس ”اال يلاق لطي و 


كما في "جامع الفصولین " فلا یحتاج إلى البينة في الجحاد وإِن الطلب كان 
بمجرد العلم نعم یحتاج إلى الحلف لأن القول ح قوله: فلا بد أن يطلب بلسانه 
عند العلم ولو كان وحده فیجوز له الحلف فهذا معنی ما قدمنا من قولهم: 
ولیتمکن من الحلف... إلخ). [لم نفز على هذا التحريج]. 
والحمد لله رب العالمین ۱۲. ٩‏ جمادی الآخر سنة ۱۳۲۱ه. 

ثم فتح المولی سبحانه وتعالی أن هذا الحاصل غير صحیح بل كلا الطلبین مقصود 
بالذات و قد صرح في "تبيين الحقائق " و امجمع الأنهر" وغيرهما أ لو ترك 
الطلبین و آحدهما کان ذلك دلیل الاعراض فالاستقرار عند الله أيضا نما یکون 
بعد الطلبین جميعاً أحدهما على الفور والثاني عند المبیم أو آحد البائعین ولو كان 
الطلب الثاني لم يقصد الا للتونّق في الإثبات عند القاضي بإعداد الشهود ولزم أن 
لو سمع في بيته فواثب وأشهد ولم يكن ذلك بمحضر أحد من البائع والمباع 
والمبيع كفاه ذلك مع أله لا يكفي قطعاء نعم الإشهاد في كلا الطلبين نما هو 
للتوثق ومخافة الجحود كما في "الخانية" و"البدائع" وغيرهما حتى لو صدقه 
المشتري كفى کما في "الاحتيار" و"حزانة المفتین " و"جامع الرموز" وتداحل 
الطلبين إذا وقع العلم في محضر العاقد والشهود لا يقضى بأن أحدهما غير مقصود 
لذاته كما لا یخفی. ۱۲ 


(هامش "الهندية"» صع 5 ١‏ -لاه .)١‏ 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي و 
www.dawateislami.net‏ 


سب جاتناب 


ف: لو قال الشفیع: علمت الساعة وأنا أطلبها وقال المشتري: علمت 
قبل ذلك ولم تطلب فالقول قول الشفیع. ۱۲ 

[4667] قوله: ۳ والتاطفي": وبه جزم في الهداية ۰۳۳ ۱۲ 

۱۲ و النهاية ۳: و الذخیرة" و الهدایة۳.‎  :هلوق‎ ]٠٤٤۷[ 

I لکن رأيت في‎  :هلوق‎ ]٤٤٤۸[ 


(۱) في المتن والشرح: والإشهاد فيه ليس بلازم بل لمخافة الجحود (نُمٌ) ُشهد (على 
البائع لو) العقار (في يده أو على المشتري وإن) لم يكن ذا يد؛ لأنه مالك. 

وفي "رد المحتار": (قوله: لو العقار في يده) والا فلا يصح الإشهاد على ما ذكره 
القدوري وعصام والناطفي» واختاره الصدر الشهید» وذكر شيخ الإسلام وغيره أنه 
يصح اتسينا كما في المحیط . 

(۲) "رد المحتار باب طلب الشفعة» ۳۷۵/۹ تحت قول "الدر": لو العقار في يده. 

(۳) "الهداية"» كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة والخصومة فيهاء ؟/١1١5.‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: وإن لم يكن ذا يد... إلخ) رد على المصتف في "المنح" 
لمخالفته لما في "الجوهرة" و الدرر" و النهایة" و الخانية" وغیرها, 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الشفعة» باب طلب الشفعت ۰۳۷۰/۹ تحت قول "الدر": 
وان لم يكن ذا ید... إلخ 

(5) "الهداية"» کتاب الشفعة» باب طلب الشفعة والحصومة فيهاء ۰۳۱۱/۲ 

(۷) في ان وج (اشتری فلان هذه الدار وأنا شفيعها وقد كنت طلبت الشفعة 
اا الآن فاشهّدوا عليه» وهو طلب إشهاد), واس طلب التقرير. 

في "رد المحتار": (قوله: وهو طلب إشهاد) آقول: ظاهر عباراتهم لزوم الاشهاد فيه» 
لكن رأيت في "الخانية": نما سمي الثاني طلب الإشهاد لا لأن الإشهاد شرط بل 
ليمكنه إثبات الطلب عند جحود الخصم اه تأمله. 


وس مجلس" اکتا رها بق 


"الخانن ۰۲2 


5 


وفي "فتح الله المعین ۳ صء 4 5: (الإشهاد على طلب التقرير ليس 
شرطا كما في "البدائع"» وفي "نتائج الأفكار" عن "البدائع" أنه قال: الإشهاد 
علی هذا الطلب فلیس بشرط و الما هو لر هه على تقدیر الانکار كما فى 
الطلب الأول) اه. ۱۲ 

وقال في "یی" تحت قول "الکنز": (وتستقر بالاشهاد) ما نعته: لا بد 
من الاشهاد بعد طلب المواثبة للاستقرار كما آئه لا بد له من طلب الموائبة؛ 
له يحتاج إلى إثبات طلبه عند القاضيء ولا يمكنه ذلك لا بالاشهاد) اه 
بترا س 

فبالتعلیل د الاشهاد |شهاد الشهود فأفاد آن لا استقرار 
بدون ذلك» لکن قضية التعلیل: أنه نما یحتاج إليه للإثبات عند القاضي؛ وقد 
قال بعده آحر ص۳؛ ۲ وأوّل صه ٤‏ ۲ : ما الثاني وهو طلب التقرير» فلا بذ 
من الاشهاد فيه؛ لأنّه يحتاج إليه لإثباته عند القاضي ولا يمكنه الإشهاد على 
طلب الموائبة ظاهراً؛ له على القور فيحتاج بعد ذلك إلى الإشهاد للتقریر... (لخ)» 
فصرح أن الحاجة إليه الما هو للاثبات» والإثبات غير الثبوت الذي هو 
الاستقرار» والله تعالى أعلم. ۱۲ 
(۱) "رد المحتار" باب طلب الشفعة» ۰۳۷۵/۹ تحت قول "الدر": وهو طلب إشهاد. 
(۲) "فتح الله المعين"» کتاب الشفعة» باب طلب الشفعق ۳۳۰/۳. 
(۳) التبیین » کتاب الشفعت /۳۵۵. 
)٤(‏ المرجع السابق» باب طلب الشفعت ص۸1 ۹۹-۳ ۳. 


چ بلس لالج رها ۸ں و 


[* 6 ] قوله: اه تأمَله۳: 


دکره ایشا في اوه دوه ۰ وامسطيرية ۱۲۱۳ 
[.ه::] قال: ۱ آي: "الدر": وهو ظاهر المذهب(*: 


كما في "الهداية"“ وغیرها وهو مذهب الامام وإحدى الروایتین عن 
أبي يوسفء "محيط السرحسي(*. ۱۲ 

[اه؛ع] قال: أ "الد ۱ بقول س2 

الذي في "الهندية" عن "محيط السرحسي": (وعن محمد وزفر» وهو 
رواية عن أبي يوسف)» لكن في "الهداية": (قال محمّد). ۱۲ 


(۱) "رد المحتار"» كتاب الشفعت باب طلب الشفعة» ۰۳۷۰/۹ تحت قول "الدر": 
وهو طلب إشهاد. 

(۲) "العقود الدرية"» کتاب الشفعة» ۱۸۳/۲. 

(۳) في المتن والشرح: (لا تبطل الشفعة) حتى يسقطها بلسانه (به یفتی) وهو ظاهر 
المذهب» وقيل: یفتی بقول محمّد إن سره شهرا بلا عذر بطلت كذا في 
"الملتقی" يعني: دفعا للضّرر» قلنا: دفعه برفعه للقاضي ليأمره بالأحذ أو الترك. 

(5) "الدرٌ" كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة» ۰۳۷۰/۹ 

(ه) "الهداية"» كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة والحصومة فيهاء ۰۳۱۱/۲ 

(5) لم نعثر علیه. 

(۷) "لد كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة» ۳۷/۹. 

(۸) "الهندية"» کتاب الشفعة الباب الثالث» ۰۱۷۳/۵ 

(۵) "الهداية"» کتاب الشفعة» باب طلب الشفعة والحصومة فيهاء ۰۳۱۱/۲ 


و لس اوه المح قاری ا و 


[؟5::] قوله: ۲۳ کالمحیط": الفتوی على قولهما كذا في "محيط 
السر حسي" او هیر أي غلل تقول مهو رف الهاي ۲۲ 

۰۳ ] قوله: ۲ لتغیر الرمان“: 

آقول: ولعل الفصل أن المفتي يفتي بما يقع عنده من المصلحة, فاذا علم 
أنه يريد الاضرار آفتاه بالبطلان» وإن علم غير ذلك فلا یعدل عن ظاهر 
المذهب المفتّى به» وان لم يعلم شيئاً تحرّى بالنظر في حال الشفيع» فان 
لم یتر جح له شيء أفّی بالبطلان. ۱۲ 


(۱) في "رد المحتار": (قوله: وقیل: یفتی بقول محمد) قائله شيخ الاسلام وقاضي 
حان في افتاواه" وشرحه على "الجامع؛ ومشی عليه في "الوقاية" و"النقاية" 
و الذخیرة" و"المغني"» وفي "الشرنبلالية" عن "البرهان": أنه صح ما يفتّى به 
قال: يعني: أنه َصحّ من تصحیح "الهداية" و الكافي؛ وتمامه فيهاء وعزاه 
القهستاني إلى المشاهیر ك المحیط" و الخلاصة" و المضمرات" وغیرها. 

(۲) "رد المحتار" باب طلب الشفعت ۰۳۷۲/۹ تحت قول "الدر": وقیل: یفتی بقول 
محمد. 

(۳) "الهندية"» كتاب الشفعة الباب الثالث» ۱۷۳/۵. 

(4) في "رد المحتار": (قوله: يعني: فعا ی ن تسه سای م فان 
في "شرح لمجمع : وفي "الجامع الخاني": الفتوی الیوم على قول محمد لتغير 
أحوال الناس في قصد الاضرار اه. وبه ظهر أن إفتاءهم بخلاف ظاهر الرواية لتغيّر 
الزمان فلا یر جح ظاهر الرواية عليه وإن كان مصححا آیضا. 

(ه) "رد المحتار کتاب الشفعة باب طلب الشفعة» ۰۳۷۷/۹ تحت قول "الدر": 


يعني: دفعا تلضرر. 


هس مجلس "لوت الجميسع" اهو انلدي سس( و 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


[؛ 5 ] قو له: 0( ومفاده(؟: 


آقول: قدّمنا صدر الکتاب بتوفیق الله تعالی ما يغني عن هذا. ۱۲ 

[ه ه ء ‏ ] قال ٠:‏ 299 أي: "الدر": يأحذ ٩ EO OEY‏ 

(۱) في المتن والشرح: (وإذا طلب) الشفیع (سأل القاضي الخصم عن مالكية الشفیع 
لما یشفع به فان أقرٌ بها) أي: بملكيّة ما یشفع به (أو نكل عن الحلف على العلم 
أو برهن الشفيع) انها ملكه (سأله عن الشراء) هل اشتريت أم لا؟ (فإن أقرٌ به أو 
نكل عن اليمين على الحاصل) في شفعة الخليط (أو على السبب) في شفعة 
الجوار (أو بَرْمَّن الشفيع قضي له بها) هذا إذا لم ينكر المشتري طلب الشفيع 
الشفعة» فان أنكر فالقول له بيمينه. ملتقطا. 

في "رد المحتار": (قوله: فالقول له بيمينه) آي: المشتري» فإن آنکر طلب الموائيّة 
حلف على العلم أو طلب التقریر فعلی البتات لاحاطة العلم به كما في 
الک سای نكن فرشا عع تایه ون طت توافت لاه 
تسقط شفعته ولیتمکن من الحلف عند الحاحة ومفاده: أن القول للشفیع بيمينه 
في طلب الموائبة» إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا قال: علمت آمس وطلبت. أما 
إذا قال: طلبت حين علمت فالقول له بیمینه. ۱ 

(۲) "رد المحتار"» باب طلب الشفعت ۰۳۷۸/۹ تحت قول "الدر" : فالقول له بيمينه. 

(۳) انظر المقولة [44 4 4] قوله: إذا قال: طلبت» و[ه4 4 4] قوله: ولیتمکن من الحلف. 

(4) في المتن والشرح: (و) يأحذ الشفیع (بالشمن وقيمة البناء والغرس) مستحقي القلع 
كما مر في الغصب. قلت: وأمّا لو دهنها بألوان كثيرة أو طلاها بحص كثير خيّر 
الشفيع بين تركها أو أحذها وإعطاء ما زاد الصبّغْ فيها لتعذر نقضه ولا قيمة 
لنقضه بخلاف البناء» "حاوي الزاهدي"» وسيجيء. (لو بى المشتري أو غرس أو 
كلف) الشفيع (المشتري قلعهما) لا إذا كان في القلع نقصان الأرض» فان 
الشفيع له أن يأحذها مع قيمة البناء والغرس مقلوعة غير ثابتةء "قهستاني". 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي ا .)و 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


لشفیع"؟: جزاء مقدّم. ۱۲ 
[-446] قال: أي "الدر": رلو بق المضعری/ 2 شرط مور ۱۲ 
4۰۷ ] قوله: ۱" وفیه کلام(*: آي: في مسألة حيار البائع» أمّا مسألة 


بیع الفضولي فلا کلام فيها في تصحیح ما عليه الثالث. ۱۲ 


(۱) "لد" کتاب الشفعت باب طلب الشفعت ۰۳۸۷/۹ 

(۲) المرجع السابق. 

(۲) في المتن والشرح: (لطلب في بيع فاسد وقت انقطاع حق البائع اثفاقاً وفي هبة 
بعوض) مشروط ولا شيوع فیهما (وقت التقابض)» وفي بیع فضولي أو بخیار بائع 
وقت البيع عند الثاني ووقت الإجازة عند القالث» وبخیار مشتر وقت البيع ااثفاقاً. 

في "رد المحتار": (قوله: ووقت الإجازة عند الثالث) هذا هو ا كما سيذكره 
الشارح اول الباب الآتي» وفيه كلام. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة» ۰۳۹۱/۹ تحت قول "الدر": 


ووقت الاجازة عند الثالث. 


وس مجلس" لکت الو کرو اي سس( 


۰۸ ] قوله: ۱ بتبعيّة العقار(: 


آقول: يعني: العقار الذي هو علیه فائه ما یتبعه» وإِنّما يستقرٌ عليه 
حتّى لو بيع عقار وبناء عقار آحر لا شفعة في البناء يدل على ذلك التعلیل 
الما عن "شرح المجمع الملكي" آخر بر 00919 لذ قال ٠‏ اهت 
(لو اشتری نخلة بأرضها)» ولم يقل: (بأرض)» وفي "البرجندي"“ عن 
"الذخيرة": (إذا اشترى نخحلة بأصولها وموضعها من الأرض فله الشفعت 
وكذا إذا اشترى البناء بأصله)» وفيه9) في مسألة الثمر (أله باعتبار الانُصال 
صار تبعاً لل سه کالبناء في الدار). ۱۲ 


(۱) في "رد المحتار": (قوله: إذا بیعا قصدا) أي: بيعاً قصديا فتثبت الشفعة فیهما بتبعيّة 
العقار» فلو اث شتری نخلة بأرضها ففیها الشفعة تبعاً للأرض بخلاف ما [ذا اشتری 
ليقلعها حيث لا شفعة فيها؛ لأنها نقليّة كما في البناء والزرع كما في "المحيط". 

)۲( ارد المحتار"» کتاب الشفعة باب ما تست هى فيه أو لا تثبت فيد ۳-۰-۹ 


يرل 


تحت قول الدر : إذا بيعا قصداً. 


لكر 


(۳) انظر رد المحتار“ کتاب الشفعت ۳۶۳/۹ ۳٣ ٤-‏ تحت قول ۳ 
ل البزازية وغیرها. 


ری انظر "رد المحتارل کتاب الشفعة» باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت فیی 


: تبعا 


۹ تحت قول "الدر": زذا بیعا قصدا. 
(ه) "شرح النقاية" للبرجندي, کتاب الشفعة» ۵۳/۳ ملخصا. 


6 "شرح النقاية" للبرجحندي» كتاب الشفعت ۵۳/۳ 


وس ملس لالج اک روا 7ا و 
او زطداه رم دصر[ AINA‏ 1 


سر ار الاو 


[4459] قوله: "۲ ولکن إن ثبت" 

قلت: ومعلوم أذ الامام الأحل ظهیر الذي المرغيناني من أجل العمائد. ۱۲ 

[0::] قوله: ‏ إذا طلب*: شراژه هو بعينه کطلبه لدلالته على 
الرغبة فلا یحتاج إلى إظهار الرغبة الاحری» نعم! إذا طلب الاحر الشفعة 
وكان له أن یزاحمه فلا یعطیه الا نصفه» فلم یزاحمه وسلّم الكل فقد ثبت 
الاعراض وسقطت شفعة المشتري» ويكون الدار كلها للشفيع. ۱۲ 


(۱) في "رد المحتار" عن "القهستاني": يطلب بعد سقوط الخيار» وقيل: عند البيع» 
والأوّل أصح كما في "الكافي"؛ والثاني الصحيح كما في "الهداية" اه. والظاهر: 
أن العبارة ا لأن اچ في "الهداية" هو الأوّل» فقد ظهر تصحيح کل 

کیا ولكن إن ت أن الثاني ظاهر الرواية لا يعدل عنه. 

(۲) "رد المحتار كتاب الشفعة» باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت فیی ۳۲۹۵/۹ 
تحت قول "الدر": في الصحیح. 

(۳) في "رد المحتار": وفي "القنية": اشتری الجار دار ولها جار آحر فطلب الشفعة 
وكذا المشتري فهي بينهما نصفین؛ لأنّهما شفيعان. قال ابن الشحنة: فقوله: 
(وكذا المشتري) أي: إذا طلب ولم يسلّم للشفيع الآخرء وعلى هذا لو جاء ثالث 
قسمت أثلاثاً أو رابمٌ فأرباعاء ثم نقل عن الأظهيرية" :الو اسم الحان ار 
كلها للجار الآخر كان نصفها له بالشفعة, والنصف بالشراء اه. قال الشرنبلالي: 
A‏ آقول: الظاهر آنه شراء بالتعاطي؛ له تملك النصف الله عر من 
اله ی را 

۳۹۷/۹ "رد المحتار"» کتاب الشفعة» باب ما تثبت هي فيه أو لا تبت فیه»‎ )٤( 


تحت قول "الدر": : وفائدته آنه لو كان المشتري. 


وس بلس اکت او الوا سس( .)و 


[71::] قوله: أقول: الظاهر(: 

آقول: معلوم إن كان من الشفعاء حي تملك الكل حتّی لو لم يطلب 
أحد الشفیعین الكل بطلت شفعته» وإِنّما یقسم لمکان المزاحمة فاذا سلم 
المشتري الذي كان آیضا 5 فقد ترك المزاحمت فظهر حکم شفعة 
الشفیع الآخر وهو تملك الكلء فثبت أنه إِنّما تملك الكل بحكم لا كما 


ذكر ابن الشحنة» هذا ما ظهر لي فتأمّله والله تعالى أعلم. ۱۲ 


(۱) "رد المحتار؛ كتاب الشفعة» باب ما تثبت هی فيه أو لا تثبت في ۰۳۹۷/5۹ 


تحت قول "الدر": وفائدته أنه لو كان المشتري. 


وس قباس الويكةالجاميكم؟ ان ره .ي و 


[؟::] قوله: ۲۰ دار کبیرة": مر صه ۲۱(" مثله عن القهستاني 
و مثله ف "الهندية" و "|| 1 ۳ عن "شرح أدب القاضى" ا 5 اف 


و الم 
[+47:] قوله: لا ما هن تأمّل: لأن ما هنا مصرّح به في عامّة كتب 
آقول: ويؤيّد ما هنا ما نص عليه في المتون: ار 


2 


(۱) في المتن والشرح: وان باع) رحل (عَقاراً لا ذراعاً) مثلاً (في حانب) حك 
(الشفيع فلا شفعة) لعدم الاتصال والقول بأن نصب ذراعاً سهو سهو. 

في "رد المحتار": (قوله: لعدّم الانُصال) استشكل السائحاني هذه الحيلة بما نقله 
الشرنبلالي عن "عيون المسائل": دار كبيرة ذات مُقاصير باع منها مقصورة فلجار 
الدار الشفعة؛ لان المبیع من جملة الدار» وحار الدار جار المبیع وان لم يکن 
ممصلا به اه. آقول: المشکل ما في "العیون" لا ما هنا» تأمّل. 

(۲) "رد المحتار کتاب الشفعة باب ما يبطلهاء ۰4۰4/٩‏ تحت قول "الدر": لعدم 
الاتصال. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الشفعة» ۳٦۸-۳٦۷/۹‏ تحت قول "الدرٌ": 1 لجار 
ملاصق. 

۰۱۱۱/۵ الهندية کتاب الشفعة الباب الثاني في مراتب الشفعة‎ )٤( 

(5) "رد المحتار"» کتاب الشفعة» باب ما يبطلهاء ۰/5 تحت قول "الدر": لعدم 


الاتصال. 


وس قباسللوكةالجاميكم؟ اي ا .)و 
www.dawateislami.net‏ 


و لم يكن 5 | اتصال ولا يكفي الاصال بالو اسطت ولا لکان 
الجار الغیر الملاصق المحاذي اف شفیعاه ولا قائل به ولا يعكر عليه بما 


صرّحوا به أن الملاصق بشبّر کالملاصق بحمیع الحذ؛ وذلك لأن الاتصال 
بحن الشی» اتال الي ولا نسلم آن الاتصال بجزء من شیء یکون 
قصال بجزئه الاخر. 

والحاصل: أن المبيع إذا كان الكل كفى الاتصال بجزی وإذا كان جزء 
معیّن من شیء يكت الاتصال بجرئه عن فان الاٌصال بالجزء اتصال 
بالكل ما اه یک وود قرو فا ال فا ان شاه 
الملاصقة تام ويك ده بزید لا برجله والنعل المتصلة برحل زید متصلة 
بزيد لا برأسه» فاتضح أن رواية "العيون" مشکلة. ۱۲ 

[4:4:] قوله: ۲۱ فلا شفعة للجار: 

آقول: فلو باع البائع هذا الذراع من جار كان للمشتري الأول الشفعة 


ا 


في المحطوطة هكذا: (وإذا كان جزء معيّن من شيء من لم يكف... إلخ). 

(۱) في "رد المحتار": (قوله: لو وهب هذا القدر) آي: الذراع ملا والظاهر: أن 
المراد وهبه بعد بيع ما عدا هذا القدر بقرينة قوله: للمشتري» ومثله ما لو باعه له؛ 
لأثدضان شریکا في الحقوق فلا شفعة للجار» وعلی هذا فلیست هده حیلة ثانية 
بل من تتمة الأولى. 

(۲) "رد المحتار کتاب الشفعة باب ما يبطلهاء 4۰4/5 تحت قول "الدر": لو 


وهب هذا القدر . 


چ بلس اکت الو لوامکۃ لوق لدی ا )و 


اقال الإمام أحمد رضا -رحمه المت في "الفتاوی الرضوية":] 


يعني مثل الهبة في عدم الشفعة ما لو باع البائع هذا الذراع الباقي في 
البيع الأوّل لمشتري القطعة الأولى؛ لاله بشرائه القطعة الأولى صار شريكاً في 
حقوق القطعة الثانية وهي ذراع المبيع ثانيأء فجار الدار وان كان له حقّ 
الجوار في هذا الذراع لوجود الاتصال لكن لا شفعة له؛ لأن المشتري خليط 
في الحقوق فلا شفعة معه للجار المحض(. 

]٤٦٥[‏ قال: ٩‏ أي: "الد" : ا : ا 

E‏ کما لا یجعل الشاري شریکا 
في نفس المبيع» فكذلك شراء سهم معيّن منها یجعله شريكاً في حقوق 
المبيع ما لم تقع الحدود وتصرف الطرقء وذلك قيد في الكل. ۱۲ 

[>؛ع] قوله: * للثانية”؟: المشتراة. ۱۲ 

[7۷] قوله: يقضي له بالنصف"": اعتبارا بحالة الشرای فائه كان 


(۱) "الفتاوى الرضوية"» کتاب الشفعة» ۱۰/۲۰ 
(۲) في المتن والشرح: (وكذا) لا شفعة (لو وهب هذا القدر للمشتري) وقبضه (وإن 
ابتاع سَهماً منه بثمن ثم ابتاع بقیمتها فالشفعة للجار في السهم الأول فقط) 


والباقي للمشتري؛ لاه شريك. 
(۳) "الدر كتاب الشفعة» باب ما ييطلهاء ٠١٤/۹‏ . 


)٤(‏ في "رد المحتار": إذا اشترى دارا لصيق داره ثم باع داره الأولى ثم حضر جار 


(۵) "رد المحتار"» کتاب الشفعة» باب ما ببطلها» ۹ تحت قول الدر: لاه شريك. 


وس بلس تال« هو اي .)و 


جارا حین اشتری لا بالكل اعتبارا بحال الدعوی» فا لا جوار له حین اذعی علیه. 


[۸:] قوله: ۳ فلا یحلف؟: قال": وهذا یقطع به الفقیه. ۱۲ 


[1>::] قوله: ° و الاصلاح"۳: 

وادرر البحار" آیضا عنها كما قدّم ص۵۲. ۱۲ 

[6۷۰:] قال: 9 أي: "الدر": فعند آبي یوسف(*: 

(۱) في "رد المحتار": وقال الرملی: ظاهر ما في "الظهیریة" أن الشفيع لا یحلف على ما 
زعم؛ لأن المتبايعين لم يدّعيا قدرا معینا أنكره الشفيع» بل اثفقا على أَنْهما لا یعلمان 
قدر الثمن» فلا يقال: إِنّه منكرٌ فلا يحلف. 

(۲) "رد المحتار" باب ما يبطلهاء ۰۸/۹ تحت قول "الدر": بأنّه مخالف للأول. 

(۳) "الخيرية"» کتاب الشفعت ۱۵۰/۲ 

(4) في "رد المستار": ولا یخفی عليك أن مسألتنا هذه ليست كذلك: فإلها لم تذکر 
في المتون التي شأنها كذلك ك"مختصر القدوري" و"الهداية" و الکنر" و"الوقاية" 
و النقاية و المجمع و"الملتقى" و المواهب و الاصلاح . 

(5) "رد المحتار"؛ باب ما يبطلهاء ۰۸/۹ تحت قول "الدر": وما في المتون. 

)١(‏ انظر "رد المحتار"» کتاب الاحارق. ۰9۹4/٩‏ تحت قول "الدرّ": ویفتی الیوم 
بصحتها لتعلیم القر آن... إلخ. 

(۷) في المتن والشرح: (تکره الحيلة لاسقاط الشفعة بعد ثبوتبا وفاقا) کقوله للشفيع: 
اشتره منّي» ذکره البژازي. و اما الحيلة لدفع تبوتها ابتداء: فعند آبي یوسف لا نكري 
وعند محمد تکره» ویفتی بقول آبي یوسف في الشفعة قیده في "السراجية" بما إذا 
كان الجار غير محتاج إليه» واستحسنه محشّي "الأشباه". 

رهم "الدر کتاب الشفعة» باب ما يبطلهاء ٤۰۸/۹‏ . 


و سس اوه يساق لطي .و 


اه رو اية عن آبي حنیفة» 'عيني . 1۲ ا ا و به قال الامام. 
في '"غمز الع عن "التاتارحانية": (كان ذلك مکروها ع 


ومحمد) اه. ۱۲ 
[1۷۱:] قال: أي: "الدر": لا تکره": 
لأنه امتناعٌ عن الوجوب لا ابطال حق الغیر وفي المحیط": رنه 
الأصحٌ) كما مر“ من المحشّي في الزكاة ص۳۱. 
قلت: وبه " جزم في "الخلاصة؟ و"البوازية ۲ ومتن الکو ۱۲ 
[۷۲:] قوله: ۲۲ ومعناه: إذا كان RSS‏ 


(۱) "فتح الله المعين"» کتاب الشفعة» باب ما تبطل به الشفعت ۰۳۳/۳ 

(۲) "غمز عیون البصائر الفنّ الحامس» الفصل الثالت في الزكاق ۰۲۹۰/۳ 

(۳) "الدر کتاب الشفعت باب ما يبطلهاء ۰۸/۹. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» کتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» 4/۵ ۰د» تحت قول "الدر": 
بعد الحول» (دار الثقافة). 

له آي: بجواز ما في الشفعة EEN‏ 1۲ 

(ه) "الحلاصة"» کتاب الشفعة الفصل الاول ٠٥٤/٤‏ . 

(59) البرازية » کتاب الشفعة الفصل الأوّل» ۰۱۰۶/۰ (هامش "الهندية"). 

(۷) الکنز" کتاب الشفعة باب ما یبطل به الشفعت صل 4۰. 

(۸) في الشرح: لو كانت دار الشفیم ملاصقة لبعض المبیع كان له الشفعة فیما لاصّقه 
فقط ولو فيه تفریق الصفقة. 

وفي "رد المحتار": (قوله: لبعض المبیع) کذا في "الأشباه"» ومعناه: إذا كان المبیم 
متعددا کدارین له جوار باحداهما کما ذکره الحموي وغیره» وقذمنا عن 
الإتقاني: لو كان اند الارن ماهتا للمبيع من جانب والاخر من ثلاث فهما 


سوای فتنبه. 


چ بلس لالج وکح الوق لادی ا ای و 


سر ار تناب 


المبيع”"2: للحسن بن زیاد: قومٌ ورثوا ورا یضار فش هی ات 
كلا منزل» فرفعوا فیما بينهم الطريق» فباع أحدهم منزله» وسلم الذين لهم 
المنازل في الدار الشفعة كان للجار الشفعة إذا كان لزيق المنزل الذي بيع أو 


لزيق الطريق الذي بينهم وإلا م يكن لزيق المنزل ولا الطريق» وكان لزيق 
منزل آخر من الوا و قوير" هی 0 
3 کبيرة فیها مقاصیر باع صاحب الدار مقصورة آو قطعة معلومة آو 
بيتاً فلجار الدار الشفعة فيها كان جاراً من أي نواحيها؛ لأن المبيع من جملة 
الدار والشفیم جار الدار فکان جار المي فان سلّم الشفعة ثم باع 
المشتري المقصورةً أو القطعة المبيعة لم تكن الشفعة إلا لجارها؛ لأن المبیع 
ونا تين ای بالملك قخرج من أن یکون بعض الدار كذا في "محيط 
ا 
قلت: فظهر بهذه الرواية وجه الرواية الأولى» فائما لم يكن الشفعة 
لزیق المنزل الآحر؛ لأن المنزل المبیع بصیرورته لرجل واحد منهم صار مفردا 


بالملك» فلا یعکر به على ما آفاد المحشي”“ رحمه الله تعالی» فتأمّل. ۱۲ 


(۱) "رد المحتار" باب ما یبطلهاء ۱4-6۱۳/۹ تحت قول "الدر": لبعض المبیع. 

(۲) "الهندية کتاب الشفعة الباب الثاني في بیان مراتب الشفعق ۰۱۷۰/۵ 

(۳) "الهندية"» کتاب الشفعة. الباب الثاني في بیان مراتب الشفعق ۰۱۶۷/۵ 

)٤(‏ انظر "ردٌ المحتار کتاب الشفعة» باب ما يبطلهاء ۰۱4/٩‏ تحت قول "الدر": 
لبعض المبيع. 


وس مجلس" لکت الو انوا سس يق 


[447] قوله: ٩‏ لا يصير فاسقاا: 


۱۲ Ty 

[47:] قوله: فالبحث غير متو : 

از وإن لم يكن من أهل الاستنباط إذا اعتمد 
على حکم حاکم حیث [لا] قاضي لاستیلاء الکفار فإن العلماء ینوبون تمه 
مناب القضاة كما صرح به سيّدي عبد الغني في "الحديقة الندية" فافهم. ۱۲ 


(۱) في الشرح: استولی الشفيع علیها بلا قضای إن اعتمد على قول عالم لا یکون 
ظالماً وال كان ظالماً. 

في "رد المحتار": (قوله: إن اعتمد على قول عالم) بحث فيه في 'الزواهر' ناد قولهم: 
لا بت للك تلففیم الا بعد لاه باتراضی أو بعد قضاء القاضی بقتضی ان 
استیلاءه حرام» ولا ینفعه قول العالم اه "ح". آقول: عبارة "الولوالجیة": إن كان 
من أهل الاستنباط وقد علم أن بعض الناس قال ذلك لا يصير فاسقا؛ له لا يصير 
ظالماً... إلخ فالبحث غير متوجه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الشفع باب ما يبطلهاء ۰۶۱۷/۹ تحت قول "۲ 
اعتمد على قول عالم. 

(۳( المرجع السابق. 

.۳ ۵۲-۷۱ الحديقة يقة الندية"» النوع الثالث من آنواع العلوم الثلاثة ۰ لخ‎ )٤( 


وس مجلس" لالج يس ةيل طق 


لر 


O 


[46۷۰] قوله: ۲7 على الصواب؛ كما يظهر": 

لأن الأمر أن الامام آبا الحسن القدوري وهم فظن أن حلاف الطرفین 
وأبي یوسف في استحقاق بعض معيّن من نصیب آحدهماء ولیس کذلك بل 
عدم الفسخ فيه إجماعي» وإتما الحلاف في استحقاق بعض شائع» فقول 
"الدر": (علی الصحیح زيما لا يوهم أن هاهنا حلافاء والصحیح هذاء ولیس 
کلف غ 


أقول: 8 عبارة الور رحمه الّه تعالی هکذا: (اذا استحقّ بعض 
نصيب أحدهما بعينه 5 تفسخ القسمة عند آبي حنيفة, .. (لج)» فاعتر ضه في 
الهدایة "۴ بما مر" ويظهر لي أن قوله: (بعينه) راحم إلى (نصيب 
أحدهما)» لا إلى لفظه: (بعض) فیکون المعتی: أن لا یستحق نصيب أحدهما 


(۱) في المتن والشرح: (وان استحق بعض مين من نصیبه لا تفسخ القسمة فاق 
على الصحیح. 

في "رد المحتار": (قوله: على الصحیح) الأولی أن یقول: على الصواب» كما یظهر من 
کلام شرّاح "الهداية . 

(۲) "رد المحتار"» کتاب القسمة 44۲/۹ تحت قول "الدر": على الصحیح. 

(*) "مختصر القدوري" کتاب القسمت ص. ۰۲۳۱-۲۳ 

۰۳۳۳/۲ "الهداية"» کتاب القسمةء باب دعوی الغلط في القسمة... إل‎ )٤( 

(ه) انظر هذه المقولة. 


وس قباس'للويكةالجاميكم؟ ای ااي و 
www.dawateislami.net‏ 


کتک 


على التعيّن بأن یکون الاستحقاق في حصّته عيناً لا حصّة غيره فعلی هذا لا وهم 
في کلام القدوري» رأيت: العلامة كمل آجاب بمثل ما ذکر العبد 
الم وت لین ا 

[-6۷:] قوله: ۲۳ في کتاب الغصب”": 

آقول: و کذلك تقدّم في کتاب العاریق ص١7۷۷‏ وهذا لا یخلو عن 
a‏ ال القريك ان ای أن فيه كان عفر 
وفیهما جمیعا الخیار للمالك أن يتمك البناء ویضمن قیمته مقلوعا إن ضر 
القلع بالأرض فكذلك يجب أن یکون هناء أمّا ما ذکر في "فتاوى قاری 


(۱) "نتائج الأفكار"» كتاب القسمة باب دعوى الغلط في القسمة... إلخ» ۰۳۷/۸ 
(تكملة الفتح ) . 

(۲) في المتن والشرح: (بتى أحدهما) أي: أحد الشريكين (بغير إذن الآحر) في عقار 
مشترّك بینهما (فطلب شريكه رفع بنائه قسم) العقار» (فإن وقع) البناء (في نصيب 
الباني فيها) ونعمت» روا هدم) البنای وحكم الغرّس كذلك» "بزازية". 

في "رد المحتار": (قوله: ولا هدم البناء) أو أرضاه بدفع قيمته» "ط" عن "الهندية". 
آقول: وفي "فتاوی قارئ الهداية": وإن وقع البناء في نصيب الشريك قلع وضمن 
ما نقصت الارض بذلك اه. وقد ققدم في کتاب الغصب مسا أن من بتی أو 
غرس في أرض غیره آمر بالقلع» وللمالك أن يضمن له قيمة بناء أو غرس آمر بقلعه 
إن نقصت الأرض به. 

(۳) "رد المحتار") کتاب القسمق 447/٩‏ تحت قول "الدر": ولا هدم البناه. 


63 انظر اللر ‏ کتاب العاريق 5۷-۸ ۵. 


وس بلس لکت الو ادها ا 4۱ 


20-0 


الهداية ۳ فمحلّه إذا كان النقصان قليلاً غير بالغ حدّ لفساد الأرض» والتملك 
محمول على النقصان الفاحش, يفيده ما مرّ في الغصب عن السائحاني عن 
المقدسي ص. ۱۹( هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم. ۱۲ وانظر كراهية 
يي ال 

[۷۷::] قوله: * عن المصِئّف: أي: المولى الغزي. ۱۲ 

[۸ ۷ ] قوله: اه ۱3 سند امنا دک ۲۲ 

[5؛ع] قوله: ما ذكره؟: "البحر" زین. ۱۲ 


(۱) "فتاوى قاری الهداية"» مسألة في البناء في الأرض المشتر کت صلاه. 

(۲) انظر "رد المحتار"؛ کتاب الغصب» ۰۳۲۷/۹ تحت قول "الدر": إن نقصت 
الأرض به. 

(۳) "الهندية"» کتاب الكراهية» الباب التاسع والعشرون؛ ۰۳۷۰/۵ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (المقبوض بالقسمة الفاسدة) کقسمة على شرط هبة أو صدقة 
أو بيع من المقسوم أو غيره ریثبت الملك فيه ویفید) جوارٌ (لتصرّف فیه) لقابضه 
ویضمنه بالقيمة «کالمقبوض بالشراء الفاسد) فائه يفيد الملك كما مر في بابه 
(وقیل: لا) یثبته حزم بالقیل في "الأشباه"» وبالاوّل في "البزازية" و"القنية". 

في "رد المحتار": (قوله: جزم بالقيل في "الأشباه") لكن اعترضه البيري بأنّه مبني على 
ما ظنّه من أن الباطل والفاسد في انقسمة سواءء والمنقول حلافه؛ وتقل الحموي 
عن المصف آله لم یطلم :على ما ذکره في "الأشباه'. 

(ه) "رد المحتار"» کتاب القسمة» 464۷/٩‏ تحت قول "الدر": جزم بالقیل في "الأشباه". 

)1( المرحع السبائق: 

(۷) المرحع السابق. 


چ بلس لالج لوامکتۃ الوق لادی دای و 


کارت که 


[۸۰::] قوله: ° قیاسا علی مسألق: 
و قد رده المحشی ردا س ج٤“‏ صا ظهر له ذلك بعد 
هذا التحریر. ۱۲ 


(۱) في الشرح: المشترك إذا الهدم فأبى آحدهما العمارق إن احتمل القسمة لا حبر 
وقسمء وإلاً بى تم آحره ليرجع بما أنفق ولو بأمر القاضي» ولا فبقيمة البناء وقت 
البناء له التصرّف في ملكه وان تضرّر جاره في ظاهر الروايق الكل في "الأشباه"» 
وفي "المحتبی": وبه يفتى» وفي "السراجیة": الفتوى على المنع» قال المصتف: 
فقد احتلف الإفتاء» وينبغي أن يعوّل على ظاهر الرواية» انتهى. 

وفي "رد المحتار" عن "حاشية الشيخ صالح": والمنع هو الاستحسان. وهو الذي أميل 
إليه إذا كان الضرّر بنا اه. وبه أفتّى أبو السعود مفتي الروم» وهو الذي عليه العمل 
في زمانناء ومشى عليه الشرنبلالي» وكذا المصئف في متفرقات القضاءء وارتضاه 
الشارح هناك تم قال: وبقي ما لو أشكل هل یضر أم لا؟ وقد حرّر محشي 
الاشباه" المنع قاس علی مساألة السفل والعلو آله لا یسد ذا ضن وکذا ان 
آشکل على المختار. 

(۲) "رد المحتار"» کتاب القسمةء 45۳/۹ تحت قول "الدر": قال المصنف... إلخ. 

(۳) انظر "رد المحتار کتاب القضای ۰-1۰۳/۱۲() تحت قول "الدر : واحتاره 


في "العمادية" ۱ 


سسا ال اميسالو ای لاطي ) سس 1 بو 


۳ 
dl 


[44۸۱] قوله: 7 بل هي الفقه": 

رحمك الله ورحمنا بك فلقد صدقت وأفدت. ۱۲ 

[4۸۲] قال: ٩‏ آي: "الدر": ولا شيء للعامل"*: 

تقتم ۹4 ۲(: رأن المراد بالعامل من لا بذر سم فیشمل رب 
الأرض في ديارنا وان لم يكن منه عمل» فإن هاهنا البذر والبقر والعمل كلها 


من المزارع دون رب الأرض. ۱۲ 


(۱) في "رد المحتار": وأمّا کون مقتضى الفقه المشاركة حيث لا عرف» ولا شط 
ففيه نظرٌ بل مقتضى الفقه ظاهر الرواية بل هي الفقه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب المزارعة» 40۲/۹ تحت قول "الدر": المزارع بالربع... إلخ. 

(*) في المتن والشرح: (لو كان الأرض والبقرٌ لزيد أو البقرٌُ والبذر له والآعتران 
للأ أو البقر أو البذو له (والباقي للآخر)» فهي بالتقسيم العقلي ر 
لاه إذا كان من أحدهما أحذها والثلاثة من الآحر فهي أربعة» وإذا كان من 
أحدهما اثنان واثنان من الآحر فهي ثلانت ومتى دحل ثالث فأكثر بحصّة فسدت» 
وإذا صحت فالخارج على الشرط ولا شيء للعامل إن لم يخرج شيء في 
ا 

(4) "الدر كتاب المزارعة» 4514/9. 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب المزارعة» ۰4۵۹/٩‏ تحت قول الدر": وذكر قسط 


العامل الآخر. 


چ بلس اکت الو يس الوق لدی ااي و 


[4۸۲] قوله: ۲ إذ لم یوجد"؟: 


فان قلت: سيأتي ص۹٦٤‏ عن "البدائع": (أن الأوداج متضلة من 
القلب بالدّماغ» فیحصل فریها فوق العقدة أيضاً مطلقاء ولا شك أن ذلك 
بين له واللحیین فيجب الحل. 

قلت: ند کر أن المراد تمه بالأوداج الودجان؛ إذ هما المتصلان من 
الدّماغ إلى القلب لا الحلقوم والْمَريء. ۱۲ 

[444] قال: أي: "الدر": ۳ (ولو) بنار”©: 


قال الشلبي: (ذكر الإتقاني في الجنايات عند قول "الهداية": "وشبه 


4 


)١(‏ في "رد المحتار": إن كان بالذبح فوق العقدة حصل قطع ثلاثة من العروق» 
فالحقّ ما قاله شرّاح "الهداية" تبعاً للرستغفني» ولا فالحقّ حلافه؛ إذ لم يوجد 
شرط الحل باتفاق أهل المذهب. 

(۲) "رد المحتار کتاب الذبائح 4٩۲/٩‏ تحت قول "الدر": وسطه أو آعلاه أو 
أسفله. 

و18 انز ره ت ات ال تست فول اند أو فده تفي , 

(5) انظر المقولة [4۸۲۱] قوله: الأوداج. 

(ه) في المتن والشرح: (و) حل الذبح (بكل ما أفرى الأوداج) أراد بالأوداج كل 
الأربعة تغليبا (وأثهر الدم) أي: أساله (ولو) بنار. 


رم الدر کتاب اا 
0 خا اله بي كتاب الذبائح» ع متا (هامش "التبيين'"): 


وس بلس اکت الو کت رها سس (4۱۸) و 


سر ار الاو 


العمد... إلخ": أن النار یقع بها الذكاة لو قطعت الحلقوم والوذجین حل 
لا کل ذکره القدوري في "شرحه" اه. وعلی الهامش حاشية منقولة من حطه 
نصها: هذه الرواية حلاف ما في "أصول شمس الأئمة" و أصول فخر 
الإسلام": أن الذكاة لا تقع بالناره ذکره في باب دلالة النص) اه. 

آقول: لم أره في "أصول فخر الاسلام" في هذا الباب, فالله تعالی أعلم. 

[44۸۰] قوله: ”2 لكن في "المنح"7": 

وسيأتي'" في الجنايات للمحشي عن "ط" عن الحموي عن المقدسي: 
(أن نحوه في "الخحزانة" و"النهاية"). ۱۲ 

5 قوله: وان تجمّد لا اه ): 


وهو مفاد كلام الشارح: (أسّاله ولو بنار)» وسیصرّح(۲ به في 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ولو بنار) قال في "الد المنتقى": وهل تحل بالنار على 
الْمَذْبَح؟ قولان الأشبه لا كما في "القهستاني" عن "الزاهدي". 

قلت: لكن صرّحوا في الجنايات بأن النار عمد وبها تحل الذبيحة» لكن في "المح" 
ع "الکفاية: ٍن سال بها الدم تحل وان تجمّد لا اه. 

(۲) "رد المحتار"» کتاب الذبائح» ۰4۹6/٩‏ تحت قول "الدر": ولو بنار. 

(۲) انظر "رد المحتار"» کتاب الجنایات ۰۱۵۷/۱۰ تحت قول "الدرّ": كما في 
"الكفاية . 

)٤(‏ "رد المحتار"» کتاب الذبائح» 85۹6/5 تحت قول "الدر": ولو بنار. 

(5) انظر "لد" کتاب الذبائي .5۹1/٩‏ 

(7) المرجع السایق» کتاب الجنایات» ۱5۵۷/۱۰ 


وس سوه يساق لطي )و 


الجنایات عن "الكفاية". ۱۲ 


[4۸۷)] قوله: ‏ إتقاني: عن "شرح آفکار" للامام الاسبيحابي. ۱۲ 

[۸۸::] قوله: لکن رأيت بهامشه؟: 

آقول: حكاية عن مجهول» وليس على هامش نسحتي "غاية البيان”؛ نعم 
في "لبدائع ۳ وعنها في "الهندية": (إن أمضی فعله من غير نونك تؤكل؛ 
لگن الظاهر أن مونها بالذ کاق) اه. راجعه من وله في راک الباب الأول 


(۱) في المتن والشرح: (وندب احداد شفرته قبل الاضحاع» وکره بعده کالجر 
برجلها إلى المذیح ودبحها من قفاها) إن بقيت حيّة حتّى تقطع العُروق» وال 
لم تحل لموتها بلا ذكاة. 

في "رد المحتار": (قوله: إن بقيت حيّة) قال الفقيه أبو بكر الأعمش: وهذا ثم يستقيم 
أن لو كانت تعيش قبل قطع العروق بأكثر ما يعيش المذبوح حتى تحل بقطع 
العروق ليكون الموت مضافاً إليه» والاً فلا تحل؛ لاه يحصل الموت مضافاً إلى 
الفعل السابق» "إتقاني". لكن رأيت بهامشه قال الحاكم الشهيد: هذا التفصيل 
يصمح فيما إذا قطعه بدفعتين» فلو بدفعة فلا حاحة إليه كما قلنا في الديات: لو 
شجه موضحتین بضربة ففيه آرش وبضربتين أرشان اه. أقول: وهو الذي يظهر 
لمن تدبّر» ولذا لم يذ كر جمهور الشراح هذا التفصیل. 

(۲) "رد المحتار" كتاب الذبائح» 44/۹ تحت قول "الدر": إن بقيت حية... إلخ. 

.٠١۸/٤ "البدائع"» كتاب الذبائح والصيود» فصل في بیان شرط أكل الما کول‎ )٤( 

(ه) "الهندية"» كتاب الذبائح» الباب الأول في ركنه وشرائطه وحكمه وأنواعه» 


2۱۸/۵ 


هس قباسالويكةالجاميكم؟ اهو لادی نو 
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والحقّ أن ما في "البدائع" لا ينافي کلام الامام آبي بكر الأعمش() بل هو 
حار في اشتراط مطلق الحياة عند قطع العُروق أيضا؛ لأن حاصل کلامه: أله 
إن ضرب عنق جزور أو شاة وآبانها وسَمّی» فان ضربّها من قبّل الحلقوم 
تو کل وقد أساءء وان ضربّها من قبل قفاها فإن علم حياتها عند قطع العروق 
تؤكل لوجود فعل الذكاة في حياتها وأسای وان لم تعلم حکم حال فعله فان 
ان من غير رف تؤكل؛ لأن الظاهر أن موتها بالذ کاة و ان فعله 58 
وتوقف لم تؤكل لعدم الدلیل الظاهر ح على حیاتها عند قطع العروق» وهاهنا 
عدم العلم کملم العدم فیقال: ها ماتت قبل الذكاة فکانت ميت هذا حاصل 
كلامه» ولیس فيه فوق ما في عامة المتون والشروح من الاحالة على اشتراط 
الحياة عند قطع العروق ولا کلام فيه ما الکلام في المراد بهذه الحیاق 
هل هي مطلق الحياة کحکم المتردّية والنطيحة وأحواتهما عند الامام أم حياة 
فوق حياة المذبوح؟ والماشي على قواعد المذهب هو الثاني؛ فإن الاجزاء 
لمطلق الحياة نما هو في ما إذا كان الجرح بغیر فعل الانسان کالأحوات 
المذ کورق أمَّا ما كان إلهار الدم بفعل الانسان ولم يكن ذكاة» فلا بد من 
بقاء حياة فوق حياة المذبوح لتحل بالذ كاة والا لم تحل لاضافة الموت إلى 
الفعل لول قال في ل ثم "الهندية": رک شو بطن شاة 
(۱) قد مرت ترجمته 5757/9. 

(۲) "الخانية"» كتاب ال ذکاة ۳۶۲/۲. 


)۳( "الهندية"» کتاب الذبائح الباب الأول» ۸۷/۵ 


چ بلس لالج رها يق 


فأحرج الولد حیّا وذبح ثم ذبح الشاة قالوا: إن كانت الشاة لا تعيش 
من ذلك لا تحل؛ لأن الموت یکون بالاوّل وذلك ليس بذکاة ون 
كانت تعیش من ذلك حلت؛ د الذ كاة هو الثاني) اه. 


و 
س 


ولي a‏ اقا N OAS‏ من 

"الهندية"“: (فصابٌ ذبح الشاة في ليلة مظلمة فقطع أعلى من الحلقوم أو 
ا منه یحرم اکلها؛ لاه ذبح في غیر ا وهو لار فان ق 
البعض» نم علم فقطع مرّةَ آحری الحلقومٌ قبل أن يموت بالأوّل فهذا على 
وجهین: إِمّا إن قطع الأول بكمامه أو قطع شيعا منه» ففي الوجه الأوّل لا يحل؛ 
لأنه لمّا قطع الأوّل بتمامه كان موتها من ذلك القطع أسرع من موتها من 
الثاني» وفي الوجه الثاني یحل)» وقد ذكرنا“ على هامش "الهندية" کلام 


(۱) "فتاوى آهل سمرقند". 

(۲) "الذخیرة . 

(۳) "المحيط"» کتاب الذبائح الفصل الثاني ۲/۲ 47. 
لم نعثر عليه في "محيط السرحسي". 

)٤(‏ الهندية كتاب الذبائح» الباب الأول» هرهم ؟. 

(ه) قال الامام آحمد رضا -رحمه الله تعالی- في هامش "الهندیة" على قوله: وان 
كانت مما يلي الرأس: | الهندية کتاب الذبائح» الباب الثالت ۲۹۱/۵ 

أقول: هذا الحل إن كان مبنياً على الذبح الحاصل من الرجل الآحر لكان ما إذا كانت 
الضربة مما يلي العجز أولى بالحل لاله ح يكون ما يلي الرأس أكثر فظهر أنه لا یتی 
عليه وائما حعل فعل الرحل الأوّل الذي قطع الشاة ذكاة إذا كانت الضربة مثا 
يلي الرأس إذا كانت ممّا يلي العجز وح أن الكلام في الذكاة الضرورية كما إذا 


وس مجلس" اکت الو يس ةي ل طق 


ندّت الشاة حارج المصر فالتحقت بالصید وقد قال في التتویر" و الدر" من 
مزا قبعاً ل"الهداية": (ان قطعه الرامي أثلاثا وأكثره مع عجزه أو قطع نصف 
راسه او اکثره آو قده تضفین أكن کله لان فى هذه الضور لا يمك حياة فوق 
حياة المذبوح فلم یتناوله الحدیث المذکور [أي: ما أبين من الحي فهو ميتة] 
بخلاف ما لو كان أكثره مع رأسه للامکان المذ کور) اه |انظر "التنوير" ولد 
۰ "الهداية"؛ کتاب الصید» فصل في الرمي الجزء الرابع» 4۰49/۲] ونقل في "رد 
المحتار " عن "البدائع" ما إذا قدّه نصفین یو کل؛ لأنّه وحد قطع الأوداج لکونها 
متصلة من القلب بالدماغ فأشبه الذبح وکذا لو قطع آقل من التصف مما يلي 
الرأس اه. |انظر "رد المحتار"» کتاب الصید. ۰۷۲/۱۰ تحت قول "الدر": أو قدّه نصفین] 
ما الاعتيارية فمن شرطها أن تکون بين اللبة واللحیین فکیف یجعل قطعها 
نصفین ذكاة وان كان ما يلي الرأس أقل فليحرّر وليتأمّل والله تعالی أعلم. ۱۲ 

ثم يرد على کون الكلام في الذكاة الضرورية أيضاً أن الضربة إذا كانت مما يلي العجز 
كان ينبغي تحريم القطعة العَجْرِيّة وحدها لأنها ینت من حي أمّا الشاة فتحل 
بذبح الرحل الآحر» في "رد المحتار" عن "الهداية": (قطع نذا أو فاد أو ا 
ألية أو ثلثه مما يلي القوائم أو أقل من نصف الرأس» فيحرم المبان ويحل المبان 
منه) اه. [انظر "رد المحتار"» كتاب الصيد» ۰۷۲/۱۰ تحت قول "الدر": بخلاف ما لو 
كان أكثره مع رأسه] وانظر ما تقدّم في صدر هذا الكتاب في الصفحة الآخرة عن 
"انعو" E‏ ۱ القصاب لو قطع أعلى من الحلقوم أو أسفل منه 
بتمامه حرم» وان قطع ثانياً الحلقوم قبل الموت بالأوّل وان قطع أولاً بعضه ثم 
قبل الموت به قطع الحلقوم حل. ["الهندية", كتاب الذبائح» 5/ه؟]. 
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وبالجملة فقد أشكل على ما ذكر هنا عن "القدوري" والله تعالى أعلم» ١١‏ ثم هل 


تحل قطعة الرأس بالذبح عند الإمام الذي لا يشترط في المنخنقة والموقوذة 


وس قباسلوكة الجميسع" اهو لدی اا و 
www.dawateislami.net‏ 


آکثر من هذا في تبيين ما قلنا؛ فإذا كان الأمر على ما وصفنا وجب التعویل 


والمتردية والنطيحة وما أكل السبع (لا مطلق الحياة ولو دون ما في المذبوح أم 
لا كما يفيده ما مر عن "الذخیرة" و"المحيطين" فلیحرّر والله تعالى أعلم. ۱۲ 
ويظهر لي والله تعالى أعلم أن اعتبار مطلق الحياة عند الإمام ما هو فيما لم يتحقق فيه 
إنهار الدم بفعل آدمي ک: النطيحة ونظرائها ولا أضيف موته إلى ذلك الإنهار إذا 
لم تبق فيه حياة فوق المذبوح فإن لم يكن ذكاة شرعية لم ينفع بعده إمرار 
السكين كمسألة القصاب المذكور وما نصّوا عليه فيمن أرسل كلباً أو رمى سهما 
فرج وأدركه حي فوق حياة المذبوح وجب التذكية وان لم يبق فيه الا مثل ما 
للمذبوح لم يعتبر به ولم يجب التذكية كما في "الهداية" وغيرها. قال في 
"الهداية": ره ميت حكماً ألا ترى! أنه لو وقع في الماء وهو بهذه الحالة لم يحرم 
كما إذا وقع وهو ميت والمیت ليس مذ اه ["الهداية"» كتاب الصيدء فصل في 
الجوارح» الجزء الراب ؟/4١5]‏ قال في "التبيين": (ذكر فون الك أن بهذا 
بالإجماع وقيل: هذا قولهما وعند أبي حنيفة: لا يحل إلا إذا ذكاه بناء على أن 
الحياة الخفية معتبرة عنده وعندهما غير معتبرة) اه. 
["التبيين"؛ كتاب الصیدء ۱۱۸/۷] 
دی ما ا أن ماس خر ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ إهنا بياض في المخطوط] أو رمى فبلغ 
مبلغ المذبوح كان کالمیت ولم ببق محلا للذبح وتمام تحقيقه في "رد المحتار" 
ص٦٤‏ . ۰۱۲ [انظر "رد المحتار ۰1۷/۱۰ تحت قول "الدر": فلا یعتبر هاهنا]. 
ومن الدليل عليه أن لو ذبح مجوسي شاة كم آدر که مسلم وهي تضطرب فذبحها 
آخری لا تحل عند أحد كما لا يخفىء والله تعالى أعلم. 
(هامش الهندية كتاب الذبائح» ص .)١ 55-1١53‏ 


وس مجلس ”ال يساق شيطق 
6 ۱۳۲۱ 23۱۸/۱۱ ۱۱/۱۸/۸۱۸۸ 


و 


على ما ذكره الإمام الفقيه أبو بكرء 1 الامام شيخ الإسلام الإسبيجابي» ثم 
العلأمة الإتقاني رحمهم الله تعالى» وما ذكر المتون والشروح من اشتراط الحياة 
فهذا هو المراد منه لا مطلق الحياة» وبه ظهر الجواب عن قوله: رلم يذكر 
خمهور الشُرّاح هذا التفصيل)» أمّا ما ذکر(؟ من حديث الضرّبة والموضحتين 
فاقول: قياس مع الفارق» فإن الضربة فعل واحدٌّ فلا يتعدّد بتعدّد لگ 
وهاهنا قطع القفا تم قطع العروق فعلان متغايران حساً وشرعاء ما حساً 
فظاهر لتقدّم أحدهما في الوجود على الا واا رعا دان قطع العروق 
ذكاة لا قطع القفاء فكيف يجعلان شيئاً واحدا؟ نعم إن لم يعلم موتها ولو 
ببقاء حياة كحياة المذبوح قبل قطع العروق كان الفعل سريعاً ماضياً كضربة 
بالسیف جعل الموت بالذ كاة كما آفاده في "البدائع "۳ والله تعالی أعلم. 

[۸۵::] قوله: هذا التفصیل(": 

يريد بالتفصيل بقاء حياة فوق حياة المذبوح؛ أمّا التقييد ببقاء الحياة قبل 
قطع العروق فمنقول عن نص الإمام الأعظم في "مختصر الکرحي" 
ومنصوصٌ عليه في المتون ک الهداية 7 و"القدوري”” و"الكرحي" وغيرهاء 
والله تعالى أعلم. ۱۲ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الذبائح» ۰4۹0/۹ تحت قول "الدر": إن بقيت حية... إلخ. 
(۲) "البدائع"» كتاب الذبائح والصیود» فصل في بیان شرط أكل المأكول» ۱۵۸/4. 
(۲) "رد المحتار" كتاب الذبائح» ۰4۹۰/۹ تحت قول "الدر": إن بقيت حية... إلخ. 
)٤(‏ "الهداية"» كتاب الذبائح» ۳9۰/۲. 


(ه) "مختصر القدوري"» کتاب الصيد والذبائح» ص۹۹٠.‏ 


چ بلس اکت الو انوا سس داي و 


3 ۳3۹ قو له: 0( وداج( : 


أقول: انظر في صبي ابن عشر سنين ذبح وسمّی وفرى الأوداج وكان 
يعلم أن التسمية لا بد منها للذبح» ولكن سكل عن الذبح فقال: قطع الحلقوم 
ولم يعرف عرقاً غيره ولا قصد الا قطعه وحده وإلما أمر فمرٌ السکین على 
الأوداج فهل يحل لحصول المقصود وإن لم يقصده كَمَّلاً أم لا؟ لاه لم يعلم 
شرائط الذبح فلم یضبطه شرطا وقد كانت واقعة الفتوى ع شعبان 
۱ھ . 1۲ 

[441] قوله: ‏ غير عالم بشرطيتها: 

فعلم أن العلم بالشرطية غير شرط. ۱۲ 


(۱) في المتن والشرح: (وشرط کون الذابح لد عو" حارج ) الحرم إن كان 
صد أو كتابياً 0 أو ۳ فتحل ذبیحتهما؛ ولو) الذابح وان أو اا أو 
صبيًاً يعقل التسمية والذبح). ملتقطا. 

في "رد المحتار": واحتلف في معناه» ففي "العناية": قيل: يعني: يعقل لفظ التسمية» 
وقيل: يعقل أن حل الذبيحة بالتسمية ويقدر على الذبح ويضبط: أي: يعلم شرائط 
الذبح من فرى الأوداج والحلقوم اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الذبائح» 4۹۷/۹ تحت قول "الدر": يعقل التسمية... إلخ. 

(۲) لم نعثر عليه. 

)٤(‏ في "رة المحتار" عن "الحقائق" و"البزازية": لو ترك التسمية ذاكرا لها غير عالم 
بشرطيتها فهو في معنی الناسي اه. 

(ه) "رد المحتار كتاب الذبائح» ۰4٩۷/٩‏ تحت قول "الدر": يعقل التسمية... إلخ. 


چ بلس لالج RCS‏ 


[4۲::] قوله: () مع الواو يحل”": لعدم إيهام التشريك. ۱۲ 

۱۲ قوله: أکله: أي: ویکره قوله.‎ ]٩۳[ 

٤[‏ +5 ] قوله: ۳ بهما؟: أي: بظاهر مفاد اللفظ فيكفي في 
التحریم دون الا کفار كما يأْتي") بعد أسطر. ۱۲ 


(۱) في المتن والشرح: (وإن ذکر مع اسمه) تعالی (غیره فان وصل) بلا عطف 
رکره کقوله: بسم الل الله فل من فلان) اراي ومنه: بسم الله م 
ا 

في "رد المحتار": (قوله: كقوله: بسم الله اللْهِمّ تقبّل من فلان) أقول: فلو عطف هنا 
ينيخي آن لا يطل لما في "غاية البیان": لو قال: بسم الله صلی الله على محمّد 
یحل والأولى أن لا یفعل, ولو قال: مع الواو يحل أكله. 

(۲) "رد المحتار کتاب الذبائح» ۰۰/٩‏ تحت قول "الدر": کقوله: بسم الله اللهم 
تقبل من فلان. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ في "رد المحتار": وذكر الإمام التمرتاشي أن وصله بلا واو يحل في الگوخه كلها؛ 
له غير مذكور على سبيل العطف فيكون مبتدئاء لكن یکره لوجود الوصل 
00 وان مع الواو: فان حفضه لا حل؛ كديفي ا وما رن 
لأنّه كلام مبتدأ» وان نصّبه احتلفوا فيه اه. 

(۵) "رد المحتار كتاب الذبائح ۹ تحت قول "الدر": قيل: هذا. 

(7) انظر "رد المحتار کتاب الذبائح» ۰۱/٩‏ تحت قول "الدر": وان عطف 


وس قباسللوكةالجاميكم؟ ای لا و 


[ه٩:]‏ قوله: 27 "حانية": أي: من قوله: (هو الصحيح) إلى هنا كله 
في "الخانية ۲ آحر كتاب ال ذکاة. ۱۲ 

[45:] قوله: ° حلاف الأولى : 

آقول: ما ذكر من الحديث لا أصل له وقد ثبت في الحديث أن يقول 
عند العطاس: (الحمد لدت رب العالمین علی کل حال ما کان من حال؛ 
وصلی له تعالی تعلق ر عه وو دکرهافي "الول 
البدیع ۳ فانقطع السوال راسا ۱۲ 

]٤٤۹۷[‏ قال: أي: "الدر": 0 (و تشترط) التسمية من الذاب“ 


(۱) في المتن والشرح: (وإن ذكر مع اسمه غیره؛ فان وصل كره كقوله: بسم الله 
للا ل میفلاد» وان عطف حرستا كن ياسع لل واسم فلا أو فلان) لأنّه 
هل به به لغير ال قال عليه الصلاة والسّلام: ((موطنان لا آذکر فیهما: عند العطاس: 
وعند الذبح)). ملتقطا. 

وفي رد المحتار : (قوله: وان عطف حرمت) E‏ وقال ابن سلمة: لا تصير 
ميتة؛ لأنها لو صارت ميتة يصير الرحل كافراء "خانیةا 

(۲) "رد المحتار"» کتاب الذبائح ۰۱/۹ تحت قول "الدر": وان عطف حرمت. 

(*) "الخانية"» کتاب الذ کاق ۳۶۳/۲. 

(۶) في "رذ المحتار": (قوله: لا أذكر فيهما) يؤخذ من المقام أن هذا 0 
فإ بذ کره على الذبيحة تحرم وتصیر ميتة علی ما ققدم من التفصیل» وهل السی؟ 
كذلك عند العطاس أو یکون ذکره يل عنده حلاف الأولى» یحرر اه "ط". 

(5) "رد المحتار کتاب الذبائح» ۵۰۲/۹ تحت قول "الدر": لا أذكر فیهما. 

(5) القول البدیع" الصلاة عليه عند العطاس؛ ص٤‏ 4۲ . 

(۷) في المتن والشرح: (وتشترط) التسمية من الذابح (حال الذبح). 

(8) "الد" كتاب الذبائح 0ه 


وس لس اوه يساق لطي و 
6 ۱۳۲۱ 23۱۸/۱۱ ۱۱/۱۸/۸۱۸۸ 


أي: لا من المعين» فلا يجب عليه ولا يكفي منه» ولا يضر کونه 
yy‏ ل 00 

[5+۸: ]| قو له: اليه د EE‏ صوابه: لا يؤكل. ۱۲ 

[5:ع] قوله: 7" وعلیه المتون*: 
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(۱) في "رد المحتار": (قوله: حال الذبح... إلخ) قال في "الهداية": 3 التسمية في 
ذكاة الاختيار تشترط عند الذبح» وهي على المذبوح وفي الصيد تشترط عند 
الإرسال والرميء وهي على الآلة حتى إذا أضجع شاة وسَمّی وذبح غيرها بتلك 
التسمية لا يحون ولو رمی لی صید وسَمّی وأصاب غیره حل وکذا في 
الإرسالء ولو أضجع شاة وسمی تم رمى بالشفرة وذبح بأعری أكلء وإن سمی 
على سهم ثم رمی بغیره صيداً لا يؤكل. 

في نسختنا البيروت: (لا یو کل)» ولکن في نسخة الامام: (یو کل)؛ فلذا علق عليه 
لبیان الصواب. 

(۲) "رة المحتار"» كتاب الذبائح؛ ٥۰/۹‏ تحت قول "الدر": حال الذبح... إلخ. 

(۳) في المتن والشرح: (ولا يحل ذو ناب یصید بنابه أو محلب يصيد بمخلبه من سبع 
أو طير ولا الحشرات والحمر الأهلية والبغل والحیل) وعندهماء والشافعي تحل 
وقیل: إن آبا حنيفة رجع عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام» وعلیه الفتوی: "عمادية". 
ولا بأس بلبنها على الأوجه. ملتقطا. 

في "رد المحتار": (قوله: وعلیه الفتوی) فهو مکروه كراهة تنزيه» وهو ظاهر الرواية 
كما في "كفاية البيهقي" وهو الصحیح على ما ذکره فحر الاسلام وغيره» 
"قهستاني". ثم تقل تصحیح کراهة التحریم عن "الخلاصة" و الهدایة" و" المحیط" 
و"المغني" و"قاضي خان" و"العمادي" وغيرهم» وعلیه المتون. 

(4) "رد المحتار کتاب الذبائح» 6۰۸/۹ تحت قول "الدر": وعلیه الفتوی. 


وس تجلسآللوتتالجایکه ای سس( 
.۷۷/۱۷۸/۱۷۷ 


[قال الامام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوی الرضویة":] 
ما في "كفاية البیهقی"۳٩‏ بخلافه أنه ظاهر الرواية» ولا فتوی الجمهور 
ییا هار ما الات الحليلة 9 ا 


|۰ .| قوله: عن قاضیخان(۲: 
وقد صح" في افتاواه": (أن كراهة الفرس عنده كراهة تحريم ولبنه 


کلحمه). ۱۲۲ 


(۱) قد مرت ترجمته ۰۳۹۵/4 

(۲) قد وضعت لفظ "الجمهور" بتقدير. ۱۲ عبد المنان الأعظمي مك لله والتغريب فن 
العلمية) . 

(۳) قد وضعت لفظ "بعد" بتقدير. ٠١‏ عبد المنان الأعظمي مدظله» (لتعريب من 
العلمية). 

۰۳۱۱۳۱۰/۲۰ "الفتاوى الرضوية"» کتاب الذبائي‎ )٤( 

(5) في "رد المحتار": (قوله: ولا بأس بلبنها على الأوجه) نقل في "غاية البيان" عن 
قاضيخان: أن عامّة المشايخ قالوا: إِنّه مكروةٌ كراهة تحريم عنده الا أنه لا یحد 
به وان زال عقله كالبئجء وفي "الهداية": وأمًا لبنه فقد قيل: لا بأس به؛ لأنّه ليس 
فق ره قلي ا اتا اة افق كاب النددوة ماعا قال اك مد 
المباح لا يوجب الحد کالبنج ولبن الرماك. 

(7) "رد المحتار کتاب الذبائح» ۰۸/٩‏ تحت قول "الدر": ولا بأس بلبنها على 
الاو جه. 

(۷) "الخانية؛ کتاب الصید والذبائح» ۳۳۷/۲. 


وس بلس لالج الوا سس (. ۲ 


[40۰۱] قوله: ۳ روالغراب الأبقع) آي: الذي فيه بیاض"؟: لم يحص 
بالظهّر. ۱۲ 


[۰۰۲؛] قوله: أي: الذي فيه بیاض وسواد. "قهستاني"(؟: 

وزعم المناوي في التیسیر ۳" تحت حدیث: ((حمس فواسق)): 
("الغراب الأبقع": الذي في ظهره وبطنه بياض وكذا غير الأبقع» لکن هذا 
أحبث) اه. ۱۲ 

[40۰۳] قوله: عند أبي یوسف"*: عزاه في السراجية ۲۳ إليهماء فقال: 
(لا بأس بأكل الهدهد والعقعق واللقلق وغراب الزرع والأبقع الأسود إن كان 


(۱) في المتن والشرح: (والعُراب الأبقع) الذي يأكل الجيف؛ لأنّه ملحقّ بالخبائث» 
قاله المصئف» ثم قال: والخبیث ما تستخبثه الطباع اليليمة . 

في "رد المحتار": (قوله: والغراب الأبقع) أي: الذي فيه بیاضٌ وسَوادء "قهستاني". قال في 
"العناية": وأا الغراب الأبقع والأسود فهو أنواع ثلاثة: نوعٌ یلتقط الحبّ ولا يأكل 
الجيف وليس بمكروه. ونوعٌ لا يأكل الا الجيف وهو الذي سَمّاه المصتف الأبقع 
واه مكروه. ونوعٌ يخلط يأكل الحب مرّة والجيف أخرى ولم يذكره في 
الكتاب» وهو غير مكروه عنده مكروه عند أبي يوسف اه. والأخير هو العَقَعق. 

(۲) "رد المحتار كتاب الذبائح» ۰۹/۹ تحت قول "الدر": والغراب الأبقع. 

(۳) المرجع السابق. 

(۶) 'التیسیر"» حرف الخای .519/١‏ 

(ه) "رد المحتار کتاب الذبائح» 6۰۹/٩‏ تحت قول "الدر": والغراب الأبقع. 

(5) "السراجیة کتاب الصيد والذبائح: باب ما يحل آکله وما لا يحلء ص۸۷. 


هس تج س"للورتة الجميسع" اطي لب طق 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


يأكل الجیف یکره وان كان لا يأكل الجیف والنجاسات لا یکره وان كان 
یخلط فيأكل الجیف ويأكل الحبٌ قال أبو حنيفة رحمه الله تعالی: لا يكره 
وقال صاحباه: یکره) ۱۲.۵ لا یو کل الأبقع الذي يأكل الجیف والغراب 
الأسود... إلخ والعقعق وشبه ذلك مما لا ملب له لا بأس بأكله» والغراب 
الأسود الذي يأكل الحب والزرع يؤكل» وما يأكل الجیف والحب یژکل 
على الا "طح". ۱۲ "خزانة المفتین ". 

(لا يحل الأبقع ال کل للجيّف والعُداف) كلارسياهبزرك» وحل غراب 
الزر ع وق ۱ یر هر العتاف ۳ غراب. الق از اسر 
وهو ضحم يأتي الجیف. قوله: روالعقعق) قال في "العناية": لا بأس با کله 
عند أبي حنيفة وهو الأصح). ۱۲ "غنية (؟. 

يحرم أكل الغراب الأبقع الفاسق» وأمّا الأسود الكبير وهو الجبلي فهو 
حرام اا غ الأصح» وبه قطع جماعة» وغراب الزرع ا الأصحء 
رقال ا ضيفة القرياك كليا حلال» وفي "سنن ابن ماحه ۳ و"البيهقي"00: 
عن غا رضی الله تعالی عنها آتها قالت: قال رسول الله ضلى-_ الله تعالی 
(۱) "خحزانة المفتین "» کتاب الذبائح» ی 
(۲) الدرر کتاب الذبائح ۰۲۸۱-۷۱ ملتقطا. 
(۳) "غنية ذوي الأحكام"؛ کتاب الذبائح» ۲۸۱-۲۸۰/۱ ملتقطاه (هامش "الدرر"). 
)٤(‏ آحرجه ابن ماجه في "سننه" (۰)۳۲۹-۳۲۶۸ کتاب الصید ۵5۹۰-۵۸5۹/۳. 
(5) آخرجه البيهقي في "السنن الکبری" (۰)۱۹۳۰۰ کتاب الضحاياء باب ما يحرم 

من حهة ما لا تأكل العرب ۵۳۱/۹. 


وس بلس تال« CEC‏ 


عليه وسلم: ((الحيّة فاسقة والفأرة فاسقة والغراب فاسق))» وفي "سنن ابن 
ماه" أيضاً: قيل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: -وهو بهذا اللفظ عن 
القاسم بن محمّد بن الصذيق» ولفظ ابن عمر: ((من يأكل الغراب! وقد 
سماه: ور ال صلی. ا فال عه وم اا وا ما هو عمق 
الطیبات))» رواه ابن ماجه بسند حسن؛ ص۲ ٠‏ 1 :- (لأيؤكل الغراب؟ قال: 
و بعد قول رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم فیه: یه فاستق!)). 
العْداف: غراب القیظ وقال ابن فارس: (هو الغراب الضخم)» وقال 
العبدري وغيره من أثمّة أصحابنا: (هو غراب صغير أسود لونه كلون 
الرماد)» أباح الشعبي ۲ آکل الغراب الأسود الکبیر الذي یأکل الحبوب 
والزرع فآشبه الحجّل» وروی هشام بن عروة عن آبیه عن عائشة رضي الله 


(۱) أحرجه ابن ماحه في "سننه" (۰)۳۲۹ کتاب الصیدء ۰٩۰-۰۸۹/۳‏ بتغیر. 

(۲) هو أبو الحسین آحمد بن فارس بن زكريا القزويني» الرزاي من أثمة اللغة والاأدب» 
وت ۳۹۵ه).» من مولفاته: "مقاییس اللغة"» "جامع التأويل". (الاعلام ۱۹۳/۱ 

(۳) هو آبو الحسن علي بن سعید بن عبد الرحمن العبدري الشافعي؛ رت ۹۳ه)» 
من مولفاته: "فوائد" في فروع الشافعي. ("هدية العارفین ۰ .)1945/١‏ 

)٤(‏ هو عامر بن شراحیل بن عبد ذي كبار» الشعبي الحميري» آبو عمرو» راوية من 
التابعین» یضرب المثل تا تا وا ی بالك فش ای وا 
تحیفا وستل عمّا بلغ إليه حفظه, فقال: ما کتبت سوداء في بيضاءء ولا حدثني 
رجحل بحديث إلا حفظته. وهو من رجال الحدیث الثقات» استقضاه عمر بن عبد 
العزیز و کان فقیهاء (ت۱۰۳ه). (العلام .)٠١١٠/۳‏ 


وس بلس لالج اک روا 7ا و 


تعالی عنها: آنها قالت: ((إِني لأعجب ممن يأكل الغراب وقد أذن رسول 
الله صلی الل تعالی عليه وسلم في قتله للمحرم وسَمّاه فاسقاء والله! ما هو من 
الطيّبات)): وأمّا مذهب الشافعي فحاصل ما في "الروضة": رن الغداف 


يحرم أكله)» والذي في "الرافعي”": (أنّه حلال). وهذا هو المعتمد في 
ار کا يا فى الخیمات ۳ اه ماه ایا 
للدميري. ۱۲ 

[۵۰4؛] قوله: والأحير هو العقعق: ظاهر ما في "الخانية (" عن 
الثاني عن الإمام: آنه لا يأكل الحب 1 والجیف آحری بل یجمعهما مس 
كين اك سيك قال يناك ونوا الغزات یشوه الذي دياك الس 
يقال له: غراب الزرع» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال: سألت أبا 


(۱) "الروضة"= "روضة الطالبين وعمدة المتقين" للشيخ محي الدين أبي زكريا يحي 
بن شرف النووي الشافعي» رت 7۰۷ه). ("كشف الظنون" .)٩۲۹/۱‏ 
(۲) "الرافعي"- 'فتح العزیز على کتاب الوجیز" للامام أبي القاسم عبد الکریم بن 
محمد القزويني الرافعي الشافعي» (ت ۲۳ه). ( کشف الظنون" ۲۰۰۲/۲). 


(۲) المهمات على الروضة" للشیخ جمال الدين عبد الرحیم بن حسن الأسنوي 


الشافعي» (ت ۷۷۲ه). ( کشف الظنون" ۱۹۱4/۲). 
(۶) "حياة الحیوان الکبری"» باب الغين المعحمة الغراب-الغداف» ۵-۲۳۵/۲ ۰۲ 


(ه) "رد المحتار کتاب الذبائح» ۰۹/۹ تحت قول "الدر": والغراب الأبقع. 
(5) "الخانية"» کتاب الصيد والذبائح ۳۳۰/۲. 


وس بلس تال ادها سس( ۲و 


سب تیان 


ب 


حنيفة رضي الله تعالى عنه عن العقعق» فقال: لا بأس به» فقلت: له يأكل 
النجاسات» فقال: له يخلط النجاسة بشيء آحر ثم يأكلء فكان الأصل عنده 
أن ما يخلط النجاسة بشيء آحر کالدحاج لا بأس به وقال أب 57 
کا ا ركوو ی كنبا تك ره اله خا با ا 

والعقعق كثعلب؛ ويسمّى کندشاء وصوته العقعقة» وهو طائرٌ على قدر 
الحمامة» وهو على شكل العُراب» وجناحاه أكبر من جناحي الحمامة» وهو 
ذو لونين: أبيض وأسود, طويل الذنب» ويقال له: القعقع أيضاًء وهو لا يأوي 
تحت تفت ول سا ب بل يهيء و کره في المواضع المشرّفت وفي طبعه 
لزئا والخيانة» ویوصف بالسرقة والحبث» ولذا باضت الأنثى أحقت بیضها 
بورق الدلب حوفا من الخفاشء فاه متى قرب من البيض مذر وفسد. حکی 
لزمحشري وغيره عن سفيان بن عيينة قال: "ليس شيء من الحيوان يخباً 
قوته إلا الإنسان والنمل والفأر والعقعق» وعن بعضهم أله قال: رأيت البلبل 
a‏ ويقال: إن للعقعق مخابئا إلا أنه ينساهاء وفي طبعه شدّة الاعتطاف 

لمّا يراه من الحلی" . احتلفوا في سبب تسمیته عا فقال الجاحظ: لاه 
يعقّ فراحه فیتر کهم بلا طعام» وبهذا یظهر أنه نوعٌ من الغربان؛ أن هیا 
یفعل ذلك. وقیل: اشتقّ له هذا الاسم من صوته في حله وجهان: أحدهما: 
ی کل کفراب الزرع. والثاني: يحرم وهو الأصحّ في "الروضة" تبعا للبغوي 


العبارة الاتية موافق بترتیب "حياة الحیوان" ولکن في المخطوطة بعد هذه العبارة: 


"اتا قي ست 3 I1‏ إلى "و بهذا یظهر أنه نوعٌ من" . 


وس اس اوه المح لمق وای دای و 


سب یرال 


والبوسنجی(؟ وسئل الامام أحمد عنه فقال: إن لم يأكل الجیّف فلا بأس 
یه وتان ق الا "يا كلها كران قل و مر اش سا 
الحیوان "۲ للدميري الشافعي. ۱۲ 

عق ابراهيم. فال: کانوا بکرهون. کل ذي مخلب من الطیر وما اکل 
الجیّف وبه نأحذ» فان ما يأكل الجیف کالفداف والغراب الأبقع مستخبث 
طبعا» فأمّا الغراب الزرعی الذي بلتقط الحبٌ مباحٌ طيّبٌّ ون كان الغراب 
بحیث یعلط فيأكل الجیف تارة والحبّ أحرى فقد روي عن آبي یوسف 
رحمه ال تعالی: أن یکره وعن آبي حنيفة رحمه الّه تعالی: الملا بأس 
بأكله» وهو الصحیح على قياس الدجاجة کذا في "المبسوط" اه "هندية (؟. 

[0۰۵:] قوله: ۲٩‏ العقعق غيره كما یعلم": لأنّه ليس کبیرا ولا وافي 


6 هو أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن سعيد البوسنجي ي أو البوشنجي المالكي؛ 
(ت ۲۹۰ أو ۲۹۱ه). ("الأعلام" ۲۹/۵ "هدية العارفين"» ۲۲/۲). 

OS‏ الكو مات اه تین تا 

(۳) "الهندية"» کتاب الذبائح الباب الثاني ۲۹۰/۵. 

(4) في المتن والشرح: (والعُداف) بوزن غراب: النسر جَمْعه غدفان» "قاموس". 

في "رة المحتار": (قوله: "قاموس") نض عبارته: القداف کفراب عراب القیظ والتمثر 
الکثیر الریش جمعه غدفان اه. وقال مسکین: له الغقعق» ولمًّا كان الأصح في 
العقعق أنه لا باس با کله اقتصر الشارح على المعتّی الثاني» فافهم. نعم اقتصر 
الاتقاني على الأول فقال: وكذا الغداف لا یو کل وهو غراب القیظ الکبیر من 
الغربان وافي الجناحین اه. وهذا يفيد أن العقعق غيره كما یعلم ممّا سنذكره» تأمّل. 
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(5) "رد المحتار كتاب الذبائح» 6۱۰/٩‏ تحت قول "الدر": "قاموس". 


وس مجلس" اکت الو CS‏ سس يق 


ا 

|۰۰ | قوله: E‏ هه ك"السراجية" كما في كراهة 
الهندية "۳ و الظهيرية" كما في ذبائحها“. ۱۲ 

[.هع] قال: ^ أي: "الدر": (والعقعى": 

طاثر آبلق فيه سواد وبَياض يشبه صوته العين والقاف» "قاموس" اه. 
"شامي"» ج۲» صد۳۵(*. وذكر ثم عن الحلبي عن القهستاني عن "فتح 
الباري": (الغراب حمسة: العقعق؛ والأبقع: الذي في ظهره أو بطنه بياض» 


(۱) في "ردٌ لمحتار": ولا يؤكل السُنّور الأهلي والوحشي والسَّمّور والسّتجاب 
والقنك والدّلق كما في "القهستاني"؛ وکل ما لا دم له فهو مكروةٌ أكله الا الجراد 
كالزنبور والذّباب» "إتقاني". ولا باس بدود الزنبور قبل أن ينفخ فيه الروح؛ لان 
ما لا روح له لا يُسمّى ميتة» "حانية" وغيرها. 

(۲) "رد المحتار كتاب الذبائح» ۱۱/۹ تحت اه "الدر": وقيل: الخفاش. 

(۳) "الهندية"» کتاب الكراهية. الباب الحادي عشر في الكراهة في الا کل وما 
یمصل بی ۳۲۹/۵. 

43 المر جع السابق» کتاب الذبانح» الباب الثاني» ص۰٩‏ ۲. 

(ه) في المتن والشرح: (وحل الجراد وأنواع السمك بلا ذكاة وغراب الزرع) الذي 
یا کل الحب (والأرنب والعقعق) هو غرابٌ یجمع بين أكل جيف وحب؛ والاصح 
۳۹ (معها) آي: مع الذكاة. ملتقطا. 

(5) "الدر" کتاب الذبائح» 5۱۳/۹. 

(۷) انظر "رد المحتار" كتاب الحجء بان ا (دار 


الثقافة والتراث» دمشق). 


وس اس ”.الج يساق لطي يي و 
6 ۱۳۲۱ 23۱۸/۱۱ ۱۱/۱۸/۸۱۸۸ 


س میرن 


والأعصم: وهو الذي في رجله أو جناحه أو بطنه بیاض أو حمرت والزاغ: 
ويقال له: غراب الزرع وهو الغراب الصغير الذي يأكل الحب) اهه مختصرا. 

[4.ه:] قال: أي: "الدر": (والعقعق': 

تال في "الهداية (۳: «لیس في فتل الغراب جراء» والمراد بالغراب الذي 
یا کل الجیّف ویخلط؛ لاه یعدیع ببالأذى» ما العفعق فقيل مستتتّی؛ له لا 
تسق غراباً ولا ببندی بالگذی) اه. 

وفي "الكافي": (المراد به الأبقع الذي يأكل الجيّف أو یخلط النحس 
مع الطاهر في التناول؛ لأنه يبتدئ بالأذى» أمّا العقعق فيجب الجزاء على 
المحرم بقتله؛ لاله يُسمّى * غراباً عرفا ولا يبتدئ بالأذى غالباً) اه. 

في "منحة الخالق ۳ عن "النهر الفائق" عن "البدائع": (قال أبو يوسف: 
الغراب المذكور في الحديث الذي يأكل الجيف أو يُخلط؛ لأن هذا النوع 
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هو الذي يبتدئ بالأذى) اه. قال في المنحة: 5 رأيته في "الظهيرية 


He 


.۹۱۳/۹ "الدر"» کتاب الذبائح»‎ )١( 

(۲) "الهداية كتاب الحجّء باب الجنايات» فصل في جزاء الصید. ۰۱۰۷/۱ 

(۳) "الكافي'» کتاب الح باب الجنایات» ۲۹۰/۱ 

مکذا في محطوطتنا "الجد" ولکن في "الكافي": (لأنه لا يُسمّى غرابا عرفاً). 

(4) "منحة الخالق"» کتاب الح فصل: إن قتل محرم صیدا ۰-5۹/۳ (هامش 
" البجر ). 

(ه) المرجع السابق. 


وس بلس لالج روا سس (4۲۸ )و 


قال: وفي العقعق روایتان والظاهر أّه من الطیور * اه. قلت: وبه ظهر أن ما 
في الهداية ' وهو ظاهر الروایة). 

عن ابن عمر أنه صلی الله تعالی عليه وسلم قال: ((حمسْ لا جناح على 
من قتلهنّ في الحرم والاحرام: لا والغراب))» أي: الأبقع الأبلق“ كما 
في الرواية الآتية» وحرج الزاغ وهو سود" محمر المنقار والرحلین 
ويسمّى غراب الزرع؛ لاه يأكله ((والحدأة والعقرب والكلب العقور))؛ 
متف علیه. وعن عائشة رضي الله تعالی عنها عن النبي صلی الله تعالی عليه 
وسلم قال: ((حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحيّة والغراب الأبقع)) 
أي الذي فیه سواد وبیاضٌ لا ما حالط بیاضه لوناً آحر إأعم من آن یکون 
حمرة أو صفرة أو غيرهما] كما قاله ابن حجرء فتدبر. ((والفأرة والکلب 
العقور والحديًا))» متفق عليه. ۱۲ "مرقاة". 

قلت: ريما يطلق الأبقع على ما خالط بياضه لوناً آخر كما في "مجمع 
البحار ۳ وبه فسّر الغراب الأبقع» فأراد ابن حجر أن الأبقع هاهنا ليس على 


۵ مکذا في مخطوطتنا "الجد" ولكن في "المنحة": (والظاهر أنه من الصيود). 

(۱) فسّر بالأبلق. ۱۲ منه. 

(۲) أي: فليس بأبلق. ۱۲ منه. 

(۲) لم يحص بالظهر. ۲ منه. 

-۵۸۳/۵ "المرقاة"» کتاب المناسك باب المحرم يجتنب الصید الفصل الأوّل»‎ )٤( 


۶ ملتقطا. 
6 'مجمع السار 


وس لس اليس اطي ۲ی و 


ذلك المعتّی المطلق» واما المراد حصوص ما فيه بیاض وسواف هذا إن كان 
مقولة ابن حجر من قوله: (آي: الذي فيه)» آمّا إن كان من قوله: (ما حالط)» 
فالإرادة [من] المذكورين عن القارئ 0 على ابن حجر. ۱۲ 

[5.ه4] قوله: ۳" وقيل: يجوز" : وهو الصحيح كذا في الذخیرة" اه 


1 ۳33 قو له: 7 ا ومريضة... | م 
آقول: صدر الکلام في المريضة كما آفاد الشرح؛ فلذا أسقطهاء نعم 


ينبغى زيادة الموقوذة. ١١‏ 


(۱) في المتن: (وذبحٌ ما لا يؤكل يطهر لحمّه وشَحمّه وجلده إلا الآدمي والختزير). 

في "رد المحتار": (قوله: یطهر لحمه وشحمه وجلده) حتّی لو وقع في الماء القليل لا يفسده 
وهل يجوز الانتفاع به في غير الأكل؟ قيل: لا يجوز اعتبارا بالأكل» وقيل: يجوز 
کالرّیت إذا حالطه ودك الميتة» والرّيت غالب لا ی کل وينتفع به في غير الأكل. 

(۲) "رد المحتار"» ۰۵۱۳/۹ تحت قول "الدر": یطهر لحمه وشحمه وجلده. 

(۳) الهندية » کتاب الذبائح الباب ای ۰/٥‏ . 

(4) في المتن والشرح: (ذبّح شاة) مريضة (فتحرّكت أو خرج الدم حلت وال لا إن 
5 تدر حیاته) عند الذبح» وان علم حياته (حلت) طلقا رو ان 2 تتحر ك ولم 
يحرج الدم) وهذا يتأثى في منخنقة ومتردية ونطيحة. 

في "رد المحتار": (قوله: وهذا يتأنّى في منخنقة... إلخ) أي: ومريضة كما يأتي في 
کات الصيد: 


(©) "رد المحتار"» كتاب الذبائح» ۰0۱4/٩‏ تحت قول "الدر": وهذا يتأتى في 


وس لس ”اال يساق لطي :طق 
6 ۱۳۲۱ 23۱۸/۱۱ ۱۱/۱۸/۸۱۸۸ 


]٠١١١[‏ قوله: (۲ السمک الصغار التي تقلی من غير أن يشقّ جوفه 
فقال أصحابه: لا یحل ا أن رحيعه نجس وعند سائر الأئمة ید اك 


[قال الامام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوی الرضویة":] 
آم ردس "جواهر الأخلاطي '”" ديدم کهبک رابت تحريم تصريحءويميس 
مرا تصحیم‌کردهاست"*» حيث قال: (السمك الصغار كلها مكروهة كراهة 
التحريم هو الأصحٌ)ء پساسلماجتنابست* ©. 
[١١اهع]‏ قال: © أي: "الدر": وفضلي اس و 


(۱) في "رد المحتار": لو وجحدت سمكة في حوصلة طاثر تۇ کل وعند الشافعي : 
لا تؤكل؛ لاه كالرجيع» ورجيع الطائر عنده نجس» وقلنا: ما يعتبر رجيعاً إذا 
تفر وفي السمك الصغار التي تقلى من غير أن يشقّ حوفه» فقال أصحابه: لا يحل 
كلف اران و يي ی و ا ا 

(۲) "رد المحتار كتاب الذبائح» ۹ تحت قول "الدر: لاستحالتها عذرة. 

(۳) "جواهر الأحلاطي"» کتاب الذبائح» ص .١ 5١‏ 

(4) بل رأيت في "حواهر الأحلاطي" تصريح كراهة التحريم و صححه. 

فالأسلم الاحتناب عنه. 

(ه) الفتاوی الرضوية"» کتاب الذبائح ۳۳۳/۲۰ 

(7) في المتن والشرح: (ذبح لقدوم الأمير) ونحوه کواحد من العظماء (یحرم) لاله 
أهل به لغير الله (ولو ذکر اسم الله تعالی» ولی) ذبح (لضیف لام بحرم؛ لاه سئهة 
الخليل وإكرام الضيف إكرام الله تعالى. والفارق أنه إن قدّمها ليأكل منها كان 
الذبح لله والمنفعة للضيف أو للوليمة أو للرّبح: وإن لم يقدّمها ليأكل منها بل 
يدفعها لغيره كان لتعظيم غير الله فتحرم» وهل يكفر؟ قولان» "بزازية" و"شرح 


وس بلس لالج جات رها سس( 


واسماعیا (: 

صرّح به في "البزازية ۳ من آلفاظ التکفیر: بح للقادم من حح أو 
غزو أو أمير أو غیره يجعل المذبوح ميتة» واحتلفوا في کفر الذابح» فالشیخ 
السفكردري”" وعبد الواحد الدرقي الحديدي» والنسفي» والحاکم) 
على أنه یکفن والفضلي"؟ وإسماعيل الزاهد؟ على أنه لا یکفی انتهی. ۱۲ 


وهبانية". قلت: وفي صید "المنية": أله يكره ولا یکفر؛ لأنا لا سيء الظن 
بالمسلم أنه يتقرّب إلى الادمي بهذا النخر ونحوه في "شرح الوهبانية" عن 
شیر تمه فقال : 
وفاعله جمهورهم قال: کافر ‏ وفضلي وإسماعيل ليس یکفر 

)١(‏ "الدر" کتاب الذبائح» 15/9ه. 

(۲) "البزازية"» كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو ۳ أو خفلا 5 * (هامش "الهندية"). 

(۳) ذكره حاحي خليفة في "كشف الظنون", ۱۲۰۷/۲ وابن أبي الوفاء في 
"الجواهر المضية"» ۰۳۱۷/۲ 

)٤(‏ لم نعثر علیه. 

(۵) هو الحسین بن حضر القاضي أبو علي النسفي كان إمام عصره (ت4 ۲ ه) 
له: الفوائد و الفتاوی . ( الفوائد البهية"» ص۸1 الجواهر المضية"» ۲۱۱/۱). 

(5) هو عبد الرحمن بن محمّد الکاتب الحاكم» تفقه على أبي بكر محمّد بن الفضل 
الكماري» (ت....). ("الجواهر المضية"» ۰۳۰۸/۱ "الفوائد البهية"» صء١؟١).‏ 

(۷) قد مرت ترجمته ۳۰۸/۲. 

ون و تال اي تن جر على بين این یی هرود ۱۰اه اسحاري؛ 
(ت ۰۲ عه). إمام وقته في الفرو ع والفقه. . رالجواهر المضية"» ۱۶۷/۱ ۳۷۱/۲). 


وس بلس اکت الو رها سس( 


fn 


آشباه ۳ من القاعدة الثانية. 


[40۱۳] قوله: ۳" من الحي": الصید. ۱۲ 

[۰۱4؛] قوله: فیو کل الکل: 

كأن يمر به ظبي فیفریه بسیف فیقطعه نصفین. ۱۲ 

[ه 0۱:] قوله: © وفي "العنایة"(: 

ويأتي مثله عن "البرّازية" ص1۹٤‏ . ۱۲ 

ESS‏ قو له: بعد الابانة(: آ ما المبان منه فی کل ولو بعد الذبح كما 


(۱) "الأشباه"» الفنْ الأوّل» القاعدة الثانية» ص۳۳. 

(۲) في "رد المحتار": (قوله: حقيقة وحکما) متعلق بالحي» وهو احتراز عن الحي 
بعد الذبح؛ فان النتفضين مله ایس ب وان کال ف ا لک یا میاه جک اد 
3 واحترز به في صید "الهداية من الحي ور لا نكما بان يبقى 

,۳( رد المحتار"» کتاب الذبائح» 8ه تحت قول بالك حقيقة كد 

(ه) في "رد المحتار": وفي تایه ولا با كن العضى إن سکن سيان عد 
يۇ کل وبه يعلم آنه لو آبان الرأس أكلا؛ لاله لیس منفصلا من خي حقيقة وحکما 
یل حقيقة فقط)؛ ال یاس سکس فا 

)1 2 المحتار"» کتاب الذبائح» هم تحت قول بالك : حقيقة ey‏ 

(۷) انظر "رد المحتار کتاب الصیدء ۰۷۲/۱۰ تحت قول "الدر": فلم یتناوله الحدیث 
المذ کور. 

(۸) رد المحتار"» كتاب الذبائح» ۱۷/۹ تحت قول "الدر": حقيقة ي 


وس قباسللوكةالجاميكم؟ اهو نادي سس( 
\WWW .( ۱ awa ۱ / IS ۳ 111١| . | ( © 1‏ 


سنوضحه ص1۹٤‏ . ۱۲ 
|۱۷ ] قو له: وال ان الكل لو جود الذكاة الضرورية. ۱۲ 
[0۱۸:] قوله: لو آبان الرأس(؟: من الصید. ۱۲ 
[۵ ۱ ] قال. (*) آي: "الدو": الاو 
آقول: الأولى أن يبقى المتن على إطلاقه لیکون احترازاً عن مغل الذ کر 
والفرج والأنثيين حيث لا تحل ولو من الحیوان المأكول. ۱۲ 
[0۲۰:] قال: آي: "الدر": لحم البغال و أمها: 


)١(‏ انظر المقولة [4۸۲۰] قوله: لأنه وحد قطع. 
(۲) "رد المحتار"» کتاب الذبائح» ۰۵۱۷/۹ تحت قول "الدر": حقيقة وحکما. 
)۳( المر جع السابق. 
(4) في المتن والشرح: (العضو) يعني الجزء (المنفصل من الحي) حقيقة وحكماً؛ 
لاه مطلق فینصرف للکامل كما حققه في "تتویر البصائر". 
قلت : لکن ظاهر المتن التعمیم بدلیل الاستثنای فتأمّله رکمیتته) كالأذن المقطوعة 
والسن الساقطة الا في حقّ صاحبه فطاهر وان کثر. "آشباه" من الطهارة. وهو المختار 
كما في "تتویر البصائر" (إلا من مذبوح قبل موته فیحل أكله لو من) الحیوان 
(المأكول)؛ لأن ما بقي من الحياة غير معتبر أصلا "بزازية". 
نلعن کی كارن اس وس ی ار رن وا 

وقد حللا لحم البغال وآمها من الخیل قطعاً والکراهة تذ کر. 
(ه) الدر کتاب الذبائح» ۵۱۷/۹. 


وس بلس اکت الو اک( هو اي :)و 


آقول: نقل في "غاية البیان ۲۳ عن "شرح الامام خواهر زاده" عن 
الامام الحاكم آبي سهیل(" الاجماع على حرمة البغل ولو أمّه رمكة» ونقل 
اليرحندي فیه الحلاف علی قولهماء قال: روقال الامام برهان لديف إن 
لاس آله لا بو کل) اه. وبه غلم أن الامام آبي سهیل نقل الاجماع بتام على 
رواية المنع عندهماء وهي التي معي فاو وو ی :الصو الا 
عندهما إذا كانت الأمّ فرساً كما إذا كانت بقرةء والله تعالی أعلم. ۱۲ 


(۱) "غاية البيان". 

(۲) قد مرت ترجمة المصلف ۰۱۷/۱ 

لم تسريه 

شرج النقایة" للبرجندي, کتاب الذبائح نار 


وه "الهداية"؛ كتاب الذبائح» فصل فيما يحل أكله وما لا در ror‏ 


چ مجلس" المرويية الو رها اب و 


[0۲۱؛] قوله: ”' فقیل: تلزم! 
أقول: به حزم في "الخانیة" من صدقة الفطر ولم يحك حلاف حيث 


"6 


قال7": (وما زاد على الدار الواحدة والدستجات الثلائة من الثياب يعتبر في 
الغناع اه. ثم فال (وإذا کان له دا لا یسکنها ويواجرها أو لا یواحرها 
يعتبر قیمتها في الغنای و کذا إذا سکنها وفضل عن سكناه شيء یعتبر فيه قيمة 
الفاضل في النصاب» ویتعلق بهذا التصاب اخ وحوب صدقة الفطر 
والأضحية وحرمة وضع الزكاة فيه ووجوبُ نفقة الأقارب) اه. 

وكذلك ذكر في "البزازية 7" آقوال المتأغرین E O‏ 


,)۱( في المتن والشرح: (هي) لغة: اسم لما یذبح آیام الأضحى» من تسمية الشي» 
وشرائطها: الاسلام والاقامة والیسار الذي یتعلق به) وحوبُ (صدقة الفطر لا الذكورة 
فتجب على الأنثى )» "حانية . ملتقطاً. 

في "رد المحتار": (قوله: واليّسار... إلخ) بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها غير 
مسکنه وثياب اللبس ومتاع يحتاجه إلى 5 يذبح الأضحية ولو له عقارٌ تا 
فقیل: تلزم لو قيمته نصاباء وقیل: لو یدحل منه قوت سنة تازم وقیل: قوت شهرء 
فمتى فضّل تصابٌ تلزمه» ولو العقار وقفا فان وجب له في آیامها نصاب تلرّم. 

(۲) "رد المحتار"» کتاب الأضحية» ۲۰/۵ تحت قول "الدر": والیسار... الخ. 

0 "الخانية کتاب الصوم» فصل في صدقة الفطر» ۹/۱ و 

(۶) المرجع السابق. 

(5) البزازية کتاب الاضحية الفصل الثاني» ۰۲۸۷-۲۸۰/۲ (هامش الهندية ). 


وس تج س "للدت الجميسع" اي سس( 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


سب تیان 


كالزعفراني“ والدقاق*) وغیرهما مقدّماً قول الزعفراني: إن العبرة بالقیمته 
ثم قال: (وعند الثاني رحمه الله هو مُوسرٌ بالضّياع) اه. وفي "الهندیة ۳" عن 
"الخلاصة" عن "الأجناس": (لو كان له دار فيها بيتان شتوي وصيفي» وفرش 
شتوي وصیفی لم يكن بها غتّاء فان كان له فيها ثلاثة بيوت» وقيمة الثالث 
مائتا درهم فعلیه الأضحية... إلخ). ومثله في اتوي وقال قبله: (لو کان 
في دار بإحارة» فاشتری أرضاً بنصاب وبنی فیها منزلاً یسکنه لزمت) اه. 
وبالجملة فالترجيح للوجوب لا سيّما وهو المنقول عن أحد شيحي 
ادحو والغلاف. الما ساء عن الستاغرین کم هو الاحوط فعلیه فلیکن 


اا وید ات مر والله تعالی أعلم. ۱۲ 


)١(‏ هو الامام أبو عبد الله حسن بن أحمد الزعفراني الفقيه» الحنفي (ت۱۰*ه)» وقد 
رب الجامم الصغیر" للشيباني» من مولفاته: "آمالي الزعفراني" في الحديث» 
و کتاب الضحايا". قال الذهبي: رایت مجلدا من "آمالیه" في سنة سبع وست 
مائة وسنة تسع وثمانين وحمس مائة. ( کشف الظنون"» ۱۰۹/۱ و۲*ه و۰۱6۳۹/۲ 
"الجواهر المضية"» ۰۱۸۹/۱ "الفوائد البهية"» ص۵4 ۷). 

(۲) هو آبو علي الحسن بن علي الدقاق النيسابوري البغدادي الشافعي» (ت۰؛ه)؛ 
له: " کتاب الضحايا". ("شذرات الذهب" ۳۲-۳۲۳/۳ "هدية العارفین ‏ ۲۷/۱). 

أو أبو علي الدقاق الرازي» صاحب "کتاب الحیض" قرأ على موسی بن نصر الرازي. 

("الجواهر المضیة" ۱۸۸/۲ ۲۵۹9 "کشف الظنون" ۱۳/۲). 

(۳) "الهندية" کتاب الأضحية:؛ الباب الأوّل» ۲۹۳/۵. 

(5) "البزازية» کتاب الأضحية؛ الفصل الثاني ۲۸۷/5 (هامش "الهندية ). 

(ه) لم نطلع على هذا التخريج. 


وس بلس اکت الو ات هو اي اب و 


[۰۲۲:] قوله: ۲۱ أي: من مال الب 


أقول؟ بو لاس ماله على ما مولعم كبا سای ۰ ۲۷ 


[0۲۳:] قوله: 27 فما استحسنه(: 

أقول: بل هو إذن توفیق وبالله التوفيق. ۱۲ 

]٠٠٠٤[‏ قال: أي: "الدر": (شاة)29: 

الشاة قد ترادف 5 فيشمل الكبّش والتعجة لا غير» وقد تعم 
فترادف الغتم» فیشملها ولزوج الم أعني: انون ولس هنشت روف 
تعمّ فتطلق على الط وبقر الوحش وحمر الوخش, بل والمرأة» والمراد 
هاهنا هو المعنى الوسط أعني: ما يرادف الغنم الشامل للأربعة أزواج المعز 
والضآن فقط. ١١‏ 


ی ۳ إلى انحر ۳ 
وفي "رد المحتار": (قوله: لا عن طفله) أي: من مال الأب. 
9 الا کتاب الأضحية ۹ ۷۲ تحت قول 1 لا عن طفله. 


لل ك 


(۲) انظر "الدر" و "رد المحتار"» كتاب الأضحية» 75/9ه. 

)٤(‏ في "رد المحتار": ولو ضحی عن أولاده الكبار وزوحته لا يجوز الا بإذنهم» وعن 
الثاني: أنه يجوز ا بلا إذنهم» بزازية . قال في "الذخيرة': لله ذهب 
إلى أن العادة إذا جرت من الأب في كل سنة صار كالإذن منهم فإن كان على 
هذا الوجه فما استحسته أبو يوسف مستحسن. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الأضحية» ۵۲/۹ تحت قول "الدر": على الظاهر. 

(7) لد كتاب الأضحية» 4/9 537. 


وس لس" اکت الو لوامکۃ لھ لادی )و 
او زطداه رم دصر[ AINA‏ 1 


[ه ۵۲ ] قال: آي: "الدر": (تجب) التضحية (عن نفسه لا عن طفله) 
على الظاهر بخلااف الفطرة» (شاة أو سبع ل 
اقال الإمام أحمد رضا -رحمه للله- في الفتاو ی الرضویة" :| 


نىڭ ی : (في ظاهر الرواية یستحب ولا بجب بخلاف صدقة 


وفي "الحا 
الفطرء والفتوى على ظاهر الرواية) اه ملختّصاًء والله تعالى أعل^. 

[4575] قوله: ۳ أو يفرّق بين الهدي": 

أقول: الفرق لا وجه له والفقر لا حاصل عليه والثاني هو المتعین» بل 
المتبین من قوله: (أوجبها لنفسه. ۱۲ 


)۱( الوم كتاب الأضحية 9/١5ه-1‏ 5ه ملتقطا. 

)۲( "الخانية » کتاب الأضحية» فصل في صفة الأضحية... إلخ» ۹/۲ ۲ 

(۳) "الفتاوی الرضویة" کتاب الأضحية» ٤/۲١‏ ۰-49 ۵ع. 

)٤(‏ في "رد المحتار" عن "الفتح": إذا اشترى بدنة لمتعة مغلا 3 آشرك فیها سّة بعد 
ما آوجبها تیه شاه لا هم N‏ أوجبها صار الكل ا بعضها 
پایجاب الشر ع وبعضها بإيجابه» فان فعل فعلیه أن يتصدّق بالئمن» وان نوی أن 
نة عند الشرای ولکن لم يوجبها حتّی شرك الستة حاز. والأفضل أن یکون ابتداء 


ود المحتار"» كتاب الأضحية م تحت قول "اللاو * أي : إن نوی وقت 


1 
0 
سیب 


الشراء الاث شترا صم استحسانا؛ وللاً لا. 


وس بلس اکت الو کت رها سس يغ طق 
او زطداه رم دصر[ AINA‏ 1 


[0۲۷:] قوله: ( إن هذا صريح”": انظر ما مرّ في الحجّ بعد طواف 
الزيارة» ص۲۹۹ . ۱۲ 

[ ۰۲ ] قوله: ٩‏ لأنه حک 7: الحلبي. ۱۲ 

سف ]قال آي ال کی ارس 


(۱) في "رد المحتار" عن "المبسوط": ليس على أهل منی یوم النحر صلاة العید؛ لأنْهم 
في وقتها مشغولون بأداء المناسك وتجوز لهم التضحية بعد انشقاق الفجر كما 
يجوز لأهل القرى اه. ومن الظاهر أن أهل منی هم من بها من الحجاج وأهل مكة» 
الشازيلانة ا اه سك عرش 2 هذا صریح في حلاف ما ذكره البيري. 

(۲) "رد المحتار"؛ كتاب الأضحية: ۵۲۸/۹ تحت قول "الدر": لعذر. 

(۲) انظر "رد المحتار"» کتاب الحج» فصل في الاحرام» ۰۱۳۸/۷ تحت قول "الدر": 

ثم أتى منى» (دار الثقافة). 

(4) في الشرح عن "الينابيع": ولو تعمّد الترْك فسنٌ ول وقتها لا يجوز الذبح حتّی 
ترول الشمس اهء وقيل: لا تجوز قبل الزوال في اليوم الاوّل» وتجوز في بقيّة 
الأيام. قلت: وقدمنا أنه مختار الزيلعي وغيره» وبه حزم في "المواهب". 

في "رد المحتار": (قوله: قلت... إلخ) ليس في عبارة "الزيلعي" ما يفيده؛ لأنّه حكى 
القولين عن المحيط . 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الأضحية» ۰۰۳۰/۹ تحت قول "الدر": قلت... إلخ. 

(1) في المتن والشرح: (أن الامام صلى بغیر طهارة تعاد الصلاة دون الأضحية كما لو 
شهدوا أنه يوم العید عند الامام فصلوا ثم ضحوا ثم بان أنه يوم عرفة آحزآئهم 
الصلاة والتضحية)؛ له لا يمكن التحرّز عن مثل هذا الحطاً فیحکم بالجواز 


(۷) "الدر" کتاب الاضحيت ۵۳۰/۵۹ 


وس تج س"للورتة الجميسع" ای سس( هو 
.۷۷/۱۷۸/۱۷۷ 


أمَا لو لم يشهدواء وإتّما حعلوه یوم النحر جزافا وهو يوم عرفة لم تجز 
دماژهی وتمام تفاصيله في "الهندية ؛ ص۱۱۳( ۱۲ 


0۳۰ ] قوله: 50 في ذبائح "البداکع ۳۲: 

وکذا في أضحية "الهندية"“ من "الجوهرة النیرة" حيث قال: 
(المستحب ذبحها اهار دون اللیل؛ لاه آمکن لاستیفاء الوق اه. ۱۲ 

[0۳۱:] قوله: © الناذر ليس بقید(: 


(۱) "الهندية"؛ کتاب الأضحية الباب الثالث» ۲۹۲/۵. 

(۲) في المتن والشرح: و کره) تنزيهاً (الذبح لیلا) لاحتمال الغلط. 

في "رد المستار": (قوله: تتزیها) بحث من المصتّف حیث قال: قلت: الظاهر أن هذه 
الكراهة للتنزيه ومُرجعها إلى حلاف الأولى؛ إذ احتمال الغلط لا يصلح دليلاً علی 
كراهة التحريم اه. آقول: وهو مصرَحٌ به في ذبائح "البدائع". 

(۳) "رد المحتار" كتاب الأضحية» ۰۳۱/۹ تحت قول "الدر": تنزيهاً. 

.۲۹۰/۵ الهندية" کتاب الأضحية؛ الباب الثالث»‎ )٤( 

(م) في المتن والشرح: (لو ترکت التضحية ومضت أَيَامُها تصدّق بها حيّة ناذرٌ 
لمعيّنة) ولو فقیرا؛ ولو ذبحها تصدّق بلحمهاء ولو نقصها تصدّق بقيمة النقصان 
أيضاء ولا يأكل الناذر منهاء فان أكل تصدق بقيمة ما أكل. 

وفي "رد المحتار": (قوله: ولا يأكل الناذر منها) أي: ندرا على حقیقته كما علمت. 
وأقول: الناذر لیس بقید؛ لأن الکلام فيما إذا مضی وقئها ووحب عليه التصذق بها 
یه و قينا ولا هيا أو هموي بكي الصا A‏ یا ی ذا 
شراها لها. 


)1( رد المحتار"» كتاب الأضحية» ۳۳/۹« تحت قول "الدر": ولا يأكل الناذر منها. 


هس تج س"للورتة الجميسع" اطي طق 
.۷۷/۱۷۸/۱۷۷ 


[قال الامام آحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوی الرضویة":] 
بل كذلك الحکم في کل ما وجب التصدّق به. 


قلت: وإذا وجب هذا في واحب التصلّق ندب إليه في مندوبه 
كالتصدق باللحم وبفضل ما بين المذبوح إلى غير المذبوح كما لا یخفی؛ 
لأن المقصود الاحتياط للحروج عن العهدة باليقين فكل ما كان على العهدة 
لو تیقن القضاء لا یکون مسا هنا لدفع المراء هذا ممّا لا يفن حفام(. 

[۳۷ ] قوله: إذا مضی وقتها"": ومن فروع ذلك ما لو وقع ذبح غني 
عينة بعد مُضی الأيام فائه يتصدّق بها كلهاء فان أكل منها تصدّق بقيمة ما 
أكل كما فرع في الهندية 7" في من فاته وقت الأضحية. ۱۲ 

[عمهع] قوله: ° الأكثر0: أي: أكثر الحول. ۱۲ 


() "الفتاوى الرضویة كتاب الأضحية» ۰ ؟/لاه*. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الأضحية» ۳۲/۹ تحت قول "الدر": ولا يأكل الناذر منها. 

(۳) "الهندية"» کتاب الأضحية» الباب الرابع» ۲۹۷-۲۹/۵. 

(۶) في المتن والشرح: (وصح الجذع) ذو ستة أشهر من الضَن) إن كان بحیث لو 
حلط بالثنایا لا يمكن التمییز من بعد. 

وفي "رد المحتار": (قوله: ذو ستة آشهر) کذا في "الهداية"» وفسره في "شرح 
الملتقی": شرعا بما أتى عليه آکثر الحول عند الأكثر. قال القهستاني: وفسر الأكثر 
في المحیط" بما دحل في الشهر الثامن. وفي الخزانة" بما آتی عليه ستة آشهر 
5 وذكر الزعفراني: أنه ابن سبعة» وعنه ثمانية أو تسعة» وما ند سا اهر 


() 3 ۱ کتاب إل 05 9 2۳۳/۵ 5000 قول الدر: ذو ست أشهر. 


وس قباسالويكةالجاميكم؟ اي اهي و 


س امع تتابو 


[:+ه:ع] قوله: سنّة آشهر(: المعتى ما دحل في السابع. ۱۲ 

[0۳۰:] قوله: ابن سبعة7": 

اقول: مذا لا بخالف. ما في المحیط ۳( فان ما تحت له سیعة قد 
دحل في الثامن» وبالعکس» فتحرّرت المسألة ثلاثة روایات: الطاعن في 
السابع هو الذي في ا تا ارت" از و زره و 
والموافق لإطلاق» وعليه الأكثرون كما علمت. والطاعن في الثامن وهو 
الذي في المحیط ‏ وقول الزعفراني: والطاعن في التاسع وهي "الذخيرة" 
الغريبة» والله تعالى أعلم. ۱۲ 

[*هغ] قوله: (من الضأن) هو ما له الي“ : 

والذي تقدم“ في الزكاة عن القهستاني: (أن الضتّأن ما كان من ذوات 


ؤم "رذ المحتار کتاب الاضحية ۰۳۳/۹ تحت قول "الدر": ذو ستة آشهر. 

(۲) المرجع السابق. 

(۲) لم نعثر علیه. 

6 انظر "الد" کتاب الأضحية 588/53 ه. 

() "الهداية"» كتاب الأضحية؛ ۳۵۹۹/۲. 

(79) "حزانة المفتین ") كتاب الأضحية» ص٤‏ ۳۰. 

(۷) "الخانية"» كتاب الأضحية» فصل فيما يجوز في الضحايا وما لا يجوز» ۳۳۱/۲. 
(8) "رد المحتار"» كتاب الأضحية» ۳۳/۹ تحت قول "الدر": من الضأن. 

(9) انظر "رد المحتار باب زكاة الغنم» 4٩4/۵‏ تحت قول الدر": ضأناً أو معزاه 


(دار الثقافة والتراث» دمشق). 


وس مجلس" لالج يس ةليط و 
islami.net‏ رم دصر[ رار رع 


الصوف؛ والمعز من ذوات الشعر) اهء فافهم. ۱۲ 
5 7 و / 5 اك 5 1 5 20 
وقد ترجم الضأن في "موضح القرآن"" بلفظ: کش وسيأتي آخر 
ص۷١۳‏ حاشية: (إن كان لها ألية صغيرة مثل ال ا حاز) اه. فدل 


ام واه O‏ الحيوانات من هذا القسيم 
ون انقسمت في عرفنا إلى ثلاثة أقسام: بری» کش و لک العرب لا تعرف 
إل قسمین: المعز والضان. فالذي نسمیه کر لا تدعل في المعز قطعا؛ لان 
المعز ما یسمّی ذکره تسا وآثاه عنزاه أن من عرف لسان العرب علم أن 
"مينزعا" لا يسمّى تيساً ولا "ی فوحب أن یکون من الضأنء کیف! وهو 
لیس من ذوات الشعر بل من ذوات الصوف. أمّا عدم الألية في مر فیمکن 
أن یکون هذا من حواص الأماكنء فالذي يوجد من الضأن في بلادنا لا تکون 


ت 


له ألية إلا صغيرة تشبه الذنب فلا ينافي تفسير المنع بما رأيته. 
قال في "القاموس”©: (المعز حلاف الضأن من الغنم)» فعلم أن لا ثالث 
ا کذلك هما شیتان عند الفرس: بز و كس فان قلت: بل وت 


ثالثهما فسويل هو عم . 


(۱) "موضح القرآن": لشاه عبد القادر الدهلوي (ت۱۲۳۰ه)» وهو من أبناء الشاه 
ولي "الل 

(۲) انظر "رد المحتار كتاب الأضحية» ۰۵۳۸/۹ تحت قول "الدر": ولا التي لا ألية 
لها ا2 

(۳) "القاموس المحيط"؛ فصل الميوء ۸۷۲۳/۱ ملتقطا. 


وس لس ”اليس اق لطيو يق 


قلت: فاذن يمر من الضأن قطعا؛ فان أهل اللغة يفسّرون الضأن بگوسپید 
ولك ترحم به الشاه ولي الله الدهلوي”" في ترجمة القرآن العزیز. ۱۲ 
Dn © ۱ (MD. 5‏ 
[0ه4] قوله: ‏ في البدائم : 


وكذا جزم به في "الهداية"29. ۱۲ 

[۰۳۸:] قال: © أي: "الدر": والانشی(: 

هذا أيضاً يدل على أن کی غير داخحل في المعزه فإن کل أحد یعلم أن 
میژما آطیب لحماً من کل فاذن یکون E‏ في الضأن. ۱۲ 


(۱) هو أبو عبد العزیز أحمد بن عبد الرحیم بن وجيه الدين بن معظم بن منصورء 
المعروف ب"شاه ولي الله" الدهلوي» الهندي (ت75١١ه)»‏ من مؤلفاته: "فتح 
الرحمن في ترجمة القرآن"» "حجة البالغة" و"الفوز الكبير في أصول التفسير"» 
"القول الجمیل" وغيرهم. ("الأعلام"» 2143/1١‏ "معجم المؤلفين", .)159/١‏ 

(۲) في "رد المحتار": قال في "البدائع": فلو تزا ور وحشي على بقرة أهلية فولدت 
ولدا يضحي به دون العکس؛ لاله ينفصل عن الأمّ وهو حيوان متقوّم تعلق به 
الأحكام» ومن الأب ماء مُهين» ولذا يتبّع الأمّ في الرق والحرية. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الأضحية» ۰۵۲۶/۵ تحت قول "الدرٌ": قاله المصئف. 

.۳۰۰-۳۵۹/۲ "الهداية"؛ كتاب الأضحية» الجزء الرابع»‎ )٤( 

(ه) في الشرح: الشاة أفضل من سبع البقرة إذا استويا في القيمة واللحم» والكبش 
أفضل من النّعجة إذا استويا فيهماء والأنثى من المعز أفضل من اليس إذا استويا 
قيمة» والأنثى من الابل والبقر آفضل» "حاوي". 

59 "الدر كتاب الأضحية» .۵۳/٩‏ 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي هي وي 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


[۰۳۰:] قال: ۲۱ أي: "الدر": ذبحها: 
لعل صوابه: ذبحهما بالتثنية. 
[۰4۰:] قال: آي: "الدر": وان ذبح الأولى جاز(؟: 


ظاهره أن لا شيء عليه وإن كانت الأخرى آکثر قيمة؛ لأن الأولى وهي 
الأصل» لكن سيأتي“ عن "البدائع" فيما إذا لم يذبح الثانية ووجد الأولى بعد 
يام النحر آنه مما عليه أن يتصق بأفضلهماء فلیتمل. ۱۲ 

[ ۰1۱ ] قال: أي: "الدر": د 

ما لات كل TASE EEA‏ 


[545:] قوله: لا يكون أفضل”*. ۲ 


1) في الشرح: ضْلَّتْ أو سرقت فاشترى آحری, تم وجّدها فالأفضل ذبحهاء وإن 
ذبح الأولى حاز» وكذا الثانية لو قيمتها كالأولى أو أكثر» وان أقل ضمن الزائد 
ويتصدّق به بلا فرق بين غني وفقير. وقال بعضهم: إن وجبت عن يسار فكذا 
الجواب» وان عن إعسار ذبحهماء 'ينابيع . 

(۲) "الد" كتاب الأضحية» ۹/١٠ه.‏ 

(۳) المرجع السابق. 

ری انظر "رد المحتار کتاب الأضحية» ۰۳۰/۹ تحت قول " 


لر 


: وقال 
(5) "الدر كتاب الأضحية» ۹/١٠ه.‏ 
لم يظهر لنا المراد. ولكن وجدنا العبارة هكذا في الجد" و "رد المحتار"» في 


الأضحية» ۰۵۳۶/۹ تحت قول "الدر": والأنثى من المعز أفضل. 


چ بلس تال« رها و و 


سر ار الاو 


[۳ ۰ ] قوله: ° ينبغي *: سثل عمرو بن الحافظ عن الأضحية إذا 
كان الذاهب من كل واحدة من الأذنین السدسء هل يُجمع حتّی یکون 
مانعاً علی قول آبي حنيفة رحمه ال تعالی قیاسا علی الحاسات في البدّن 
أم لا يُجمع -کما في الخروق في الخفین ن-؟ قال: لا یجمع اه ا 
عن "التتار حانیة". ۱۲ 


(6 ع ۵ ]| قوله: ید ينبغي الجمع: 
والبحث لصاحب المنح" كما قدّم المحشّی(*. ۱۲ 
ES‏ قوله: ل . 0 


(۱) في "رد المحتار": وفي البزازية": وهل تجمع الخروق في أذني الأضحية؟ اختلفوا 
فيه. قلت: وقدّم الشارح في باب المسح على ال أنه ينبغي الجمع اا 

(۲) "رد المحتار" کتاب الأضحية» ۳۷/۹ تحت قول "الدر": ومقطوع أكثر الأذن... الخ. 

(۳) الهندية کتاب الأضحية, الباب الحامس ۰۲۹۸/۵ 

)٤(‏ "رد المحتار"» ۰۵۳۷/۹ تحت قول "الدر": ومقطوع أكثر الأذن... إلخ. 

(5) انظر "رد المحتار کتاب الطهارق باب المسح على الخفین؛ ۰۲۱7/۲ تحت 
قول "الدر": وينبغيء دار الثقافة). 

رج) في "رد المحتار": (قوله: ولا التي لا ألية لها حلقة) الشاة إذا لم يكن لها ذن ولا لب 

حلقة» قال محمّد: لا يكون هذا ولو كان لا یجوز» وذکر في "الأصل" عن أبي 

ار "حانية . ثم قال: وا كان تفا له قرو مقر ی عافد اوه 
ما على قول آبي حنيفة فظاهر؛ لأن عنده لو لم يكن نها أذن أصلاً ولا ألية جازء وم 
على قول محمّد صغيرة الأذنين جائزة» وان لم يكن لها ألية ولا أذن حلقة لا يجوز. 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الأضحية» 255/9 تحت قول "الدر": ولا التي لا ألية لها حلقة. 


وس لس ”ليطي ليو و 
تحص Mi‏ ۱6۱ ۰۱/1 اام 


سب امع نابر 


أقول: رأيت العبارة في نسخ "الخانية ۳ الثلاث التي عندي هكذا: 


(الشاة إذا لم يكن لها أذن E‏ خن ساد وو قا ل وعد رتفم رد فا 

لا يكون هذاء ولو كان لا يجوز... إلخ)» فقد قدّم الجوازء وهو رواية 

'الأصل" عن الإمام» فأفاد أنه المعتمد* بخلاف ما نقل المحشي”", فاله 

يوهم تقديم قول محمّد رحمه الله تعالى. ۱۲ 
[-4ه:] قال: ۲ أي: "الدر": لأن لحمها لا ب 
آقول: فکان اشد عيبا من الْهُزال؛ لأّه نقص اللحم وهذا كأنّه عدمه 

وبه اندفع ما يترّاءي» أي: وروده أن التضحية تقوم باراقة الدم واللحم غير 

مقصود فافهم. ۱۲ 

(۱) "الخانية ؛ کتاب الأضحية» فصل في العیوب ما يمنع... الخ ۳۳-۳۳۳/۲. 

قد فصّل الامام هذه المسألة في "فتاواه" بأن الاعتماد والفتوی على قول محمّد. 

(انظر "الفتاوى الرضوية". ٠؟555-5501/5).‏ 

(۲) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الأضحية» ۰۳۸/۹ تحت قول "الدر": ولا التي لا ألية 
لها حلقة. 

(۳) في المتن والشرح: (ويضحي بالجماء والخصي والثولاء إذا لم يمنعها من 
السوم والرعي» وان منعها لا والجرباء السمينة لا بالعمياء والعوراء والعجفاء 
والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك ومقطو ع آکثر الأذن أو الذنب أو العين 
أو الألية ولا بالهتماء والسکاء والجذای ولا بالعنثی لأن لحمها لا ینضج 
"شرح وهبانية" وتمامه فيه ملتقطا. 


.۰۳۸/۹ "الدر"؛ كتاب الأضحية»‎ )٤( 


وس بلس اکت الو يس ةد يط بي عطق 


]٥٤١۷[‏ قوله: ”2 "تاترحانية وبه يظهر”©: 

أقول: تقدّم(" فيما إذا ضلت فشری آحری فوحد الأولى فذبح الثانية 
وهي أقل قيمة من الأولى تصدّق بالفضل؛ وذلك لأنها وان لم تتعيّن في حق 
الغني الغیر الناذر لکثه لَمّا شراها للأضحية فقد نوی إقامة القربة بهاء فذا 


آبدلها بما دونها كان رجوعا عن بعض ما نوی فأمر بالتصدق. وقد مر 
صه إ۳“ في الشرح" بلفظ: (ضمن الزائد)» وفي "حاشیة ۳۳ عن 
البدائم" بلفظ: (عليه أن يتصق بأنضلهما» فاذا الو حوب مع عدم 


(۱) في الشرح: لو آن ثلائة نفر اشتری کل واحد منهم شا للاُضحية أحدّهم بعشرة 
والآخر بعشرین والآحر بثلاثين» وقيمة كل واحدة مثل ثمنها فاحتلطت حتّی لا يعرف 
کل و كانه يجبي رمع يعر مان نالحد کل وال مهم شاه تست با 
أحزأتهم» ويتصدّق صاحب الثلاثين بعشرين وصاحب العشرين بعشّرة» ولا يتصدّق 
صاحب العشرة بشي وان أذن کل واحد منهم أن«يذيحها عنه أحزائه ولا شيء 
عليه» كما لو ضحی أضحية غیره بغیر آمره» 'ينابيع'. 

في "رد المحتار": (قوله: اشتری کل واحد منهم شاق وأوحب 1 منهم شاته 
"تاترخانية"؛ وبه يظهر وجه لزوم التصدّق الآتي. 

(؟) "رة المحتار؛ کتاب الأضحية؛ ۵4۱/۵ تحت قول "الدر": اشتری كل واحد 
منهم شاة. 

(۳) انظر "الدر" کتاب الأضحية» ۳۵/۵ ه. 

)٤(‏ المرجع السابق. 


(ه) انظر "رد المحتار کتاب الأضحية» ۳۵/۹ تحت قول "الدر": وقال بعضهم. 


وس تج س "لوت الجميسع" اهو لادی 0۹و 
.۷۷/۱۷۸/۱۷۷ 


سب میرن 


الایجاب من غني فلم لا يقال مثله هاهنا؟!» وقال في "الهدایة؟ 
و التبیین ): ونيا تست للاأضحية حتّی وحب آن يضحي بها بعینها في 
آیام النحر ویکره أن يبدل بها غیرها) اه. 

قال في "العناية"”": (بعينها في آیام النحر فيما إذا كان المضحي ا 
ویکره أن يبدل إذا کان غت اه. ومطلق ا کک 


بل زاد سعدي كين بعد قوله: "إذا كان ا (ولكن يجوز 
استبدالها بخیر منها عند آبي حنيفة ومحمّد ریما اند تمالع اهر 
حصهما؛ لأنها عند أبي يوسف كالوقف» فدل على أن الاستبدال بغیر 
الخير لا يجوز. 


27 
یز 


وقال في "العناية"”: (لو اشتری أضحيّة نم باءَها واشتری مثلها لم يكن 
به بأس اه فافهم آن لو کانت 9 منها كان به بلس ولا بأس في 
المکروه ۳ فیکره ی بل قال عليه سعدي أفندي0© : (أقول: فيه 
بحت) اه. آي: في المثل أیضاً باس بل یشترط للجواز الخيرة کما ا 


(۱) "الهداية کتاب الأضحية الجزء الرابع» ۳۰۱/۲. 
ES‏ 

(۳) "العناية"» كتاب الأضحية؛ ۶۳۸/۸ ملخصاء (هامش "الفتح"). 
ن 

ره) "العناية"» كتاب الأضحية» 6۶۳۰/۸ (هامش "الفتح). 

1 "التخواشي السعدية"» کتاب الأضحية» ۰۳۰/۸ (هامش "الفتح ). 
(۷) انظر هذه المقولة. 


وس بلس لالج انوا سس( »)و 


سب تیان 


عنه» وقال في التبیین ۳" و العناية ۳۳: رلو باع أضحته واشتری بثمنها 
غيرهاء فان كان الثاني آنقص من الأول تصدّق بما فضل) اه. 

E‏ الريكويا وا ات یه قاط هر او لسع زد 
از ور یر فان شرا یوار هه تساف انرا اه نان شاه 
آنه لو ضحى بغیرها یتأدٌی ما عليه ون کره له استبداله بل في "الهندیة ۲۲ 
عن "التتارحانية": رلو باع الأولی بعشرین فزادت الأولى عند المشتري 
فصارت تساوي ثلاثين على قول آبي حنيفة ومحمّد بیع الأولى حائز؛ فکان 
عليه أن یتصدّق بحصّة زيادة حدثت عند المشتري) اه. 

نها عن السرا بع ولو جاع الأضهية ار كاذنا الأ توس 
زجمه الله فعالی وی بختنم منیا اوررق ويتصدّق بفضل ما ب بين القيمتين) اه. 
وفيها“ عن "التتارحانية": (لو كان نصف البقرة لواحد والتصف بين 
الائنین فضاعت فاشتروا أخرى آثلانا ثم ت الأولى» فان كانت الثانية آقل 
من ثلائة آسباع الاولی كعدوا بما بين لله اه. أي: لأن الواحب علی کل 
ما كان سبع الأولى فکان علیهم ثلاثة أسباعهاء فإذا ضحوا بما هي أنقص من 
تاه E‏ را ما a‏ فيتصدّقون بالفضل. 


(۱) "التبيين"» کتاب الأضحية» ٤۸۹/٦‏ . 

(۲) "العنایة کتاب الأضحيةء ۶۳۸/۸ ملخّصاء (هامش "الفتح"). 
(۳) "الهندية"» کتاب الأضحية الباب الثاني ۹/۰ ۲. 

)٤(‏ المرجم السابق» الباب السادس؛ ص-۳۰۲-۳۰۱. 

.۳ ۰ المرجع السایق الباب الثامن» صده‎ )٥( 


و لس اوه يساق وای اا و 
06 ۱۳۰۱ ۱1 ۷ ام ۱/۱۸/۸۱۸۸ 


الک روات طا غل ها ال ولا يرن ما" في 
"الهندية ٩"‏ من الباب التاسع في المتفرقات عن "المحيط": (اشترى شاتين 


ی اما سس وین 
له اث شتریی کلا منهما اشيج فیتادی الراحب ازيم شام حتی لو لم تيه 
وضحی باحداهما وسك الاحری لم ركو علیه فیه تم 000 
فيه استبدال أضحية بأحری. ۱ 

وأمّا ما في الهداية رلو اشتری بقرة رید أن یضحتی بها عن تفسه 
ثم | شترك فیها سنّة معه جاز استحساناه وفي القیاس لا يجوزء وهو قول زفر 
رحمه الله تعالى؛ لاه أعدّها للقربة فيمنع عن تیمها تمولاء والاشتر تراك هذه 
صفته» وجه الاستحسان: الاق ا ا يشتريها ولا يظفر بالشركاء 
وقت البیع» وإِنْما بعاد كاتف تعاس انشا فجوزناه دفعا للحرّج وقد 
أمكن؛ لأن بالشراء للتضحية لا يمتنع البيع» والأحسن أن یفعل ذلك قبل 
الشراء؛ ليكون أبعد عن الخحلاف» وعن صورة الرحوع في القربة» وعن أبي 

حنيفة: أنه یکره الاش شتراك بعد الشراء لما بيّنا) اه. 

فاقول: aa‏ ]و مون و بقن ال قار 
بدليل التعليل فإنّه إذا لم برد ما حمل عليه فعله في وجه الاستحسان فكيف 
E E‏ 


5۳ ا كتاب الأضحية الباب التاسع في المتفرقات» و ۳۰ 
(۲) "الهداية کتاب الأضحية» الجز ء الرابع» ؟/ ۳۵۱۷-۰۵ بتصرف. 


وس مجلس" اکت الو يس ةليط لل يق 


سب امع نابر 


وبدليل قوله: (عن صورة الرحوع في القربة) فائه إذا اشتراها ينوي التقرزب 
بکلها ثم حعل فيها شريكاً فقد رجع في بعضها عن حقيقة القربة لا عن 
صورتها بخلاف من شرى للأضحية ناويا الاشتراك فهو لم برد التقرّب إلا 
یعضها فلم يكن رحوعا حقيقة للم؛ لكون الشراء ظاهراً للأضحية» وني 
القلب لا اطّلاع عليها للناس كان رجوعاً عن صورة القربة*» ولا ينافي هذا 
الحمل قول المتن”": (يريد أن يضحّي بها)» فان الاراقة لا تجزی وقد شراها 
لإقامة القربة فإرادة أن يضحّي بها عن نفسه لا ينافي إرادة أن يشترك فيه من 
وحد إن وحد وإلاً يضِحّي بها وحده لا حرم أن قال الإمام شمس الأئمّة 
السرحسي في "محيطه" وعنه في "الهندية”": (لو اشتری بقرة يريد أن يضحي 
بهاء تم اشترك فيها بسنّة یکره الا أن يريد حين اشتراها أن یش رکهم فيها فلا 
یکره... الخ» وما قدّمنا ۲۳ عن "الهداية" وغیرها في مسألة: ما إذا:ضلت 
فشرى أخرى فوحدت يضي الغني یاحداهما فليس بنصٌ في أن الأخرى إن 
كانت أدون لا یتصدّق بشيء هذا ما ظهر لي» والعلم بالحق عند ربّي. ۱۲ 

]٠١٤۸[‏ قال: أي: "الدر": وان أذن كل واحد منهه): 

الأظهر: إن آذن کل کل في الذبح عنهم آحزاهم ولا شيء عليهم؛ لأن 
إِذك [ذات] الان معلا إن ذبحها صاحبها فذاك والاً فكل من ذبحها وجها 


# لعل العبارة هكذا: رلا اطلاع علیها للناس بأن كان رجوعاً عن صورة القربة6. 
(۱) "بداية المبتدي"» كتاب الأضحية» ۳۹۰/۲. 

(۲) "الهندیة» كاب الاضحية لباب اكام ۳۰۶/۰ ملتقطا. 

(۳) انظر هذه المقولة. 


.۵ ۱/٩ "الد" کتاب الأضحية»‎ )٤( 


چ بلس لالج RCS‏ 


باه فکان كأن ذبحها بنفسه فلا یلزم التصلّق بشيء. ۱۲ 

[4ه:] قوله: ۲۲ على حلاف ما نقل عنه؟ 

آقول: صدق فان راحعت "الكافي”" فوحدت نصّه هکذا: (لو آمر 
المسلم وان زان يذبح أضحيته جاز؛ لأنه من أهل الذبائح» ا أقيمت 
کته زیکره إن لام عي الب نله لیس ری اه ۱۶ 

[.هه؛] قال: © أي: "الدر": کدراهم: لا يبيعه بالدراهم لینفق 
الدراهم على نفسه وعياله» واللحم بمنزلة الجلد في الصحیح حتی لا یبیعه 


(۱) في "رد المحتار": (قوله: وكره ذبح الكتابي) بال وا E‏ ولا ينبغي أن 
يستعان بالكافر في أمور الدّين» ولو ذبح جاز؛ لاه من أهل الذبح بخلاف 
المجوسي» 'إتقاني'» و قهستاني" وغيرهماء و كلام الزيلعي" وغيره عدم 
الكراهة لو كان بأمره» وبه صرح مسكين مستدلا عليه بقول "الكافي": ولو آمر 
المسلم كتابياً بأن يذبح أضحیته جازء وكره بدون أمره» لكن نقل أبو السعود عن 
الحموي أن بعضهم ذكر أن عبارة "الكافي" على خلاف ما نقل عنه» وفي 
"الجوهرة": فإذا ذيحها للمسلم بأمره أحزأه ويكره. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الأضحية» ۳/۹ تحت قول "الدر": وكره ذبح الكتابي. 

(۲) لم نعثر عليه. 

)٤(‏ في 00 ات (وكره ذبح الكتابي)» وأمًا المجوسي فيحرم؛ لاه ليس من 
أهله» "درر". (ویتصدّق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال وحراب) وقربة وسفرة 
ديد (آو بما ينتفع به باقیا) كما مر (لا بمستهلك کحل ولحم ونحوه) 
کت اش (فإن بيع اللحم أو الجلد به) أي: بمستهلك (أو بدراهم تصلّق بثمنه)» 
ومفاده صححة البيع مع الکراهة» وعن الثاني اه امن 

(5) "الدر کتاب الأضحية» ۳/۹ ۵. 


وس لس وهای سس يي و 
اعم vww.dawateislami‏ 


سب تیان 


بما لا ينتفع به الا بعد الاستهلاك ولو باعها بالدراهم لیتصدّق بها جاز؛ لاه 
قربة کالتصدّق کذا في "التبيين"2» وهکذا في "الهداية" و الكافي". ۱۲ 
ا 2 و1" E‏ درن اه يران الأصمّ جواز بيع 
المأكول كاللحم بالمأكول كالحبوب لا غيره كالجراب وبيع غير المأكول 
كالجلد بغیر الما کول کالجراب لا الما کول كالحبوب) فتأمل. ۱۲ 

قلت: وقد سمعت تصحیح "الهداية" وشروحها”" ورواية ابن سماعة عن 
محمد فائهما مخالفان لهذا كما لا يخفى. ۱۲ 

[۱ه ] قوله: °° أو یأکل"*: فقد منع الاستبدال مطلقاً سواء كان 
بمستهلك أو باق. ۱۲ 

[۰۲؛ ] قو له: بما ينتفع بعینه 

آقول: وذلك لاه كان له في اللحم أن يأكل» أو ی کل أو یتصدّق 


0 


(۱) "الهندية"» کتاب الأضحية الباب السادس؛ ۳۰۱/۵. 

(۲) المرجع السابق» الا 

(۳) "الکفاية"» کتاب الأضحية» 4۳۷/۸ (هامش "الفتح). 

)٤(‏ في "رد المحتار": ففي "الخلاصة" وغیرها: لو آراد بیع اللحم ليتصدّق بثمنه لیس 
له ذلك ولیس له فيه إلا أن يطعم أو يأكل اه. والصحیح كما في "الهداية" 
وشروحها أنهما سواء في جواز بيعهما بما ينتفع بعينه دون ما يستهلك» وآیده في 
"الکفاية" بما روى ابن سماعة عن محمد: لو اشترى باللحم ثوباً فلا یس بليسه اه. 

(ه) "رد المحتار"؛ کتاب الأضحية؛ ۳/۹ تحت قول "الدر": فإن بیع اللحم... إلخ. 


چ بلس اکت الو انوا وای و 


أو یدح فإذا باع ذهب الاوّلان فان كان البدل مما ينتفع به مع بقاء 


عينه كان في معنى الادّخار والاً ذهب أيضأء ولم ببق الا الثالث وهو 


[۵۰۳: ] قال: أي: "الدر": ومفاده صحة البيع مع الكراهة7"©: 

إذا أراد التموّل» أمّا البيع بقصد التصدّق فيجوز كما نص عليه في 
"الهندیة ۳ عن المعتبرات. ۱۲ 

[4 ۰۰ ] قال: آي: "الدر": يصح (لو ضحی بشاة الغصب) إن ضمنه 
قیمتها حیة؟: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله - في "الفتاو ی ال ضویة" :] 
آي: قیمتها الى کانت ع و ال تعالى اعلم. 
[ههه؛ ] قوله: ۲ تحصل اللو وک وه 


(۱) "الدر کتاب الأضحية» ۳/٩‏ 5. 

,۲ "الهندية كتاب الأضحية» الباب السادس» ۱/۵ 2۳ 

(۳) "الدر کتاب الأضحية» ۷/٩‏ ه. 

(4) "الفتاوی الرضوية"» کتاب الأضحية» 1/۲۰ 4. 

(ه) في الشرح: ولو ضحَّى بالكل فالکل فرضٌ كأركان الصّلاة. 

في "رذ المحتار": (قوله: ولو ي انالك ...الح الظاهر أن المراد لو صل بدن 
يكون الوااجب كلها لا سبعها بدليل قوله في "الخانية : ولو آن رجلا مو سر 
ضحی بدنة عن نفسه شا كان الكل یه وا رد ون ها العلمای وعليه 


الفتوی اه مع أنه ذکر قبله بأسطر: لو ضحی الغني بشاتين فالزيادة تطوع عند 


وس مجلس" تال رها 9ی و 
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سر ار الاو 


ا 

آقول: قد یقعان معا کان یضحم شاتین سواء ویمر NE‏ 
أو يذبح إحداهما بنفسه والأخرى و کیله معه. ۱۲ 

[دهه:] قال: 0 ي: "الدر 1 1 ا 

قل ا كي کد هذا غ يط" 
لا ان ترف لا أن یکون مبنیا علی اث شتراط العلم بالاشتراط وهو ضعیف كما 


تقدم» ص۰ ۲۹ . ۱۲ 


عامّة العلماء فلا ينافي قوله: ركان الكل أضحية واحبة)» ولا يحصل تكرار بين 
المسالتین» اليم ار رشق أذ شمه ا ممص ات ا 
وإراقة دمین ف فيقع الواحب إحداهما فقط» والزائدة تطواع» بخلاف البدنة» فإنها 
ES‏ ا 

(۱) "رد المحتار"» كتاب الأضحية» ۹/١١ه.‏ تحت قول الدر": ولو ضحى 
بالکل... إلخ. 

(۲) في الشرح: أراد التضحية فوضع يده مع يد القصّاب في الذبح وأعانه على الذبح 
بكلن كر aT E Bm‏ كو حرمت 
وهي تصلح لغزاء فيقال: أيّ شاة لا تحل بالتسمية مرّة بل لا بد أن يسمّي عليها 
مرتين؟. 

۳) الدر كتاب الأضحية» 5/؟55ه. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار كتاب الذبائح» ۰۵۰۰/۹ تحت قول "الدر": فان تركها 
007 


وس لس ”لالج يساق لطي يي و 
تحص Mi‏ ۱6۱ ۰۱/1 اام 


EE‏ قوله: 600 من دم و 
الذي رأيته في ا ((من دم سوداوين)) بالتثنية. ۱۲ 
[۰۸ه؛ ] قوله: ر الطحاوي ۲ : وهو الصحیح. ۱۲ 


)١(‏ في "رد المحتار": لون ان رسول الله كه کان آبیض» و لاله احسن الألوان 
فينبغي أن يكون أفضل» وما روى عن مولاة ورقة بنت سعد آنها قالت: قال 
رسول الله ييِ: ((دمٌ عفراء أزكى عند الله من دم سّوداء))» وقال أبو هريرة رضي 
الله عنه: ((دمُ بيضاء أزكى عند الله من دم سّوداء)) اه. فالدليل يخالف مذعاه 
پاسقاط "لا" النافية؛ لان البياض أزكى من غيره» والعفراء أزكى من السودای 
فکیف یلزم بالامر مع المخالفة!. 

(۲) "رد المحتار"» کتاب الأضحية» ۵/٩‏ تحت قول "الدر": ولو قال: سوداء. 

(۳) آخرجه أحمد في مسنده" (۹:۰۸) مسند آيي هریرق ۳۹/۳. 

(5) في "رد المحتار": خاتمة: پستحب لمن ولد له ولد أن يسميه یرم آسبوعه 
ويحلق رأسه ويتصدق عند الأئمّة الثلانة برنة و ف ثم یعق عند 
الحلّق عقيقة إباحة على ما في "الجامع المحبوبي" أو تطوعا على ما في 
"شرح الطحاوي" وهي شاة تصلح للأضحية تذبح للذكر والأنثى سواء فرق 
لحمها نيئا أو طبخه بحموضة أو بدونها مع كسر عظمها أو لاء واتخاذ دعوة 
أو لاء وبه قال مالك . 

وسنّها الشافعي وأحمد سنّة مؤكدة شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية "غرر الأفكار" 
ملخصاء والله تعالى أعلم. 


لي ا 


(5) "رد المحتار"» كتاب الأضحية» ٩‏ تحت قول "الدر": وواهب شاة... إلخ. 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي لل طق 
۱۲ .۷۷۷۷/۷/۷ 


الآية 


موه در با + مه 
من حم ية نوا آخرجلعباووه الطيَبِتِ من الرژق 


۳۰ 


۳۰ 


۱۰۷ 


۳۷۱ 


11¥ 


چ مجلس" تال انوا 9ي و 


الحديث الصفحة 


أحذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وت ركتم الجهاد E‏ 


إذا احتلف النوعان فبيعوا كيف شئتم كط A ees sees‏ 


إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عد و کم I ee‏ 


إن الث این ينين اا ی مان غ ع ل ا ۳۸۲ 
إن آولاد کم ولدوا على الفطرة فلا تداووهم بالخمر ولا تغذوهم بها ان الله 


لم يتغل الرعس شقا الما لني على من سقاهم ب ۱5 


ني لأعجب ممن يأكل الغراب. وقد أذن رسول الله ## في قتله للمحرم esd‏ و 
أي کل الغراب؟ قال: ومن يأكله بعد قول رسول الله 4# فيه: له فاسقٌ تسه ET‏ 
بحسب ابن ادم لقيمات یقمن صلبه Se‏ عا اه هی ولع Rae ERS‏ هه و مره رو وس ۲ ۶ ۲ 


چ بلس لالج وکح ہق لادی ۷ی و 


حمس فواسق SSS‏ عاستاو هی وه سكو وه RSE RSE‏ 
حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحيّة والغراب الأبقع 500 
حمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام مق متم لا 
دم بيضاء أزكى عند الله من دم سوداء 005ب 11 211111 
دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداء ا ی 
كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو لهو ولعب إلا أن يكون أربعة a‏ 
فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدّف في النكاح A‏ 
كل شيء من لهو الدنيا باطل إلا ثلاثة ل 0 


كل لهو يكره الا ملاعبة الرجل امرأته ومشيه بين الهدفين وتعليمه فرسه 


لد الا سلمت او زان بالك 9[ 
لا يحل للرحل أن يعطي عطية فیرجع فیها یی e‏ 


لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم ب RR‏ 


TT 


<۳۱ 


۰:۳۹ 


۰:۳۹ 


1۸ 


۳۹ 


۳:۰ 


۳۳۹ 


۳:۰ 


۱۹۰ 


چ لس اکت الو رها ا۷ و 


المغبون لا محمود ولا مأحور ES SSS‏ 
ملاعبته بفرسه ورمیه عن قوسه وملاعبته مع أهله o O E‏ 


من اقتتی کلبا الا کلب" صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان I‏ 


5 


من باع خلا مؤبرا فالثمرة للبائع الا أن يشترط المبتاع ون و 
من يأكل الغراب! وقد سماه رسول الله كد فاسقاء والله! ما هو من الطییات .. 
موطنان لا أذكر فيهما: عند العطاس وعند الذبح تخ ا لم 


الناس شر کاء في ثلاث : في الماء والکله والنار 10 11111 EDE‏ 


والحدأة و العقرب والکلب العقورٌ ری وس ره 
والفأرة والكلب العقور والحدیا E Ns‏ 


يا عائشة! ألا تغتّين؟ فان هذا الحی من الأنصار يحبّون الغناء 30000 


۳۳۹ 


۳۷۳ 


۳۹ 


2۳ 


۳۳۸ 


۰۳+ 


۰:۳۹ 


YT 


وس قباس الويكة الجاميسع" اهو اوا ا و 
Wwww.dawat‏ 


الهم 


ابه بلاق الحنفي: أبو عبد الله SAA SE‏ 
ابن فارس: آبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي e‏ 
أبو الحسن علي بن سعيد بن عبد الرحمن العبدري الشافعي O‏ 
أبو الحسين: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي AS‏ 
أبو عبد العزيز = شاه ولي الله: أحمد بن عبد الرحيم بن وجیه الدين الدهلوي . 
ال ةا حسن بن أحمد الزعفراني 0 0 DO‏ 
بو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن سعيد البوسنجي أو البوشنجي المالكي 000 
أبو عبد الله محمد بن محمد شمس الدين العيني الحلبي الحنفي» عرف بابن بلال 

آبو علي: الحسن بن علي الدقاق النيسابوري الشافعي ی 


أبو عمرو: عامر بن شراحیل بن عبد ذي كبار» الشعبي الحميري ا ره اه 


لأرمناوي : شاهين بن منصور بن عامر الحنفي CRS.‏ 


إسماعيل بن الحسين بن علي بن الحسين بن هارون الزاهد البخاري RAA‏ 


DEN 
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۰.۳ 


۰:۳۹ 


۲ ۵ 


وز جلس ”سالج يساق لطي ا۷ و 


حسين بن محمد بن خسوا البلحي ثم البغدادي» أبو عبد الله ی 


الدقاق: أبو علي الحسن بن علي النيسابوري الشافعي سيج ا ا 
زيرك زاده: محمد بن محمد الحنفي اا اي لوم ا وم موت لوي الفا 
الزرنجري: أبوالفضل: بكر بن محمد بن علي شمس الأئمة الأنصاري AS‏ 
الزعفراني: ابو عبد الله حسن بن احمد ولف aad e‏ 


شاه ولي الله = أبو عبد العزيز: أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين الدهلوي . 
شاهين بن منصور بن عامر الأرمناوي الحنفي 0000000000 
شهاب الدين أبو عبد الله فضل الله التوربشتي الحنفي ع رم م جا 
عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار» الشعبي الحميري» آبو عمرو 252577 
عبد الرحمن بن محمّد الكاتب الحاكم ز ز ز ز 0 000 ؤ 011111 


عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عماد الدين LR O A SR NS‏ 3 


TAY 


۳۳۷ 


ETT 


۳۹ 


وم بلس لالج اک روا ۷9 و 


العبدري: آبو الحسن علي بن سعيد بن عبد الرحمن الشافعي وف ۳ 


عزمي زاده: مصطفى بن محمد هر هه ره هی مهم ور هه مه و ا 


علي بن محمد بن عبد الرحمن بن علي؛ أبو الإرشاد» نور الدين الأجهوري 


المالکی ss‏ موه واد الو ور وی E, PRESSES‏ 


عمر بن بكر بن محمد بن علي» عماد الدین؛ آبو بكر» شمس الأثمة البحاري 


الزرنجري متاح تس ور روگ ورین مال لوقا الول دلواي IN‏ 
قانصوه بن عبد الله الظاهري» الأشرفي» الغوري TE e‏ 
القزويني: آبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي 9 ETE‏ 
محمد بن محمد الحنفي: زيرك زاده EE OSS SS‏ 
مصطفى بن محمّد المعروف ب عزمي زاده ss‏ ل و ETS‏ 


وس لس ”لال يساق لطي بيو د۷ی و 


و 2 ص 
الكتاب 

ير البصائر: للشیخ شرف الدین عبد القادر بن بر کات الغزي الحنفي na SSD‏ 
جامع المحبوبي: لعبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الملك العبادي A‏ 


ا انس کرد الح ی و للإمام أحمد رضا خان البريلوي 
الحنفی الماتريدي القادري لني Se e‏ لامي عم مات وا 


حاشية سري الدين: لعله لمحمد بن إبرأهيم الدروري المصري» الات 


بسر ي الدين والمعروف بابن الصائغ» قاضي القدس KRE [1 REESE R‏ 


الرافعي = فتح العزيز على كتاب الوجيز: للامام أبي القاسم عبد الكريم بن 
محمد القزويني الرافعي الشافعي دب 00000101 Nee‏ 


الروضة = روضة الطالبين وعمدة المتقين: للشيخ محي الدين أبي زكريا 


يحي بن شرف النووي الشافعي و 2 
شرح الجامع الصغير: لظهير الدين أحمد بن إسماعيل التمرتاشي e‏ 
صرّة الفتاوی: للفقيه صادق محمد بن علي الساقزي Sea‏ 
عوارف العرف في مواطن العرف:للإمام أحمد رضا حان الحنفي 0 


فتاوى الرشيدي: لرشيد الدين محمد بن عمر بن عبد الله السنجي الوتار الحنفي . 


۰:۳ 


۶:۲ 


TAY 


وس ”لکت الو يس ةليط ا۷ی و 


nî 


المنتقی شرح "الموطا": أي الولید سلیمان بن خلف الباحي 5000 


المهمات على الروضة: للشیخ جمال الدين عبد الرحیم بن حسن الأسنوي 


موضح القرآن: لشاه عبد القادر الدهلوي E‏ هو 


نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف: لمحمد أمين المعروف بابن 


نهج النجاة إلى المسائل المنتقاة: لأبي العباس محمد بن كمال الدین الحسيني. 


نوادر ابن سماعة: لأبي عبد الله محمد بن سماعة بن عبد الله التميمي ONES‏ 


نور العين في إصلاح جامع الفصولين: لمحمل ب بن أحمد المعروف بنشانجي 


ا الق اپینلایت) سس 2 اس 


YAT 


1۳ 


T4 


۷۹1 


۳۵ 


۳:۹ 


۱۹ 


اس 
۵ 2 وب % يج ۰ 
A‏ 5و5 + أد 1 
۰ 5 3 
۰ 
A27 5‏ ۸ 


ا 
البلاد لصفحة 


OO ° SNA 
TT بخاری‎ 
00 بلوشستان‎ 
00 رقن ا‎ 
210000 كاشان‎ 


وس تج س "للدت الجميسع" الکو الا لامیت) 


الموضو ع 


۱۸ 


۳ 


مره اتوہ لني وه 


فصاف رایخ ليع مضل 


فصل فيما يدحل في البيع تبعاً وما لا يدحل O NE‏ اا 


[مطلب: لا يدحل الزرع في بيع الأرض بلا تسمیة| 000 
مطلب في حمل المطلق على المقيّد شق سخ ماسج اط ساسج 
[مطلب: احتلاف الفقهاء في المراد من بدو صلاح الثمر] E SER‏ 
مطلب: فساد المتضمن يوجب فساد المتضمن RR‏ 


مطلب في حبس المبيع لقبض الثمن» وفي هلاكه» وما يكون قبضا 500 


مطلب: المواضع التي يصح فیها حيار الشرط والتي لا يصح ی و 


[مطلب: حکم ما إذا شرط في المبیع ما يجوز اشتراطه ووحده بخلافه| سب 


ایب 


o 


۳۸ 


3 


۰۳ 


o 


6 


oo 


o 


مطلب في أنواع البيع RES‏ 


[مطلب: کل ما آورث خللاً في ركن البيع أو محله فهو مبطل] سس ES‏ 
مطلب في بيع المغيّب في الأرض اق سسا ال ی نت 3:۰ 
مطلب في بطلان بيع الوقف وصحة بيع الملك المضموم إليه ل 0 A‏ 
مطلب: بيع المضطر وشراؤه فاسد امون اش وا مسآ :۷ 
مطلب في البیع الفاسد هک یا ل 
مطلب في حکم إيجاز البرك للاصطياد I SASS‏ 
مطلب: صاحب البثر لا يملك الماء nS‏ ا ۱۰ 


مطلب في التداوي بلبن البنت للرْمّد قولان "٩۰‏ 


مطلب في الشرط الفاسد إذا ذكر بعد العقد أو قبله لف و ا ۱۷۲۳ 
مطلب في تعين الدراهم في العقد الفاسد NE OSS‏ 


مطلب: البيع الفاسد لا يطيب له ويطيب للمشتري منه Ms EAS‏ 


چ بلس امیت او وکح الوق لادی ار و 


ا 
۹۹ 
باب المرابحة والتولية ا ا ا ا كه 


فص نی التو في لبخ الق رق راقص لز تاو نیاو جيل الزن 
فصل في التصرّف في المبيع ا ا ی ۱۳,۰ 


مطلب فیما تتعین فيه النقود وما لا تتعين ی هر و ss RASA‏ 


مطلب في تأحیل الدّين DA‏ اوت او لاطا لمتحي all‏ ۱/۲ 


مطلب في شراء المستقرض القرض من المقرض DES‏ ا ار 


مطلب: كل قرض جر نقعاً حرام ذا کان مشروطا] IN O gamete‏ 
اھ لدا سے 
ياب الريا 

A SSS ea ia SARS باب الربا‎ 


مطلب في الابراء عن الرّبا E EI O e‏ 


وس مجلس" لالج هو ا و 


باب الحقوق ا ا ا ی O‏ ی یا 


باب الاستحقاق ا ا 1 1 1 MENS AMSA‏ 


باب السلم ی سس "۳ 


EV ۰ ۰.۰ heee ll ea مطلب في الاستصناع‎ 


مطلب في التداوي بالمحرم 000001 ES‏ 
یال بالوا لا ایح تكليقزبه 

ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 000010313132 0 DS‏ 

مطلب: قال لمديونه: إذا مت فأنت ا و ی AES‏ = 


[مطلب: ما يصح ولا یبطل بالشرط الفاسد] cE oS‏ 17۲۰ 


وس تج س"للورتة الجميسع" توا سس( 


مطلب في حکم بيع فضة بفضّة قليلة مع شيء آخر لاسقاط الرّبا ۳ ۱۹ 


مطلب في بیع العينة ی ی ا E.‏ 


مطلب في بيع التلجغة ESSA DAS‏ ۱۳۸۰۰ 


مطلب في بيع الوفاء O Sees‏ ۱ 


مطلب في بطلان تعليق البراءة من الكفالة بالشرط IN O MRSS‏ 


[مطلب: هل تصحٌ الكفالة بالجبایات الموظفة على الناس بغیر حق؟] ۷۰۰ 
كد اولض 
کتاب الحوالة CIDR‏ ی ی NO ce ACD ES Do A‏ 


چ بلس اکت الو جاک لجو اي )و 


رشق 


مسائل شتى ع 1 يقي و ا شا که 

مطلب في فتح باب آخر للذار ل 
بعادت 

كتاب الشهادات سحا اام و افوا ا 


ص e‏ سدم حر 
یاب الفبولل‌عرهیما 


باب القبول و عد‌مه موم موم وم وم مهم مايه موم مامه قف و و م م موم موم و و و وم و 


وس بلس لالج رها سس يو و 


۳۳۱ 


۳۳۱ 


۲۳۲ 


ود 


۳۳۳ 


o 


۳۵ 


كتاب الوكالة 7بب01011 0 N. MLS‏ 


باب الوكالة بالبيع والشراء ا ۲۰۰ 


كتاب الدعوی LSS‏ لوقلل وج لجان وه و و هو سمال OREN‏ ۲۶۲ 


VEN nse كتاب الصلح‎ 


فصل في التخارج TERT ARAS‏ 


OO SS aaa فصل في المتفرقات‎ 


Yo 
1۳ 
٤ 
35 

کتاب الاجارة NEARS SRA‏ ۲۰۵۰۰ 
مطلب في بیان المراد بالزيادة على أجر المثل eS‏ ۲۷۶۰ 

5 م ل الا ل 

ارت یجن دا ادا ورا ىخ ااانا 
دایز عدو و مالسا ونيا یکین ایا ما تس ۲ 

باجا لفاس 

باب الاجارة الفاسدة 1 es ESS‏ 
مطلب في الاستشجار على المعاصي N OAM es‏ 
مطلب: تحریر مهم في عدم جواز الاستثجار على التلاوة والتهلیل 0 ۲ NE.‏ 


وس بلس اکت الو ارو اي سس سق 


مطلب : الاجارة إذا وقعت على العين لا تصح والحيلة فيه E‏ 


مطلب في حرة الدلالٍ 


باب ضمان الا جیر area Re‏ دكي و مارو كم و 
E‏ 
باب فسخ الاجارة e RSS ASA,‏ 
مسائل شتی Oy‏ 1 
مطلب في إحارة المستأحر للموجر ولغیره ی 
کتاب الولاء مسا دا امسقم نس مواق ال رسخو مه حو كا د كو لخ 
قرلا اواج 
فصل في ولاء الموالاة تمق نا امكو اومن انمو لانم فقا و و ای از زره 
کتاب الا کر اه هک و ی مه NAVERA SES SOSA‏ 


وس بلس لالج رها )و 


۳۹ 


۳۹ 


۲۹۹ 


۳ 


۳ 


F10 


کتاب الحجر اوح عن كن SARE RASS DERERO‏ 
۹ ارا 
الان 
کتاب المأذون ASE RS OSS SES ANNI AES ESS‏ 
مبحث في تصرف الصبي ومن له الولاية عليه وترتيبها Sa RA‏ 
کر | 
کتاب الغصب و( 
مطلب: الصابون مثلی او قیمی E CS‏ ماو وم 
مطلب مهم ۳[ 
مطلب فيما يجوز من التصرف بمال الغير بدون إذن صريح RS E‏ 
O ۳ 4‏ 
نمل زرائ تون 
فصل في مسائل متفرقة 11 1[ وک ROC‏ 
مطلب في ضمان الساعى SR RSS A‏ ۳ 
ار( 
كتاب الشفعة 00008 00 


۳۳۹ 


۳۳۸ 


۳۳ 


۳۳۹ 


۳۱ 


۳۹۹ 


۳۷1 


۳۷ 


۳۷۹ 


۳/۸۹۰ 


E‏ المت المح اي ل و 


A FESS ES باب طلب الشفعة‎ 


كتاب القسمة EO‏ 2۳۱ 
کتاب المزارعة ds‏ مه وهای دود eee‏ ۰۳ ۶ 


۳ Av 4 تدك‎ ۵ 

77 2 N و‎ 8 

۱2 1 ¥ A4 0 
8 5 9 
gw ار‎ ۷ 


(فهرس الا شارية للموضوعات) رقم المقولة 


کارا یوزج 


ر 


إن البيع لا نافذ أو موقوف» وکل منهما إِمّا صحيح أو فاسد AE aed‏ 
لفن الناطل ی ااا ی ی ۲۳ 


عدم الملك بالقبض لا یختص بالباطل بل البيع الصحیح الموقوف أيضا لا ینید 
الملك بالقبض ی ی E‏ 


الصريح يفوق الدلالة MESON REKE‏ ۳۸۳۷ 


قال الشامي عن "الفتح": "ابيع بالرقم ا وكلام صاحب "الس" علی أنها 
لپت تاره "الفتح" RR SESSA Sea‏ 


التعاطي بعد عقد فاسد إذا وقع في المجلس لا یحتاج إلى سبقة متا ركة ذلك الفاسد 
بخلافه بعد المجلس هم و alse Taobao ARs‏ ۳/۵۵۱ 


توفيق صاحب "'الجد بين عبارتي الفتح" قم وم موش نس 17/2 
حهالة الثمن تمنع صحة البیع مر TNE‏ 
الجهالة قد زالت في المحلس وله حکم حالة العقد فصار كأنّه كان معلوما عند العقد ٠‏ ۳۸۶۱ 


من وی رحلا شيعا بما قام عليه وم یعلم المشتري بكم قام عليه فسد البيع: فإن ۱۳۸۹۱ 
اعلمه البائع في المحلس صح البیع س د و رمع اه اهوم ES‏ وج a‏ 


وس تج س "لوت الجميسع" اي سس( 


قال الشارح: "أشباه" و"قنية" وقال صاحب "الجن" الأولى: "أشباه" عن "القنية" . . ۱ 


الخاص لا يصلح ناسخاً ولا مقيّداً بخلاف العام فإثه ما يصلح مقيّداً لا ناسخاً .. 


التعامل في بلد لا يدل على الجواز ما لم يكن على الاستمرار من الصَّدر الأوّل؛ 
فيكون ذلك دليلاً على تقرير النبيّ عليه الصّلاة والسّلام إِياهم على ذلك» فيكون 


شرعا منه [حاشية] ی 1 111011011 


إطلاق الباطل على الفاسد غير نادر ا NE TTS‏ 


حمل المطلق على المقیّد لا یجوز عندنا ق حادثة واحدة أيضا ما لم مدخ إليه 


FAT 


۱۳۸۰۷ 


۱۳۸۶۰۸ 


۳۹۹۹ 


TA! 


۳۸۲ 


TAor 


TA 


A11 


A1۹ 


FAY! 


چ بلس لالج يس لھ لادی )و 


3 


يصمٌ بيع مُهرة ساعة الولادة مع أَنّْها لا تركب إلا بعد زمان امو ل« فر 


إذا بطل الشىء بطل ما ف ضمنه[حاشية] و ا TANE.‏ 


5 


أن المقبوض بعد بيع باطل أمانة في يد المشتري أم مضمون؟ ANV smn‏ 


لو سلم البائع بعض المبیم :إلى المشتري لا یسقط هق حبس ما بقي منه NE ai‏ 


تحقيق صاحب "الج" فيمن اشتری بقرا في السرح» فقال البائع: اذهب واقبض. PAA“‏ 
تفسير القرب senena es Se Nae‏ ا ۲۸۸۵۰۰ 


إن "الفط E O a‏ برس RE e‏ 
متى تكون القبضة في التخلیة؟ ل ع TNA‏ 


التخلية لم تتم بوضع البائع يده عليها وإن كان يقول: اي أمسكها لك TANA suns‏ 


سر 


بایالط 


الخیارات بلغت سبعة عشر [حاشیة] OS ۰ ٩ o On‏ 


البائع في الفسخ AE‏ و مه موه موم موه مهم و ا ۳۸۹۵ 


بارال لاد 


اا الباطل في« المنهی عن قال صاحب "الجذ": الباطل لیس ع ا عنه 
علد لاا ليين یما اساد تکیت يكون نها مهب عا A ia‏ 


وس تج س"للورتة الجميسع" ای ب و 


تقسيمهم البیع إلى باطل وفاسد وصحیح إن لم يكن تقسیم البيع الصوري» ففیه مسامحة ظاهرة 


DRESS SESS ا‎ ed GE 


0 DS E انا اشفا‎ 


المسجد قبل خرابه کالحر ليس ل كك ويه رسفي ۳ 
المديون إذا أكرّهه القاضي على بيع ماله نقذ بيعه ل 


تطفل على الشامي على ما تقدّم من "الخراج" غير بعيد RSE E‏ 
بيع مشكوك الوجود باطل 0000000[ [ز[ز زا ا 537717 
رحل اشتری تراب الصواغین بن إن املق لاما و و فاه با تر 
EF‏ سس یت e CAO‏ 
لا يجوز بيع الفأرة» والمختار الجواز EC‏ 
بيع المالك المخصوب من غير الغاصب جائرٌ إن كانت له بينة على الغصب 


لو جاء المشتري برحل معه) وقال: عبدّك الابق عند هذا فبعنیه وأنا أقبضه منه) 


واعترف ذلك الرحل لا يجوز بيعه لم لا بلا و rê‏ للها لو اع RE‏ وه اه وتو 
توقف بیع المالك المخصوب من غير الغاصب على إقراز الغصب 1 


لو وکل رحلا ببّيع عبده فباع ثم أراد الوکیل أن يشتري بأقل لنفسه أو لغیره 
بأمره قبل نقد الثمن لم يجز اه ده اوه هه و هر مهارف ههور ممم ميم مم م ممم مه مما رقم م م و 


و مجلس وکت امح رمز اوا سس( 
Asal islami.ne'‏ 2 


۳۸۹۹ 


۳۸۹۹ 


۳۹4۰۱ 


۳۹۰۳ 


۳4۰۸ 


۳۹۰۹ 


A 


T4۹1۲ 


4۹1۸ 


4 


۹۲1 


۳۹ 


۳۳۷ 


انتقال الملك ق الملك الخبیث لا يزيل الحبث 07 0 مرا ی و 
القبض بسبب فاسد معصية» والأصل في المعاصي ردّها من كل وجه 100 


النقود تتعيّن في الشركات والمضاربات والوكالات بعد التسليم إلى هؤلاء لكونها 
أمانة» وقبل التسليم لا تتعيّن ا ی 


یتعین النقدان في التبرعات کهبة وصدقة E‏ ی 
تطفل على المحشي على قوله: الصحیح تعيّنه في الصرف" مع أله قد ذکر آنفاً عدم تعینه 
الخبث إذا كان لفساد الملك يعمل فيما یتعین» لا فيما لا يتعين A‏ 
إذا ملك عيناً ملكا حبيفاً لا يطيب له هو ولا ربحه 00 


الإقرار الكاذب لا يورث الملك للمقر لم وهو إذا علم يقيناً أن المقرّ كاذب في 
إقراره علم يقيناً أن لا ملك له في المقرّ به» فکان کالغاصب A‏ 


ان اف ال قن وال کل شاط امن تكد امسا ار 


قال الشامى: انعقد موقوفاء أي: علی إجازة می یملك ذلك العقد" قال صاحب 
ا التصرّف؛ لیشمل الق" 0( 


اه ترا a‏ تسه اه یتست ان و 


وس تج س "للدت الجميسع" وان ردهي وي 
.۷۷/۱۷۸/۱۷۷ 


TT 


TAY 


۳۹۰ 


qor 


۳۹۵ 


۳۹۰۷ 


۳۹۰۸ 


۳۹۰۸ 


۳۹۹۰ 


5517 


۹۷1 


TAVE 


وهب دارا لابته الصغیر ثم اشتری بها آحری فالثانية للصغیر ی 


إذا دفع ديناً لحقّ الاح بإذنه فله الرجوع عليه به ess SS‏ 
من بى في دار غيره لغيره بغير أمره يكون البناء لغيره» ولا برجم عليه بشيء .. 
عدم التوقف كما يحتمل النفاذ يحتمل البطلان ا 


زعم الشامي أن تصحیح "الفروق" مخالفٌ لتصحیح البزازي وكلام صاحب "الجد" عليه 


إا نقد من مال المو كل فیما اشتراه للفسه ,بحت علیه الضمان e‏ 
قضاء الدّين بمال الغیر صحیح موجب لبراءة الدافع موجب للضمان ی 


لو آراد المشتري استرداد الثمن منه بعد دفعه له على رجاء الإحازة لم یملك ذلك . 


العلم بملك الغير لا يمنع الرجو ع عند الاستحقاق یه ری یرما ریا موب دار مج 


راطع اللي 


من شری ذهبا بدراهم أو قلب فضة بدینار حاز له أن يرابح as‏ 


۳۹۸۹۰ 


FAY 


۳۹۹۱ 


۳۹۹۱ 


9 


۳۹۹۳ 


سلف لوق في للبيع وال رق لض کال یاو و لذبب اودجيل الزئوى 


بيان حطأ العبارة وصوابه عن صاحب "الج" EAS‏ 


تأحيل البيع بثمن مؤجل إلى الحصاد والدياس مفسد sa‏ 


وس یلسوت الجمکح لوو لدی يق 


صِحّة الت وكيل بقبض القرض لا بالاستقراضء قال الشامی: "هذا منصوصٌ عليه" 
و کلام اخ اا عاد SRR‏ و 


5 


را ومو إن ونا اس SE N A‏ 
شيء علیه. والضمان على المستقرض ا وس 


بَا بالا 
الربا من البيوع الفاسدة فيجب رد عينه و 0 ا ORE‏ 
حكم ما لو باع بشرط أن يبيع منه المشتري الشيء الفلاني له 
بيان زد قلم المحشي في "العقود" وتصويبه من "رد المحتار" eee‏ اكه 


والأثمان لا تتعين بالتعيين» والوجه في ذلك أن النسيئة في غير الأثمان تندفع 
بمجرد التعيين فلا يكون افتراقا عن دين بدين میا ل بورع 


ی لاستعقاف 


لو آقر المشتري بالملك للبائع ون المستحق أذ ظلما بشهود زور لم یمنعه إقراره 
هذا عن الرحوع بالئمن على البائع CNN O aN ARR A‏ 


چ بلس لالج مکح الوق اہین اه و 


یاب اسم 


إن أسلم السمك الصغار بالكيل أو الوزن فالصحیح أنه يصح في الصغار e‏ 2:28 


"الشام" و العراق" ایض ليستا باقلیم بالمعتی المصطلح الذي بتى المحشي الكلام عليه tof‏ 
الموضع المضاف زلیه الطعام إن كان مما لا ينقد طعامه غالبا يجوز السلم فيه 4.۵۳ 
رس المال أق السلّم الفاسد ی ید المسلم له کالمخصوب و۰۳ قث 


مبتی هذا العقد إِنّما هو على التعارف» فحيث لا تعارف لا وجه لصحته لمخالفة 


او هوج مه 53 

ان‌امتقزیاش 
الاتفاع بما وراه الخنزير ممکن حلال ولو بجلده أو بعض أجزائه التي لا یحلها الموت ٠٠‏ 4054 
قال الشارح: "وأدنى قيمة التي یشترط لجواز البيع فلس" وتحقیق صاحب "الج" عليه ۰۰3 


و سب 1 : ع 8 
إذا كفن الوارث الميت من مال نفسه يرحع» والاجنبي لا یرجع ا CNN‏ 


لو کفن المیت قي الوارث من مال نفسه لیرجم ن دشر ابر الوارث فلیس 


التعلیل دلیل التعويل» نم التقديم نم الاحتيار من ألفاظ الفتاوی تیگ شم ER‏ 
بطل بالق رال لايح تليق ةبه 


قد يكون شيء لا يصح تعليقه بالشرط» ومع ذلك لا يبطل بالشرط الفاسد CAS us.‏ 


وس بلس تال« جاک لوق اي )و 


کلام صاحب "الجدٌ" على قول المحشي: "ولم أر من ذکر" ی یط 
قابلية التعليق اما هي فيما يحلف به لا في غيره كز زة ز eR‏ 
ال و كالة لا تصح مع الهزل» ولا تبطل بالشروط الفاسدة و 
یقول: إن كان کذا فأنا معتكف؛ لا تعلیق إيجاب الاعتکاف: فإنه صحی .. 
كر ما على بشرط فقد علّق إيطاله ها بشرط ا 
القرض إعارة وصلة في الابتداء ومعاوضة في الانتهاء ۳ 
الوصية تمليكٌ والعزل تقييد هما لا یقبلان التعلیق ی 
اب اضف 
لبیوع الى تفعل تحوزا عن الربا تکره عند محمّد ولا باس بها عند الشیخین .. 


لو تروج صبي حيث لا ولي؛ أو طلق, ثم قال بعد بلوغه: آأحزت ذلك النکاح آو 
الطلاق لم یصح RS‏ اد ا ا ا ام ا ا ا 


لعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ aies Esa‏ 


لكفالة ر رو جوا تشرط وا کا e‏ 


At 


2 ۰*0 


١ 


۶۱۳۰ 


۶ ۱ 


۶2۱۳ 


flor 


10۹1 


چ مجلس" اکت الو رها ۹هي و 


ألفاظ الكفالة وما يتعلق بها [حاشية] 001 EE‏ 


إذا كفل إلى ثلاثة أيام» يصير کفیلا في المدّة أم بعدها؟ ا سم N.‏ 


هل تصحٌ الكفالة بنوعيها بلا قبول الطالب أو نائبه ولو فضولاً في المحلس؟ [حاشية] . ۹ 


تعليقٌ الابراء من الكفالة بالشّرط المتعارف وغير المتعارف يتروس ووس 2۱۱۲ 
حكم كفالة النوائب بحق أو بغير حق |حاشیذ] VET SSeS‏ 
الكفالة ومسألة الأسير؟ |حاشیة] AE ea‏ 
كل ما یطالب به بالحبس والملازمة فالأمر بأدائه ثبت الرجوعٌ [حاشية] ل ا هلااع 


حكم ما لو كان الواحب الذي سقط عن الآمر بدفع المأمور سواء كان من 


أحكام الآخرة أو أحكام الدنياء وتحقيق صاحب "الجد" ا CVE‏ 
کار واد 

لو أبرأ لطالب الكفيل أو وهبه لا برتد الإبراء بردّه 00 0 0 0 0 OE‏ 

المحال لو وهب المحال علیه رجع وإن لم يكن عليه دین؛ لأن الهبة تمليك ... 3 

ولو كان عليه دين تقاضی د73 0101-1 0 E‏ 

ی اوه اندو افرع ن مرف المسال عليه لیب مس E‏ 

لا يسقط حقّ حبس البائع المبیع فيما إذا أحاله المشتري ما لم يقبض e‏ اللا 


وس لسا لکت الو يس يط لي .و 


وقد یطلق لفظة "حویل" على المحتال وعلی المحال عليه» على الخلاف N‏ 


مائ ی 
أن الفتوى متى احتلف رجح ظاهر الرواية 1200000000 


أن قاضي خان فقيه التفس لا يعدل عن تصحيحه 1116 21210111111 


أن التقديم للمتون؛ لأنها الموضوعة لنقل المذهب N‏ 
الجلاجل فمن اللهو الباطل والنهي عنها مشهور و الم ا 1 


محمد صدوق من رجال "مسلم" عبد الله ثقة عالم من رجال الستة كلاهما من 


صغار التابعين ما ا له ا جاخ من KE‏ وف هم هنن ان ان هه كيه نا نان ع ارط شا م a‏ نان خا بد 
الشهادة إذا قبلت في البعض قبلت في الكل 7 O‏ 


هل التنصيف بين الذكر والأنثى أفضل أم التثليث» وتفصيل الكلام من الإمام؟ 


کتامالجانة 


إن كانت المنفعة غير مقصودة من العين فالاجارة فاسدة ره وک وی دب 
بیان مسائل العرف AAS‏ تن شقن ارد مس اكع ماوق ERR‏ 


۶2۱۸۹۵ 


<1۹ 


1۹ 


4° 


۶۰۲۰۵ 


وس بلس لالج انوا ا .هس 


قوله عليه الصلاة والسلام: ((ليس لعرق ظالم حق)) 5257© 
ااانا 

لا تجوز الاجارة على شيء من الغناء والنّوح والمزامیر الط وشي + من اللهو 

قال الفقیه آبو الليث رحمه الله تعالى: كنت أفتي بثلائة» فرحعتٌ عنها 0 

الواعظ إذا سأل الناس شيئا في المجلس لنفسه لا یحل له ذلك ی 

أن التذ کیر على المنابر لرياسة ومال وقبول عامّة من ضلالة اليُهود والتصاری .. 


إن المشايخ جوزوا الإحارة يم القرآن ARD‏ 
إن المشايخ جوزوا الإحارة على تعليم القرآن 


5 لزاهدي غير موئوق به ال لق سه قن ناقور ور قفخ تاره ادن مه نادو لاسا انم 

الأحر يجب ف الإجارة الفاسدة إذا كان له نظير من الإحارات الجائزة 00 

إن المرتهن إن آجر من غير الراهن بغير إذنه صخت الاجارة الفط و ا 
8 ا اد 

ليس للراعي |ذا کان حاصا آن برعی غنم غيره باج 02000000 


متى نقص الأجر للأجير الخاص؟ ER‏ ی موم موه Aa‏ خیم لل شوه ام ماه ی 


۶۲ ۷ 


۰:۳۹ 


۰:۳۲ 


۶ ۲ ۱ 


TET 


ء ۶ ۲ ۶ 


CTE 


TIE 


۶۲ ۶ 


چ بلس تال« روا 6.7 و 


لعبارة البزازية" محملان RR‏ او و ی 


إحارة الظتر للارضاع وان كانت كذلك الا أنها عرفت من لدن صاحب الشّرع 


صلی الله تعالى عليه وسلم إلى يومنا هذاء فجازت على حلاف القياس 008 
کار الولم 
DHE‏ 


روط کف تالا ان هه O‏ 
لا يناف کون الشيء حكماً کون ذكره شرطاً [حاشية] 200000 
تطفن صاحب "الح علی عبارة "ط" E‏ 


الصدقات والدعوات لأبويه وكل مؤمن یکون الأجر لهم من غير أن ینقص من 


أجر الاين 3 [حاشیة] [ ز[ز ز ز کرام نت وش 
و 
تفوت الا كاه ل وغ وأقسامه عاق OC‏ 


الضرب المبرح: ما يخاف منه على نفسه كالضرب على المذاكير أو الحلقوم. 
معنى قول الشارح: له نما يسعه نط وان ماسقا أن تاه و هتقان افو ا 


العلامة ابن كمال شديد الإيلاع بالاعتراض على صدر الشريعة 5251111115 


3 


CYA 


۶ ۰ 


۶۳۹۰ 


۹۱ 


۹۲ 


T4 


<4 


۳ 


وس لسا لکت الو رها 7ا ئ و 


متی یکون المکره علی ترك الصلاة المکتوبة وعلی ترك الصوم مأحورا؟ لم E‏ 


والمرأة يرخص لها الزنی بالاکراه الملجئ لا بغيره» لکتّه یسقط الحدّ في 
زثلقا لا ونه وه کی اکرهت على آن تک من شیها كردا مل TEN‏ 


معنّى إكراهها على الزنى هو إكراهها على التمكين من نفسها EN aN‏ 


لو امتتعت أو اضطربت يقتلها أو يقطع عضواً منها فسکنت ومکنت وقلبها كارةٌ 


فلا ثم عليها ا ا A‏ ا EES AM NED‏ 
والاصل أن كل ما يضم مع الهزل یصح مغ الاکراه: هذا ی العقود والفسوخ 

وإلا فالردّة تصمّ مع الهرل دون الإكراه 0 0 A‏ 
الوكالة تصحّ مع الإكراه وتبطل مع الهزل Cl‏ ا 
تطفل صاحب "الجد" على عبارة الحاشية EN iA‏ 
ملكة صاحب "الجذ" على اللغة العربية اموا واه لبد ل ةله لطا و CEA‏ 


أكره على شرب المحرم أو على بيع شي ء» هل يسعه الشرب وترك البیع؟ 
رأي المحشي وصاحب ا هم a a‏ و و ETI‏ 


إن المال مك بالنفس ANO ARE EDE‏ ا 
لو أكره بملجی على قتل مسلم لم یجز له قتله بل یصبرء لک كن إن قتله لم یقد .. T14‏ 


وإن قتل يقتل الآمر؛ لأنه لا يخرج بالترديد عن كونه مکرها معدن لوم ا VE‏ 


چ بلس لالج اک لجو اہین .6 و 
او زطداه رم دصر[ AINA‏ 1 


الطلاق ينظو قرع إلا لحاجة أو ريبة رون نا طق رو ری ی 


الإكراه لا یکون الا بالفعل غير حق أمّا ما أحاز الشرع فح لا یتحقق 


سا 


تحقیق صاحب "الجد" نی "الأكراة بأحذ المال |کراه شرعا" A‏ 


ترش هی لق بش از سي ماش 7[ ز[ز مه اه هش 
حكم تصرّف المجنون الذي يعقل البيع ويقصده الممعاية ته اجا سه 
يجحر على الحر العاقل البالغ بالسفه والغفلة» واحتلاف الصاحبين فيه A‏ 
الحجر بالدین یفارق الحجر بالسفه من وجوه ثلاثة |حاشیة] میب 
الکلام في توقف الحجر بالدین والسفه بقضاء القاضي 9( 


بلوغ الغلام والجارية |حاشیة] ۹( 


اباد 


لو رأى المولی عبده يشتري بدراهم المولى أو دناثیره فلم ينهه يصير مأذونا .. 
المرتهن إذا رأى الراهن يبيع المرهون فسكت لا يبطل الرهن O‏ 


دفع الاضطراب عن "الخانية" aR Saate san‏ 


۰:۳۹ 


۰:۳۷ 


E1۸ 


ETI 


۳1۹ 


E 


۰:۳ 


EIN 


ETT 


{TYo 


۰:۳۳ 


TTY 


وس تج س لوكت الاميكم؟ اهو انلدي رد.6 و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


يغبت الاذن دلالة [حاشية] OO PDO‏ 


تصرف الصبي والمعتوه إن كان نافعا محضا صح بلا إذن» وإن ضارا كالقرض 


والمحاباة في البيع والشراء بما لا يتغابن الناس E‏ 


مواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع» ولذا لو تحقق حاجة إلى الطلاق 


والعتاق من جهته لدفع الضرر صح sS ree.‏ 
ای مرا AE‏ لقو RR BEE E‏ 
لو ارتدٌ وقعت ا با E‏ 
لو سلمت وأبّى الإسلام فرق بينهماء وهذا طلاق عند أبي حنيفة ومحمّد 3 
تنبيه صاحب "الجد" على ما وقع للمحشي رحمه الله تعالى عليهما ا 
الإباء طلاق عند الطرفين» والردة عند محمد اماد یی نا خسوا 


5 


آن بعد وصي الج لا ترتیب و هم هی ارات اس RMS‏ 
وليس لوص الام ولاية لتصرف في تركة الأمٌ مع حضرة الأب [حاشیة] E‏ 
سے 
كاب عضن 
انتصار صاحب "الجذ" للماتن في تعریف الغصب ون تاه ناس 


تنبيه على مسامحة الشارح في عبارة المتن ااا 0 


کل ید مترتبة علی ید ضمان ید ضمان» ی aS‏ 


ETT 


۰۳۳۰ 


ETT! 


TTY 


ETT 


CETTE 


TTT 


TTT 


ETTA 


۰۳۳۹ 


۰:۳۰: 
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2 


وس بلس لالج انوا سس( هس 


مسألة هدم الجدار وحكم ما هدم جدار غيره اس و و ا EB‏ 


ریما يجعل شيئا مثليا ف السلم قیمیا في الضمان كالجبن aa‏ 1 
مسألة البیع والتسلیم في الغصب على الحلاف كما قي "الجامم الصغیر" ۰ ۳۳۲ 
لتنبيه على مسامحة المحشى رحمه الله تعالی فيما إذا خر الغاصب المخصوب .... fo‏ 


إن استغله تصدّق بكل الغلة في الصحيح غنّا كان أو فقيرا 0 E‏ 


لو تصرف في المغصوب والوديعة وربح فيه فلا يصير الربح حلالاً بتكرار العقود 
وتداول الألسنة SASS SASS SEA‏ ا و ا EFO‏ 


أن العبث إل كان لفساد الملك عمل فیما في لا فیما لا یتعین وان کان 
لعدم الملك عمل فيهما ا E ASO‏ 


كسب المغئية كالمغصوب اواج CEN SSMS‏ 


م معصية الغناء 00101 0 1 ا ل ON‏ 
الفوائد المهمة والتنبیهات النافعة لصاحب الجد" ee‏ ۶۱۵۲۱ 


تطفل على الشارح في تضعيف قول الكرحي e ee‏ 


لو غصب درهما يساوي درهمین واشتری به طعاما حل له بعد الضمان 


ولا یتصلّق منه بشيء إجماعا Sa‏ ی امه 
لو اشتری بالدراهم المخصوبة طعاما حل التناول [حاشية] ۰ اا 


چ بلس لالج لوامکت لوو ا و 


الدنانیر تجري مجرى الدراهم قي سبعة |حاشیة] NES‏ 


يزول الخبث بالضمان عن الأصل e DEO OS‏ 


قال الشامي: ولو اشتراها |الأمة] بالدراهم يحل وطوها وقال صاحب 


الا و الصحیح اه لا يحل e RAA‏ سو 1ق r EYE Se‏ 
فقاهة صاحب "الج" في مسألة إذا احتلط المغصوب بمغصوب آخر 00 


ولبسهاء وإثم الغصب على الزوج 11[ [ 11110101 


الملك ق المغضوتب: ابت قبل آداء الضمان؛ ها المتوقف علی ادي الضمان 


الحل هو ما في عامّة المتون» ویقول به الامام على الصحیح وما نسب إليه من 
الحل قبل الضمان فمرجوع Se sae ea AAS‏ 


توفيق صاحب "الجد" بين الأقوال المتعارضة ودفع التعارض من بينها E‏ 
الإمام نجم الدين النسفي مفتي الثقلين ا ا ا 00 


أجمع المحققون من أصحابنا آله لا ييلكة الا بأداء البدل و الابراء و التضمین 
التى حكم القاضي بالضمان بعد طلب المدعي ما الا مضو لاك وس لگ 
تنبيه صاحب الجد" على مسامحة عبارة الحاشية ا ا ل ل 


وان ضرب الحجرين درهما ودینارا أو إناء لم یملکه وهو لمالكه جانا |حاشیة]. 


من بى أو غرس قي أرض غيره بغير إذنه ولم يعينه لرب الأرض آمر بالقلع والردء 
فلو عيّنه له یکون له وهو المتطوّع فيما أنفق e‏ 


2511 


ETA 


TA 


2۳۳۳ 


ا 


اح 


CTA 


TAY 


2۳۸۸ 


۶۳۹۰ 


ETA 


وس تج س"للورتة الجميسع" اهو انلدي لو و 
31 .۷۷/۷۷۷۷ 


ولو بإذنه فالبناء لرب الدار إن لم يعيّن لنفسه» فان عيّن فللباني والعرصة عارية .... 


اشتري الدار شراء فاسدا فبى فيه انقطع حن البائع في الرحوع» فلا راحع إلا في قيمته . 


ولو نقص الارض قلیلا فيأحذ ارضه ویقلع الأشجار ویضمن المالك الغاصب 


لحكاية عن الامام محمد في بعض تلامذته مات في سفر الحج و 


إكثار صاحب "الیل" من صور الجز ثیات د 3 بد رن ا بق ام و یی اول بع ا رح رم ی ی 
فمل رد 
الشيخ شرف الدين الغرّي صاحب "تنوير البصائر" شرح "الأشباه والنظائر' .... 


الحاضر إذا سكن فيما إذا كان لا يضِرّها فللغائب البالغ أن يسكن قدر 
شريكه أَمّا اليتيم فيلزم له الأجر مطلقا على المعتمد المختار 11000 


إن الحاضر لا بلزمه ق الملك المشترك آحر؛ لاه یستعمله بتأویل ملك به لا 
یثبت الأحر في المعدّء بل في الوقف ومال اليتيم فقط E‏ 0 


لفظة: قالوا" یوتی بها غالا للتضعيف إحاشية] اك ERE ER‏ 


قال الشارح: وبموت رب الدار وبيعه يبطل الاعداد» فين صاحب "الجن" 


فيه اختلاف ترحیح» ثم وفق بينهما SRSA‏ مرج اوه تمر عر را الا ا 


عارك 


۹4 
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CE 


۶ ۱ 


> ۶ ۲ 


GENT 


وس جس یرای سس ا ی و 


قول المحشی رحمه الله تعلل: إن كان ما قبضه من المستأحر آکش يرد الزائد ۷ 
ایض لعدم طيبه له ورأي صاحب "الجذ" فيه SEAS eS‏ 


قال الماتن رحمه الله تعالى: 'أسعى إلى سلطان بمن يۇذيە"› فقال صاحب "الجد": 
الإيذاء يعم النفس والمال وغير ذلك الوك تبط عوط اوس م اس ا ۶ 


والفتوى اليوم بوجوب الضمان على الساعي في الصورة الثالثة مطلقا؛ لا ۰ 44١98‏ 
التغريم هو الغالب» بل اللازم في هذا الزمان ولا یلتفت إلى نادر إن وقع و 


ولو غرّم السلطان بمثل "أنه وحد کنزا" مثلا دون السعاية بمن يؤذيه حقا E.‏ 


ویمن یباشر الفسق ولا ینتهیان» فائها جائزه ولا يضمن وغرم ألبتة وید 


تاش 


إن كان طريقه في السكة العظمی فالشفعة بسبب الجوار فان لم يأحذ صاحب 
العلو السفل بها حتى انهدم العلو بطلت على قول الشیخین ااسم ل اع 


الخليط في حق المبيع قد يوجد من دون أن يكون خلیطا في نفس المبيع قط EEF‏ 
كأهل سكة غير نافذة كلهم شركاء في الطريق ش51 


الطريق أقوى من المسيل أم لا؟ لاف طاو و اند کم اماو و واو وم COT‏ 


المراد بعدم النفاذ: أن يكون بحيث يمنع أهله من أن يستطرقه غيرهم» CET‏ 


والمراد بالنافذ: ما ليس لأهله سده او انع سوام مو اق SS‏ 
لو فيه مسجد قنافذ حكماً وان لم يكن نافذا حقيقة لانتهائه إلى سذ و CES‏ 
مسجد خحطة: ما احتطه الامام حين قسم بين الغانمین E AEE‏ 


چ لس اکت الو يس لھ لادی لي و 


رفع الاشکال الذي يوهمه لفظ المحیط" Aa AS‏ ی رد 
5-4 35 
إن طلب في مجلس العلم فله الشفعة | 


إن علم وسكت ولم يطلب على فور الخب أو لم يطلب في المحلس بطلت ... 


يجب الإنصات في الحطبة في الأصحّ ماه تو مگ 
يجوز طلب الشفعة بأي لفظ یفهم منه طلبها قي الصحیح, و آمتال ذلك enan‏ 
رأي صاحب "الجن" ی "طلبت حين علمت " تأييدها بالجزئيات eS‏ و 


لو قال الشفيع: علمت الساعة وأنا أطلبها وقال المشتري: علمت قبل ذلك ولم 
تطلب فالقول قول الشفيع RSMEANS‏ 


الاشهاد ی الشفعة لیس بلازم SEES ASRS AAS LS‏ 


إكثار صاحب "الجد" المراجع والمصادر TT‏ |[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ی 


طلب الموائبة وطلب الاشهاد أو طلب التقرير وحكمهما ا ا ا ا ا ا 000 


353 


ETT 


52:۳۹ 


CE 


لقف 


5555-51" 


it 


۶ ۵5 


چ مجلس" اکت الو رها اا و 


ان اهشور بای بطلك دنه ا ما و ا ی 


والفتوى على قولهما: نها تبطل EEO SNARES‏ 
توفيق صاحب "الجد" بين القولين المفتى بهما 101 1 ع ۶2:۵۲ 
سا اميه بهو 4 موم 

تسه فه وت 


قال المحشي: إذا بيع بناء ونخل بيعا قصدیا فتبت الشفعة فیهما بتبعيّة العقار 


5 


وبين صاحب "الجد" المراد بتبعية العقار ره SAAS‏ 1 


معلوم أن الامام الأحل ظهیر الدّین المرغيناني من أجل العمائد ESE e‏ 


5 


رأي صاحب "الجد" فيما إذا اشترى الجار دارا ولها جار آحر فطلب الشفعة 


و کذا المشتري» فهی بینهما نصفین؛ لأنهما شفیعان وعلی هذا لو جاء ثالث oe‏ با 
کسام ||( 

داز كبيرة ذات مقاصير باع منها مقصورة فلجار الدار الشفعة؛ لأن المبیع من 

جملة الدار» وجار الدار حار المبيع وان لم يكن متّصلاً به [إحاشية] ۰ ° EEE‏ 


مسألة الاأتصال وتحقيق صاحب "الج" CEA eS:‏ 
لو باع البائع هذا الذراع من جار كان للمشتري الأوّل الشفعة بعين الدليل.... 4454 


فائدة مهمة في شراء سهم مشاع وسهم معين ولتعوا وضو ا لاقام فح ور E‏ 


و ظز مجلس ”الال يساق لطي يي و 


إذا اشتری دارا لصيق داره ثم باع داره الأولى ثم حضر جار آخر للثانية يقضي 


له بالنصف اعتبارا بحالة الشراء 003 0 CE‏ 


ولا تکره عند آبي يوسف» لاله امتناخ عن الوجوب لا إبطال حق الغير في الأصح.. 
توضيح قول المحشي رحمه الله تعالى: إذا كان المبیع متعددا 0 و 


استولی الشفيع عليها بلا قضاءء إن كان من أهل الاستنباط وقد علم أن بعض 


الناس قال ذلك لا يصير فاسقا؛ لجنوحه إلى ذلك المذهبء فلا جناح 5 
إن العلماء یت همان القصاء AR AAS‏ 1111 


کتار ای ۱ 


توفيق صاحب "الجذ" بين عبارة "القدوري" وبين شروح "الهدایة" A‏ 
سر را سے 
۳ و ® هه ين 
کاب که 
المراد بالعامل: من لا بذر منه» فیشمل رب الأرض قي دیارنا یم 


سر وا 


تحقيق صاحب "الجد" أن المراد بالأوداج الوّدحان وا اا E e A‏ 


تقع الذكاة بالنار لو قطعت الحلقوم والودّحين لیحل الا کل 00 


لا 85 بالنار على المذبح في الأشبه [حاشیة] a‏ کر 


۶ ۶ ۷ 


> ۶ ۱ 


CENT 


لا 


TEVE 


Vo 


۶52۰۸۲ 


CEA 


TEA 


هس تج س "اورت الجميسع" اهو انلدي اا و 


لو قال: بسم الله وصلى الله على محمّد يحل أكله؛ لعدم إيهام التشريك ETAT ss‏ 


وان مع الواو: فان حفضه لا يَحل؛ لاه يصير ذابحاً بهما بظاهر مفاد اللف 
فيكفي في التحريم دون الإكفار EER RMEL‏ 


وٍن عطف حرمت هو الصحیح وقال اين سلمة: لا تضيير میتة؛ للها لو صارت 


تعد رضي رج ا ماش ES MCCA SC EL‏ 
تنبيه صاحب الجد على مسامحة المحشی بما ظته من الحديث EAN eRe‏ 


تجب التسمية على الذابح لا على المعين ولا يكفي منه ولا يضر کونه 


مجوسيا إذا لم يعن في نفس الذبح 000000121 0 ااا ار 
وان سی على سهم‌ثم رمى بغيرة ضيدا لا ی کل اع ا اط مط عن CEE‏ 
كراهة الفرس عند أبي حنيفة رحمه الله تعالی كراهة تحریم ولبنه کلحمه و ماس ها 2۵ 


حکم العقعق OSE‏ و هی اا CO‏ 


و لس وهای اا و 
www.dawateislami.net‏ 


العقعق غیر الغداف؛ لاله لیس کبیرا ولا وا الجناحین DG‏ اه 


ولا يؤكل الستُور الأهلي والوحشي والسَمُور والستجاب والفنك والدّلق [حاشية] .. 42.5 
تعریف العقعق مع تحقیق أنيق بالأدلة الشرعيّة ی 
وذبحٌ ما لا يؤكل يطهّر لحمّه وشَّحْمّه وجلده الا الآدمي والخنزير و موه 
البح للقادم من حج أو غزو أو أمير أو غيره يجعل المذبوح ميت وهل یکفر الذابس؟.. 40۱۲ 


الات هن ال مر بأن يبقى قي المبان منه حياة كحياة المذبوح فيؤكل 
الكل كأن يمر به ظبي فیفریه بسیف فیقطعه نصفین. ی ES‏ 


تنبيه صاحب الجذ" على عبارة المحشی فیما قيد الما مام ۰ EON‏ 


حكم لحم البغال ولو كانت أمّه رمكة حاكن لاطو و سمخو اما ارا و و 


تعریف الاضحية لغة واصطلاحا [حاشیة] OT MS SN DS‏ 


الشروط التی توجب الأضحية وعلی من تجب؟ ET‏ هب 


هل تجب على الأب عن طفله من مال نفسه أو ماله؟ RR‏ - 13۳۳ 


ولو ضحّى عن أولاده الكبار وزوجته لا يجوز إلا باذنهم وعن الثاني: أنه 


یجوز استحسانا بلا [ذنهم [حاشیة] NT O‏ 
تحقيق صاحب "الجد" في تعريف "الشاة" CONE A SRE‏ 


و ”.الج يساق وای دای و 


لو لم یشهدوا أنه يوم العيد وجعلوه يوم الْخر جزافا هل تجوز دماژهم؟ 550006 0 CSTR‏ 


المستحب د ها بالّهار دون اثلیل MSS‏ - ا 
لو وجد الك بعد مضی و قد ارا SEE ena‏ 
معنى سيّة أشهر: ما دحل في السابع جد سو تب الف و و مطل متو 2۵۲ 


تعريف الضأن وتحقيق صاحب "الجد" هی ORT‏ 
لو ترا ور وحشی على بقرة أهليّة فولدت ولدا يضحي به [حاشية] وه OE‏ 
یعلم أن ميثرها طیب لحماً من كيز O O‏ ی ۰ ۱ 
التنبيه على له قلم الشارح E Ka RAO‏ 
ولك أو تيو قتع ادرو العو واد كيه کش بیدا حاف | مس “م 
وهل تجمع الخروق في أذني الاضحیة؟ EE. SESSA‏ 
حکم الشاة إذا لم يكن لها أن ولا لب لقة؟ ی E‏ 
لو لا ينضج لحم الخنثى» هل يعد عیبا؟ وما هو المقصود من الأضحية؟ a e‏ 
ثلاثة نقر اشترى كل واحد منهم شاة للأضحية تختلف أثمانها فاحتلطت [حاشية] ٤٥٤۷ ٠.‏ 


ONE sande nS Saa e تصدق بالفضل‎ 


إن أذن كل كلا في الذبح عنهم أجزأهم ولا شيء علیهم؛ OA ns‏ 


چ بلس لالج روا يق 


السك یی ار کات بان ج اه ی ی ی وگ 
۾ فیمن یا بأن يذبح أضحي 


اللحم پمنزلة الجلد في الصحیح حتی لا يبيعه بما لا ينتفع به إلا بعد الاستهلاك . 


وهل یمنع الاستبدال مطلقاً؟ ا ا م EERE [| EEE EMR ERTS‏ 


الانتفا ع بالعين في اللحم اما أن يأكل» أو يؤكل أو یتصلّق أو یذحر ی 
كره بيع اللحم أو الجلد إذا أراد التموّل وللا فبقصد التصدّق يجوز 57 


أراد التضحية فوضع يده مع يد القصاب في الذبح وأعانه على الذبح سَمی 


كل وجوباء فلو تركها أحدهما حرمت |حاشیة] 111111116 


قال عليه الصلاة والسلام: ((دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداء)) la‏ 


والعقيقة تطوع في الصحيح SRNR‏ لسرا تاو با ESR‏ 


كدهع 


> 2 ۷ 


3 


وس تج س "للدت الجميسع" اهو انلدي (۱۷ هس 
31 .۷۷/۷۷۷۷ 


فهرس الآيات CS LS O OTO‏ 
فهرس الأحاديث N SEAR:‏ 
فهرس الأعلام مأ ان اموق اتاج ااتس اع ها یر ۶۱۷۲۰ 
فهرس الكتب ae‏ اف لطم او اماق EVE ١‏ 
فهرس البلاد ااا رف رت امه وک ره عم اذغ 
فهرس الموضوعات ره ی الس مر فر واه وه م و A das‏ 
فهرس المطالب 0000000 ون تا 
فهرس الفهارس SS‏ تاک ره یه SINE AES‏ 


وس بلس تال« انوا سس (۱۸ هس 


